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كتاب الإحالة 
٢٥ آب/أغسطس ٢٠٠٠ 

سيدي، 
ـــو آخــر  يسـرني أن أحيـل التقريـر السـنوي للجنـة القضـاء علـى التميـيز العنصـري، وه
تقرير سنوي يصدر قبل المؤتمر العـالمي لمكافحـة العنصريـة والتميـيز العنصـري وكـره الأجـانب 
وما يتصل بذلك من تعصب، الــذي سـيعقد بجنـوب أفريقيـا في أيلـول/سـبتمبر ٢٠٠١ والـذي 

سيكون أول مؤتمر من هذا القبيل يعقد في الألفية الجديدة.  
ويقدم القسم ألف من الفصل الثاني تقريراً عن نشاط اللجنة الرئيسي وهـو: النظـر في 
التقارير والمعلومات الـواردة مـن الـدول الأطـراف. ففـي عـهد أصبـح فيـه اتمـع الـدولي يعـي 
ـــى أن تقــديم الــدول  بشـكل مـتزايد أهميـة منـع انتـهاكات حقـوق الإنسـان، يجـب التشـديد عل
المنتظم للتقارير بموجب معاهدات حقوق الإنسـان ومواصلـة الحـوار مـع هيئـات الرصـد، مثـل 
لجنـة القضـاء علـى التميـيز العنصـري، يشـكلان الأسـاس لنظـام علـى درجـة عاليـة مـن التطـــور 

والتنظيم لمنع التمييز العنصري.  
وبيـن النظـر في التقـارير الدوريـة الـواردة مـــن فــرادى الــدول الأطــراف في الســنوات 
الأخيرة أن التمييز ضد الغجر يتبع نفس النمط المتبع في بلـدان عديـدة، الأمـر الـذي يجعـل مـن 
المستحسـن اعتبـار هـذه المسـألة مسـألة عامـة مثـيرة للقلـق. وبالتـالي، نظمـت اللجنـة في دورــا 
السابعة والخمسين مناقشة مواضيعية عامة حول مسألة التمييز ضـد الغجـر، علـى النحـو المبـين 
في الفصــل الثــامن مــن التقريــر، وهــي مناقشــة أفضــت إلى اعتمــاد التوصيــة العامــة الســـابعة 

والعشرين التي يرد نصها في المرفق الرابع.  
وبالإضافة إلى التوصية العامـة بشـأن التميـيز ضـد الغجـر، اعتمـدت اللجنـة في دورـا 
السادسـة والخمسـين توصيتـين عـامتين بشـأن المـادة ٦ مـن الاتفاقيـة وبشـأن الأبعـاد الجنســـانية 

للتمييز العنصري على التوالي وهما توصيتان تردان أيضاً في المرفق الرابع.  
واللجنة تدرك جيداً الدور النشط الذي يجب عليها أن تنـهض بـه في عمليـة التحضـير 
ـــيزت  للمؤتمـر العـالمي وفي المؤتمـر ذاتـه، علـى نحـو مـا طلبـت ذلـك الجمعيـة العامـة. وبالتـالي، تم
دورتـا اللجنـة السادسـة والخمسـون والسـابعة والخمسـون إلى حـد كبـير بمـا بذلتـه اللجنـــة مــن 
جهود للوفاء بالتزاماا في هذا الصدد. وينعكس ذلك في الفصل الثـامن مـن التقريـر. ويشـمل 
تشـديد اللجنـة، في مسـاهمتها في المؤتمـر العـالمي، وضـــع الأولويــات لمواضيــع المؤتمــر الخمســة، 
وتأمين فعالية آليات وإجراءات منع التمييز العنصري، وتشجيع أفضـل الممارسـات في الكفـاح 

من أجل القضاء على التمييز العنصري. 
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ومثلما تدركون من تقاريرنا السابقة، فإن اللجنة تسـتعرض تنفيـذ الاتفاقيـة في الـدول 
الأطـراف الـتي طـال انتظـار تقاريرهـا الـتي تـأخرت في تقسـيمها لمـدة خمـس سـنوات أو أكــثر. 
ويظل هذا الإجراء يستخدم كأسلوب من أساليب العمـل مثلمـا هـو حـال إجـراء منـع التميـيز 
العنصري، وإجراءات الإنذار المبكر والإجراءات العاجلة، ويظل وسيلة تمنــع ـا اللجنـة وقـوع 
انتـهاكات حقـوق الإنسـان أو تزايـد تصاعدهـا، وللقيـام عـن كثـب وعلـى نحـــو أوثــق برصــد 

حالات الطوارئ الناجمة داخل الولايات القضائية للدول الأطراف.  
وتفضلوا، سيدي، بقبول فائق الاحترام.  

(توقيع) مايكل إ. شريفيس 
رئيس 
لجنة القضاء على التمييز العنصري 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

سعادة السيد كوفي عنان 
الأمين العام للأمم المتحدة  

نيويورك 
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الفصل الأول 
  المسائل التنظيمية وما يتصل ا 

الــدول الأطــراف في الاتفاقيــة الدوليــة للقضــاء علــــى جميـــع أشـــكال التميـــيز  ألف -
العنصري   

في ٢٥ آب/أغسطس ٢٠٠٠، وهو تـاريخ اختتـام الـدورة السـابعة والخمسـين للجنـة  -١
القضـاء علـى التميـيز العنصـري، وصـل إلى ١٥٦ عـدد الـدول الأطـــراف في الاتفاقيــة الدوليــة 
للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، التي أقرا الجمعية العامــة في قرارهـا ٢١٠٦ ألـف 
(د-٢٠)، المــؤرخ ٢١ كــانون الأول/ديســمبر ١٩٦٥، والــتي فُتــح بــاب التوقيــع عليــــها في 
نيويورك في ٧ آذار/مارس ١٩٦٦. وبدأ نفاذ الاتفاقية في ٤ كانون الثـاني/ينـاير ١٩٦٩ وفقـاً 

لأحكام مادا ١٩. 
وفي تاريخ اختتام الدورة السابعة، كانت ٣٠ دولة طرفاً من بــين الـدول الأطـراف في  -٢
الاتفاقية البالغ عددها ١٥٦ دولة قد أصدرت الإعلان المنصوص عليـه في الفقـرة ١ مـن المـادة 
١٤ من الاتفاقية. وبدأ نفاذ المادة ١٤ من الاتفاقية في ٣ كانون الأول/ديسـمبر ١٩٨٢، بعـد 
أن أودع لدى الأمين العام الإعلان العاشـر الـذي يعـترف باختصـاص اللجنـة في تلقـي وبحـث 
البلاغات الواردة من الأفراد أو مجموعات الأفراد الذيـن يدعـون أـم ضحايـا لانتـهاك مـا مـن 
جانب الدولة الطرف المعنية لأي من الحقوق الواردة في الاتفاقيـة. وتـرد في المرفـق الأول ـذا 
التقرير، قائمتان بالدول الأطـراف في الاتفاقيـة والـدول الـتي اصـدرت الإعـلان بموجـب المـادة 
١٤، وتــرد أيضــاً قائمــة بــالدول الأطــراف، البــالغ عددهــا ٢٧ دولــة، الــتي وافقــــت حـــتى 
ــــلات الـــتي أدخلـــت علـــى الاتفاقيـــة واعتمـــدت في  ٢٥ آب/أغســطس ٢٠٠٠ علــى التعدي

الاجتماع الرابع عشر للدول الأطراف. 
 

الدورتان وجدولا الأعمال  باء -  
ـــام ٢٠٠٠. وقــد  عقـدت لجنـة القضـاء علـى التميـيز العنصـري دورتـين عـاديتين في ع -٣
عقدت الدورة السادسة والخمسون (الجلسات ١٣٧٢-١٣٩٩) والدورة السابعة والخمسـون 
(الجلســــات ١٤٠٠-١٤٣٧) في مكتــــب الأمــــم المتحــــدة بجنيــــف في الفــــترة مـــــن ٦ إلى 

٢٤ آذار/مارس وفي الفترة من ٣١ تموز/يوليه إلى ٢٥ آب/أغسطس ٢٠٠٠، على التوالي. 
ويــرد في المرفــق الثــاني جــدولا أعمــــال الدورتـــين السادســـة والخمســـين والســـابعة  -٤

والخمسين بالصيغتين اللتين اعتمدما اللجنة. 
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العضوية والحضور   جيم -
عملاً بأحكام المادة ٨ من الاتفاقية، عقدت الـدول الأطـراف اجتماعـها الثـامن عشـر  -٥
بمقر الأمم المتحدة في ١٨ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٠(١) وانتخبت تسعة أعضاء للجنة مـن بـين 
المرشـحين الذيـن سمـــوا ليحلــوا محــل الأعضــاء الذيــن تنتــهي مــدة عضويتــهم في ١٩ كــانون 
الثــاني/ينــاير ٢٠٠٠. وبالإضافــة إلى ذلــك، وعقــب اســتقالة الســيد رودريغــــز فولفـــروم في 
أيلول/سبتمبر ١٩٩٩، رشحت ألمانيا السـيد برونـو - أوتـو بريـد خلفـاً لـه للمـدة المتبقيـة مـن 
مـدة عضويـة السـيد فولفـروم. وعمـلاً بالمـادة ١٣ مـن النظـام الداخلـــي، أقــرت اللجنــة ذلــك 

الترشيح في دورا السادسة والخمسين. 
وفيما يلي أسماء أعضاء اللجنة لفـترة ٢٠٠٠-٢٠٠١، بمـن فيـهم الأعضـاء المنتخبـون  -٦

أو الذين أعيد انتخام في ١٩ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٠. 
 

ــة في  تـاريخ انتـهاء العضوي
١٩ كانون الثاني/يناير  بلد الجنسية  اسم العضو 

 ٢٠٠٢ مصر  السيد محمود أبو النصر 
 ٢٠٠٢ المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية  السيد مايكل باركر بانتون 
 ٢٠٠٢ ألمانيا  السيد برونو - أوتو بريد 
 ٢٠٠٤ بلجيكا  السيد مارك بوسويت* 
 ٢٠٠٤ الهند  السيد السيد رغفان فاسوديفان بيلاي* 
 ٢٠٠٤ جنوب أفريقيا  السيدة باتريسيا نوزيفو جانواري - بارديل* 
 ٢٠٠٤ رومانيا  السيد ايون دياكونو** 
 ٢٠٠٤ الاتحاد الروسي  السيد يوري أ. ريشيتوف** 
 ٢٠٠٤ الصين  السيدة ديسي زو** 
 ٢٠٠٢ باكستان  السيد آغا شاهي 
 ٢٠٠٢ قبرص  السيد مايكل إ. شريفيس 
 ٢٠٠٢ فرنسا  السيد ريجيس دي غوت 
 ٢٠٠٤ غينيا  السيد فرانسوا لونسيني فال* 
 ٢٠٠٤ إكوادور  السيد لويس فالنسيا رودريغز** 
 ٢٠٠٢ كوبا  السيد كارلوس ليتشوغا هيفيا 
 ٢٠٠٢ الولايات المتحدة الأمريكية  السيدة غاي ماكدوغال 
 ٢٠٠٢ السويد  السيد بيتر نوبل 
 ٢٠٠٤ الأرجنتين  السيد ماريو خورخي يوتزيس** 

 
انتخب في ١٨ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٠.  *

أعيد انتخابه في ١٨ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٠.  **
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ـــة الدورتــين السادســة والخمســين والســابعة والخمســين.  وحضـر جميـع أعضـاء اللجن -٧
وحضر السيد يوتزيـس أول أسـبوعين مـن الـدورة السـابعة والخمسـين، وحضـر السـيد بـانتون 

آخر أسبوعين من الدورة السابعة والخمسين.  
 

أعضاء مكتب اللجنة  دال -  
انتخبــت اللجنــة في جلســتها ١٣٧٢ (الــدورة السادســة والخمســون)، المعقــــودة في  -٨
 ٦ آذار/مارس ٢٠٠٠، أعضاء المكتـب التاليـة أسمـاؤهم لمـدة سـنتين (٢٠٠٠-٢٠٠٢) وفقـاً 

للفقرة ٢ من المادة ١٠ من الاتفاقية: 
السيد مايكل إ. شريفيس  الرئيس:
السيد يوري أ. ريشيتوف  نواب الرئيس:

السيد فرانسوا لونسيني فال 
السيد لويس فالنسيا رودريغز 

السيد مايكل باركر بانتون  المقرر:
 

التعاون مع منظمة العمل الدولية ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة  هاء -  
ـــاون مــع  وفقـاً لمقـرر اللجنـة ٢(د-٦) المـؤرخ ٢١ آب/أغسـطس ١٩٧٢، بشـأن التع -٩
ـــة والعلــم والثقافــة(٢)، دعيــت المنظمتــان  منظمـة العمـل الدوليـة ومنظمـة الأمـم المتحـدة للتربي

لحضور دورتي اللجنة. 
ـــة الخــبراء المعنيــة بتطبيــق  وعرضـت التقـارير المقدمـة إلى مؤتمـر العمـل الـدولي مـن لجن -١٠
الاتفاقيات والتوصيات، والتابعة لمنظمة العمل الدولية، على أعضـاء لجنـة القضـاء علـى التميـيز 
العنصري وفقاً لترتيبات التعاون بين اللجنتين. وأحاطت اللجنة علماً مع التقديـر بتقـارير لجنـة 
الخبراء، ولا سيما الفروع التي تتناول تطبيق اتفاقية التمييز (في ميـداني التوظيـف والمهنـة) لعـام 
١٩٥٨ (رقم ١١١) واتفاقية الشعوب الأصلية والقبليـة لعـام ١٩٨٩ (رقـم ١٦٩)، وبمـا ورد 

في التقارير من معلومات أخرى تتصل بأنشطتها. 
 

مسائل أخرى  واو -  
ــــارس  في الجلســـة ١٣٨٦ (الـــدورة السادســـة والخمســـون) المعقـــودة في ٢٤ آذار/م -١١
٢٠٠٠، ألقـت مفوضـة الأمـم المتحـدة السـامية لحقـوق الإنسـان كلمـة أمـام اللجنـة. وأبلغــت 
اللجنـة بالتحضـيرات للمؤتمـر العـالمي لمكافحـة العنصريـة والتميـــيز العنصــري وكــره الأجــانب 
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وما يتصل بذلك من تعصب. وشجعت اللجنة بوجه خاص على مسـاعدة المؤتمـر علـى وضـع 
جرد بمختلف أشكال العنصرية في اتمع، وتحديد ملامح الضحايا، فضلاً عـن المنظمـات الـتي 
تحرض على الكراهية العرقيـة، وعلـى تقييـم ردود فعـل الجمـهور إزاء أنشـطة تلـك المنظمـات. 
كما أن ظهور أشكال تمييز جديدة تزيد من صعوبة التماس الضحايا لسبل الانتصـاف يشـكل 
أيضاً مسألة جديرة بأن تحظى بعناية اللجنة. وبالاشارة إلى أنشطة اللجنة في مجـال منـع التميـيز 
والإجراءات العاجلة، شددت المفوضة السـامية علـى أهميـة تحسـين قـدرة آليـات حمايـة حقـوق 
الإنسان على تحديد المنازعات المحتملة، وأثنـت علـى اللجنـة علـى مـا قـامت بـه مـن أنشـطة في 

 .(CERD/C/SR.1386 انظر الوثيقة) ذلك الصدد
كما ألقت المفوضـة السـامية لحقـوق الإنسـان كلمـة أمـام اللجنـة في جلسـتها ١٤٠٤  -١٢
(الدورة السابعة والخمسون) المعقودة في ٢ آب/أغسـطس ٢٠٠٠. وأبلغـت المفوضـة السـامية 
اللجنـة بـآخر التطـورات فيمـا يتعلـق بالعمليـة التحضيريـة للمؤتمـر العـالمي وشـــكرت للأعضــاء 
مساهمتهم في هذه العملية. كما أبلغت اللجنة بالخطط التي وضعـها لهـا مكتبـها لزيـادة المـوارد 
من أجل توفير الخدمات للـهيئات المنشـأة بموجـب معـاهدات حقـوق الإنسـان عمومـاً وللجنـة 

بوجه خاص.  
وفي الجلسـة ١٣٩٨ المعقـودة يـوم ٢٤ آذار/مـارس ٢٠٠٠، اعتمـــدت اللجنــة المقــرر  -١٣
ـــر  ١ (د-٥٦) الـذي طلبـت فيـه اللجنـة مـرة أخـرى أن تعقـد دورـا الثامنـة والخمسـين في مق

الأمم المتحدة وفقاً للفقرة ٤ من المادة ١٠ من الاتفاقية.  
 

مقرر بشأن المسائل التنظيمية اعتمدته اللجنة في دورا السادسة والخمسين    
المقرر ١(د-٥٦)   

إن لجنة القضاء على التمييز العنصري، 
ـــع  إذ تشـير مـرة أخـرى إلى أن الفقـرة ٤ مـن المـادة ١٠ مـن اتفاقيـة القضـاء علـى جمي

أشكال التمييز العنصري تنص على أن تعقد اللجنة اجتماعاا في مقر الأمم المتحدة عادة، 
وإذ تؤكـد مـن جديـد مقرريـها ٨(د-٥٣) و٤(د-٥٥) اللذيـن أعلنـت فيـهما بوجـــه 
خاص أن بعض الأطراف، وبخاصة البلـدان الناميـة في أفريقيـا وآسـيا وأمريكـا اللاتينيـة، لديـها 
بعثات دبلوماسية في نيويورك ولكن ليس في جنيف، وأن بعض هذه الـدول تواجـه صعوبـات 

مالية وصعوبات أخرى في حضور جلسات اللجنة عند بحث تقاريرها في جنيف، 
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وقد نظرت في بيان الآثار المترتبة في الميزانية البرنامجيـة المترتبـة علـى المقـرر ٤(د-٥٥) 
الذي قدمه الأمــين العـام (A/54/18/Add.1)، وبعـد الاحاطـة علمـاً بقـرار الجمعيـة العامـة علـى 

ضوء ذلك البيان الرجوع إلى اللجنة لتزيد النظر في مقررها ٤(د-٥٥)،  
وقـد أحـاطت علمـاً بالمعلومـات المقدمـة إلى اللجنـة مـن ممثـل مفوضيـة الأمـم المتحــدة 
ـــرات لعقــد الــدورة الثامنــة  السـامية لحقـوق الإنسـان فيمـا يتعلـق بتوافـر مرافـق خدمـات المؤتم

والخمسين للجنة في مقر الأمم المتحدة، 
تقرر أن تعقد دورـا الثامنـة والخمسـين في مقـر الأمـم المتحـدة بنيويـورك في  -١
الفترة مــن ٨ إلى ٢٦ كـانون الثـاني/ينـاير ٢٠٠١، بغيـة النظـر علـى سـبيل الأولويـة في تقـارير 

الدول الأطراف التي تواجه صعوبات في حضور اجتماعات اللجنة في جنيف؛ 
تطلب إلى الجمعية العامة أن تتخذ التدابير المناسبة لتنفيذ هذا المقرر.  -٢

الجلسة ١٣٩٨ 
٢٤ آذار/مارس ٢٠٠٠ 

 
CE الـتي  RD/C/365 ا السابعة والخمسين أن تستكمل الوثيقــةوقررت اللجنة في دور -١٤
تتضمـن توليفـة مـن توصياـا العامـة وذلـك علـى النحـو التـالي: (أ) تـدرج الحواشـي في بعـــض 
التوصيات المعتمدة في السنوات السابقة والتي لم تعد ذات صلة بعمـل اللجنـة، مـع الإحالـة إذا 
ـــتي اعتمــدت لاحقــاً بشــأن نفــس الموضــوع؛ (ب) تــدرج في  اقتضـى الأمـر إلى التوصيـات ال
التوليفة بعض المقررات ذات الأهمية الخاصة مـن قبيـل المقـرر المتعلـق بمصـادر المعلومـات. كمـا 
قـررت اللجنـة تعديـل الوثيقـة CERD/C/70/Rev.4 (المبـادئ التوجيهيـة العامـة المتعلقـــة بشــكل 
ومحتويات التقارير التي يتعين أن تقدمها الـدول الأطـراف بموجـب الفقـرة ١ مـن المـادة ٩ مـن 
الاتفاقية) بغية استكمال الإحالات إلى التوصيات العامة والقضاء على طلـب توفـير المعلومـات 

عن مركز العلاقات بين الدولة المقدمة للتقرير والأنظمة العنصرية في الجنوب الأفريقي. 
إن تمديد الدورتين الخامسة والخمسين والسابعة والخمسين من ثلاثة أسـابيع إلى أربعـة  -١٥
أسـابيع مكَّـن اللجنـة مـن النظـــر في تقــارير دول أطــراف أخــرى وحــال بالتــالي دون تراكــم 
التقارير التي لم ينظر فيـها. كمـا أتـاح ذلـك التمديـد تخصيـص أربـع جلسـات لإجـراء مناقشـة 
مواضيعيـة بشـأن التميـيز العنصـري ضـد الغجـر. ولم تطلـب اللجنـة أي تمديـد للـدورة التاســعة 
والخمسـين الـتي سـتعقد في آب/أغسـطس ٢٠٠١ نظـراً إلى طلبــها بــأن تعقــد الــدورة الثامنــة 
والخمسون في نيويورك، وأن تعقد الدورة التاسعة والخمسون في جنوب أفريقيـا، ولأن المؤتمـر 
العـالمي لمكافحـة العنصريـة والتميـيز العنصـري وكـره الأجـانب ومـا يتصـل بذلـك مـن تعصـب 
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سيعقد بعد الدورة فوراً. غـير أنـه يجـوز أن تطلـب اللجنـة تمديـد دورـا الحاديـة والسـتين الـتي 
ستعقد في عام ٢٠٠٢ إلى أربعة أسابيع نظراً إلى الضغوط الناجمة عن تزايد عمليات التصديـق 

على الاتفاقية وما ينجم عن ذلك من زيادة في عدد التقارير التي يجب النظر فيها. 
وشملت المعلومات التي تلقتها اللجنة في السـنوات الأخـيرة تقـارير عديـدة عـن ممارسـة  -١٦
التميـيز العنصـري تجـاه الشـعوب الأصليـة. ونتيجـة لذلـــك، اعتمــدت اللجنــة في عــام ١٩٩٧ 
توصيتها العامة الثالثة والعشرين وظلت تناقش المسائل ذات الصلة مع وفود الدول الأطـراف. 
وبواعث الانشغال متزايدة. ففي الــدورة السـابعة والخمسـين، أكـد بعـض الأعضـاء أن التميـيز 
ـــة بــالأرض،  ضـد الشـعوب الأصليـة (وبوجـه خـاص التـهديدات الموجهـة ضـد حقوقـها المتصل
المذكـورة في الفقـرة ٥ مـن التوصيـات العامـة الثالثـة والعشـرين) تشـكل موضوعـاً مشــتركاً في 
حالات دول أطراف عديدة تستلزم النظر فيـها كمسـألة عامـة وكذلـك في إطـار تقـارير دول 

معينة. وتتوقع اللجنة العودة إلى هذه الإمكانية في فرصة قادمة. 
 

اعتماد التقرير  زاي -  
اعتمدت اللجنــة في جلسـتها ١٤٣٧ المعقـودة في ٢٥ آب/أغسـطس ٢٠٠٠ تقريرهـا  -١٧

السنوي إلى الجمعية العامة. 
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الفصل الثاني 
منع التمييز العنصري، بما ي ذلك إجراءات الإنذار المبكر والإجـراءات 

العاجلة    
قررت اللجنة، في دورا الحاديـة والأربعـين، أن تجعـل هـذا البنـد أحـد البنـود الدائمـة  -١٨

والرئيسية على جدول أعمالها. 
وفي الـدورة الثانيـة والأربعـين (١٩٩٣)، أشـارت اللجنـة إلى الاسـتنتاج الـذي توصــل  -١٩

إليه الاجتماع الرابع لرؤساء الهيئات المنشأة بمعاهدات حقوق الإنسان وفيما يلي نصه: 
�... إن الهيئـات المنشـألة بمعـاهدات تقـوم بـدور هـام في الســـعي إلى منــع انتــهاكات 
حقوق الإنسان علاوة على الرد عليها. ومـن اللائـق لذلـك أن تجـري كـل هيئـة مـن الهيئـات 
المنشـأة بمعـاهدات فحصـــاً عــاجلاً لجميــع التدابــير الممكنــة الــتي قــد تتخذهــا، ضمــن نطــاق 
اختصاصها، لمنع وقوع انتهاكات حقوق الإنسان، وللقيام برصـد أوثـق لكـل أنـواع الحـالات 
الطارئة التي قد تنشأ في نطاق الولاية القضائية للـدول الأطـراف. وحيثمـا يقتضـي الأمـر اتخـاذ 
إجـراءات مبتكـرة لهـذا الغـرض، ينبغـي النظـر في هـذه الإجـــراءات في أســرع وقــت ممكــن�. 

(A/47/628، الفقرة ٤٤). 
ونتيجـة للمناقشـة الـتي أجرـا اللجنـة لذلـــك الاســتنتاج الــذي توصــل إليــه اجتمــاع  -٢٠
الرؤساء، اعتمدت اللجنة في جلستها ٩٧٩، المعقودة في ١٧ آذار/مـارس ١٩٩٣ ورقـة عمـل 
لترشدها في أعمالها المقبلة بشأن التدابير الممكنة التي قد تتخـذ لمنـع وقـوع انتـهاكات للاتفاقيـة 
علاوة على الرد عليها بفعالية أكبر(٣). وأشارت اللجنة في ورقة عملـها إلى أن الجـهود الراميـة 
ـــهاكات خطــيرة للاتفاقيــة الدوليــة للقضــاء علــى جميــع أشــكال التميــيز  إلى منـع حـدوث انت

العنصري ستشتمل على ما يلي: 
تدابير الإنذار المبكر: تستهدف هذه التدابـير التصـدي للمشـاكل الحاليـة لمنـع  (أ)
ـــير بنــاء الثقــة لتحديــد ودعــم  تصاعدهـا وتحولهـا إلى صراعـات، وقـد تشـتمل أيضـاً علـى تداب
الترتيبات الكفيلة بتعزيز التسامح العرقي وتوطيد السلم بغية منـع الانتكـاس إلى صـراع حيثمـا 
حـدث صـراع مـن قبـل. وفي هـذا الصـدد، قـد تشـتمل معايـير الإنـذار المبكـــر علــى مــا يلــي: 
الافتقار إلى أساس تشريعي ملائم لتحديد وتجريم جميع أشكال التميـيز العنصـري، علـى النحـو 
المنصوص عليه في الاتفاقيـة؛ وعـدم كفايـة آليـات التنفيـذ أو الإنفـاذ، بمـا في ذلـك الافتقـار إلى 
إجراءات الانتصاف؛ ووجود نمط من تصاعد الكراهية العرقية والعنـف العنصـري، أو الدعايـة 
العنصرية، أو نداءات التعصب العنصري الـتي يطلقـها الأشـخاص أو الجماعـات أو المنظمـات، 
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ولا سيما الشخصيات الرسميـة المنتخبـة أو غيرهـا؛ ووجـود نمـط واضـح مـن التميـيز العنصـري 
تـدل عليـه المؤشـرات الاجتماعيـة والاقتصاديـة؛ وحـدوث تدفقـات ملحوظـة مـن اللاجئــين أو 

المشردين نتيجة لوجود نمط من التمييز العنصري أو التعدي على أراضي جماعات الأقليات؛ 
الإجـراءات العاجلـــة: ترمــي هــذه الإجــراءات إلى التصــدي للمشــاكل الــتي  (ب)
تتطلب اهتماماً فورياً للحيلولة دون حـدوث انتـهاكات خطـيرة للاتفاقيـة أو للحـد مـن نطـاق 
تلك الانتهاكات أو من عددها. وقد تشتمل المعايير الممكنة للبـدء في إجـراء عـاجل علـى نمـط 
خطير أو جسيم أو متواصل من أنماط التمييز العنصري؛ أو حالة خطيرة تنطوي علـى احتمـال 

حدوث مزيد من التمييز العنصري. 
ـــــين في ١٠ آذار/مــــارس ١٩٩٤، نظــــرت  وفي الجلســـتين ١٠٢٨ و١٠٢٩ المعقودت -٢١
اللجنة في إمكانية إدخال تعديلات على نظامــها الداخلـي تراعـي ورقـة العمـل الـتي كـانت قـد 
اعتمدـا في عـام ١٩٩٣ بشـأن منـع التميـيز العنصـري، بمـا في ذلـك إجـراءات الإنـذار المبكـــر 
والإجراءات العاجلة. وخلال المناقشات التي تلت تلك العملية، أُعرب عن رأي مفاده أن مـن 
السابق لأوانه تغيير النظام الداخلي للجنة لمراعاة إجراءات لم تعتمد إلا منذ وقت وجيز جـداً. 
وثمة خطر أن تقيد اللجنة نفسها بنظام داخلــي لـن يفـي باحتياجاـا. ومـن الأفضـل بالتـالي أن 
يتـاح للجنـة مزيـد مـن الخـبرة بشـأن الإجـراءات المعنيـة وأن تعـدل نظامـها الداخلـــي في وقــت 
لاحـق علـى أسـاس تلـك الخـــبرة. وفي الجلســة ١٠٣٩ المعقــودة في ١٧ آذار/مــارس ١٩٩٤، 
قـررت اللجنـة أن ترجـئ إلى دورة لاحقـة مزيـد النظـر في المقترحـات المتعلقـة بتعديــل نظامــها 

الداخلي. 
ولم تعتمد اللجنة أية مقررات في دورتيها السادسة والخمسين والسابعة والخمسـين في  -٢٢
إطار جهودها الرامية إلى منع التمييز العنصري. وكـانت اللجنـة في دورات سـابقة قـد نظـرت 
في الحالات السائدة في الدول الأطراف التالية في إطار هذا البند من جـدول الأعمـال: الاتحـاد 
ـــدي، البوســنة والهرســك، الجزائــر،  الروسـي، أسـتراليا، إسـرائيل، بـابوا غينيـا الجديـدة، بورون
جمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـة، جمهوريـة مقدونيـا اليوغوسـلافية السـابقة، روانـــدا، الســودان، 
ـــا  قـبرص، كرواتيـا، ليبيريـا، المكسـيك، يوغوسـلافيا. كمـا اعتمـدت اللجنـة بيانـاً بشـأن أفريقي

وبياناً آخر بشأن حقوق الإنسان للشعب الكردي. 
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الفصل الثالث 
النظر في التقارير والتعليقات والمعلومـات الـتي قدمتهــا الـدول الأطـراف 

بموجـب المادة ٩ من الاتفاقية    
نظــرت اللجنــة في دورتيــها السادســة والخمســين والســابعة والخمســين في التقــــارير  -٢٣
والتعليقات والمعلومات التي قدمتها ٢٤ دولة طرفاً بموجب المادة ٩ من الاتفاقيـة. وتـرد قائمـة 

المقررين القطريين في المرفق السادس. 
 

أستراليا  ألف -  
نظـرت اللجنـة في التقـارير الدوريـة العاشـــر والحــادي عشــر والثــاني عشــر لأســتراليا  -٢٤
المقدمـة بوصفـها وثيقـة واحـدة (CERD/C/335/Add.2) في جلســاا ١٣٩٣ و١٣٩٤ ١٣٩٥ 
(CERD/C/SR.1393 و1394 و395)المعقــودة في ٢١ و٢٢ آذار/مــــارس ٢٠٠٠. وفي الجلســـة 
١٣٩٨ (CERD/C/SR.1398) المعقـــودة يـــــوم ٢٤ آذار/مــــارس ٢٠٠٠، اعتمــــدت اللجنــــة 

الملاحظات الختامية التالية: 
 

مقدمة  - ١ 
ترحـب اللجنـة بالتقـارير الـتي قدمتـها الدولـة الطـرف والمعلومـات الشـــفوية والكتابيــة  -٢٥
الإضافيـة الـتي قدمـها الوفـد، بينمـا تأسـف اللجنـــة لتــأخر تقــديم التقريريــن الدوريــين العاشــر 
والحادي عشر. وتعرب اللجنة عن التقدير لشمولية التقرير والعـرض الشـفوي. وممـا يشـجعها 
أن وفداً رفيع المستوى حضر الجلسات، وتعرب اللجنة عن تقديرها لما قدمه أعضاء الوفد مـن 

ردود بناءة على الأسئلة المطروحة. 
وتسـلم اللجنـة بـأن الدولـة الطـرف عـالجت بعـــض المشــاغل والتوصيــات الــواردة في  -٢٦
الملاحظـات الختاميـة للجنـة علـى التقريـر الـدوري التاسـع (الفقـرات مـــن ٥٣٥ إلى ٥٥١ مــن 

 .(A/49/18 الوثيقة
 

الجوانب الإيجابية  - ٢  
يشـجع اللجنـة مـا أولتـه الدولـة الطـرف مـن عنايـة لالتزاماـــا بموجــب الاتفاقيــة مــن  -٢٧

اهتمام بعمل اللجنة. 
وتلاحـظ اللجنـة مــع التقديـر التدابـير العديـدة الـتي اعتمدـا الدولـــة الطـــرف خــلال  -٢٨
الفتـرة المستعرضـة (١٩٩٢-١٩٩٨) في مجال التمييز العنصري، بمـا في ذلـك التدابـير المعتمـدة 
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لتنفيــذ توصيــات اللجنــة الملكيــة للتحقيــق في وفيــات الســكان الأصليــين في أثنــاء الحراســة. 
وترحب اللجنة بالتدابير التشريعية، والترتيبات المؤسسـية، والـبرامج والسياسـات العديـدة الـتي 
تركز على التمييز العنصـري، والـتي وردت تفاصيلـها المسـتفيضة في التقـارير العاشـر والحـادي 
عشـر والثـاني عشـر، بمـا في ذلـك انطـلاق تنفيـــذ �جــدول أعمــال جديــد لأســتراليا متعــددة 

الثقافات� وتنفيذ مبادرة �العيش في وئام�. 
 

الانشغالات والتوصيات  - ٣  
يسـاور اللجنـة القلـق لأن القـانون الأسـترالي يخلـو مـن أي ضمـــان راســخ يحمــي مــن  -٢٩
التمييز العنصري ويعلو على ما يصدر لاحقاً من قوانين في الكومنولث والولايات والأقاليم. 

وتكرر اللجنة توصيتها بأن تتخذ حكومة الكومنولث التدابير المناسـبة لضمـان تطبيـق  -٣٠
منســجم لأحكــام الاتفاقيــة وفقــاً للمــادة ٢٧ مــن اتفاقيــة فيينــا لقــانون المعــاهدات وجميــــع 
مسـتويات الحكـم، بمـا في ذلـك الولايـات والأقـاليم، وإذا اســـتلزم الأمــر بدعوــا إلى ممارســة 
سـلطتها لتجـاوز قوانـين الأقـاليم واسـتخدام سـلطتها في مجـال الشـؤون الخارجيـــة فيمــا يتعلــق 

بقوانين الولايات. 
ـــدداً في آب/أغســطس ١٩٩٩ في أحكــام قــانون  وتلاحـظ اللجنـة أنـه بعـد نظرهـا مج -٣١
سندات ملكية السكان الأصليين بصيغته المعدلة في عام ١٩٩٨، أفضى انتقــال سـلطة التشـريع 
بشأن نظام �الإجراءات اللاحقة� إلى صياغة تشريع ولايات وأقاليم لإقامـة نظـم �إجـراءات 
لاحقة� مفصلة تتضمن أحكاماً تزيد من تقليص الحمايـة المتاحـة بموجـب تشـريع الكومنولـث 
لحقــوق المطــالبين بســندات ملكيــة الســكان الأصليــين. وبعــــد ملاحظـــة أن مجلـــس شـــيوخ 
الكومنولـث رفـض ذلـك النظـام بتـاريخ ٣١ آب/أغسـطس ١٩٩٩، توصـــي اللجنــة بمواصلــة 
إجراء تدقيق مماثل لأي تشريع مقترح آخر من تشريعات الولايات والأقاليم لكفالة ألا يـتزايد 

تقليص حماية حقوق السكان الأصليين. 
وأُعرب عن الانشغال إزاء الرد غـير المرضـي لمقـرري اللجنـة ٢(د-٥٤) (آذار/مـارس  -٣٢
١٩٩٩) و٢(د-٥٥) (آب/أغســطس ١٩٩٩) وإزاء تواصــل خطــر زيــادة المســــاس بحقـــوق 

اتمعــات المحليــة الأصليــة الأســترالية. وتؤكــد اللجنــة مــن جديــد جميــع جوانــب مقرريـــها 
٢ (د-٥٤) و٢(د-٥٥) وتكـرر توصيتـــها بــأن تكفــل الدولــة الطــرف المشــاركة الفعالــة في 
ـــة بــالأرض، علــى النحــو  اتمعـات المحليـة الأصليـة في القـرارات الـتي تؤثـر في حقوقـها المتصل
المنصوص عليه بموجب المادة ٥(ج) من الاتفاقية والتوصية العامة الثالثـة والعشـرين للجنـة الـتي 
تؤكد على أهمية ضمان موافقة السكان الأصليين �عن علم�. وتوصي اللجنة الدولة الطـرف 

بتوفير كامل المعلومات عن هذه المسألة في تقريرها الدوري القادم. 
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وتلاحظ اللجنة أن اللجنة البرلمانية المشتركة المعنية بسندات ملكية السـكان الأصليـين  -٣٣
وصنـدوق أراضـي السـكان الأصليـين وسـكان جـزر مضيـــق توريــس تجــري حاليــاً تحقيقــاً في 
�انسجام قانون تعديل سندات ملكيـة السـكان الأصليـين لعـام ١٩٩٨ مـع التزامـات أسـتراليا 
الدولية بموجب اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري�. ويؤمل أن تساعـد نتـائج 
التحقيــق الدولــة الطــرف علــى إعــادة تقييــم ردهــا علــى المقرريـــن ٢(د-٥٤) و٢(د-٥٥). 
وتطلـب اللجنـة إلى الدولـة الطـرف، بموجـب أحكـام الفقـرة ١ مـن المـادة ٩ مـن الاتفاقيــة، أن 

تحيل تقرير لجنة التحقيق البرلمانية المشتركة إلى اللجنة عندما يقدم ذلك التقرير. 
ورحبت اللجنة بإنشاء لجنة السكان الأصليين وسكان جزر مضيـق توريـس ومفـوض  -٣٤
العدالة الاجتماعية للسكان الأصليين وسكان جزر مضيق توريس داخل لجنة حقــوق الإنسـان 
وتكــافؤ الفــرص. وأُعــرب عــن الانشــغال لأن التغيــيرات المدخلــة والتغيــيرات قيــد المناقشـــة 
فيما يتعلق بسير عمل كلتا المؤسستين قد تحدث آثـاراً سـلبية في وضـهما بمهامـهما. وتوصـي 
اللجنـة الدولـة الطـرف بـالنظر بعنايـة في التغيـــيرات المؤسســية المقترحــة بحيــث تصــون هاتــان 

المؤسستان قدرتيهما على التصدي لكامل مجموعة المسائل فيما يتعلق بالسكان الأصليين. 
وبينما سلم بالجهود الكبيرة التي بذلـت لتحقيـق المصالحـة، أُعـرب عـن الانشـغال إزاء  -٣٥
ـــة بــأن تتخــذ الدولــة  فقـدان ثقـة السـكان الأصليـين الواضـح بعمليـة المصالحـة. وتوصـي اللجن
الطـرف التدابـير المناسـبة لكفالـة تسـيير هـذه العمليـة علـى أسـاس الـتزام ثـــابت وزعامــة فعالــة 
بمـا يـؤدي إلى مصالحـة حقيقيـة يتبناهـا حقـاً السـكان الأصليـون والســـكان عمومــاً علــى حــد 

سواء. 
ـــال الســكان الأصليــين  وتلاحـظ اللجنـة اسـتنتاجات �التحقيـق الوطـني في فصـل أطف -٣٦
وأطفال سكان جزر مضيق توريس عن أسرهم�، وتحيط علمـاً بالتدابـير المتخـذة لتيسـير جمـع 
شمـل الأسـر وتحسـين خدمـات الارشـاد والدعـم الأسـري المقدمـة إلى الضحايـــا. ويعــرب عــن 
الانشغال لأن حكومة الكومنولث لا تدعم إصـدار اعتـذار، وطـني رسمـي وأـا تعتـبر مـن غـير 
المناسب أن يتاح تعويض نقدي لمن فُصلوا عن أسرهم قسـراً وبـلا مـبرر علـى أسـاس أن تلـك 
الممارسـات كـانت تخضـع للقـانون وقـت القيـام ـا وكـان يعـتزم منـها �مسـاعدة الأشــخاص 
ـــة الطــرف في  المعنيـين الذيـن اسـتهدفتهم تلـك الممارسـات�. وتوصـي اللجنـة بـأن تنظـر الدول
ضـرورة التصـدي بصـورة مناسـبة للضـرر الهـــائل اللاحــق بالضحايــا نتيجــة هــذه الممارســات 

القائمة على التمييز العنصري. 
وتحيط اللجنة علماً باعتماد قـانون الكراهيـة العرقيـة لعـام ١٩٩٥ الـذي وضـع قانونـاً  -٣٧
مدنياً يحظر اتباع سلوك هجومي أو فيه شتم أو إهانة أو تخويف على أسـاس العـرق. وتوصـي 
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اللجنة الدولة الطرف بمواصلة بذل كل ما في وسعها من جهود لاعتماد تشـريع مناسـب بغيـة 
الإعمال الكامل لأحكام المادة ٤(أ) من الاتفاقية وسحب تحفظها عليها. 

وتلاحظ اللجنة ببالغ القلق أن نسبة سجن السكان الأصليين عالية بما لا يتناسـب مـع  -٣٨
نسـبة المسـجونين في صفـوف عامـة السـكان. وأُعـرب أيضـــاً عــن القلــق لأن توفــير خدمــات 
الترجمة الفورية المناسبة لا يضمـن بالكـامل في جميـع الأحـوال للسـكان الأصليـين في الدعـاوى 
الجنائيـة. وتوصـي اللجنـة الدولـة الطـرف بزيـادة بـذل جـهودها لوضـع تدابـير فعالـــة للتصــدي 
للتـهميش الاجتمـاعي الاقتصـادي، وللنـهج التميـيزي إزاء إعمـــال القوانــين، ولنقــص الــبرامج 

الخارجة عن نظام القضاء الجنائي. 
وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء مخططات الحد الأدنى من العقوبات الإلزامية فيما يتعلـق  -٣٩
بالجنايـات البسـيطة المرتكبـة ضـد الممتلكـات، وهـي مخططـات معمـول ـا في غـــرب أســتراليا 
وبوجـه خـــاص في الإقليــم الشــمالي. ومخططــات العقــاب الإلزامــي تبــدو وكأــا تســتهدف 
جنايـات يرتكبـها بشـكل غـير متناسـب السـكان الأسـتراليون الأصليـون ولا ســيما الأحــداث 
منهم، وهذا أمر لـه علـى نسـبة السـجن في صفـوف هـؤلاء الأحـداث أثـر تميـيزي مـن الناحيـة 
العرقية. وتشكك اللجنة  بجدية في مدى توافق هذه القوانين مع التزام الدولة الطـرف بموجـب 

الاتفاقية، وتوصي الدولة الطرف بمراجعة جميع القوانين والممارسات في هذا اال. 
ـــتي صــدرت مؤخــراً عــن الدولــة الطــرف  وتحيـط اللجنـة علمـاً ببعـض التصريحـات ال -٤٠
فيما يتعلق بملتمسي اللجوء، وتوصي الدولة الطرف بأن تنفذ بصدق أحكام الاتفاقيـة الخاصـة 
بوضع اللاجئين لعـام ١٩٥١ وكذلـك الـبروتوكول الملحـق ـا لعـام ١٩٦٧، ـدف مواصلـة 
تعاوا مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين وبما يتمشى مـع المبـادئ التوجيهيـة 

الواردة في �دليل المفوضية لإجراءات تحديد مركز اللاجئ�. 
وتسلم اللجنة بالجهود المبذولة لزيادة الإنفاق على برامج صحة الأسـتراليين الأصليـين  -٤١
وإسـكام وتشـغيلهم وتعليمـهم. ومـا زال يوجـد انشـغال شـديد إزاء مـدى اسـتمرار التميـــيز 
الذي يتعرض لـه الأستراليون الأصليون في التمتع بحقوقهم الاقتصاديـة والاجتماعيـة والثقافيـة. 
وما زالت اللجنة تشعر بقلق كبير إزاء اللامساواة الهائلة التي ما زال يواجهها سـكان أصليـون 
لا يشـكلون سـوى ٢,١ في المائـة مـن مجمـوع سـكان دولـــة صناعيــة عاليــة التقــدم. وتوصــي 
اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل، في أقرب وقـت ممكـن، رصـد مـا يكفـي مـن المـوارد للقضـاء 

على أوجه التفاوت هذه. 
وتوصي اللجنة بأن تعمم تقارير الدولة الطرف على الجمهور علـى نطـاق واسـع منـذ  -٤٢

لحظة تقديمها وبأن تعمم بالمثل على الجمهور ملاحظات اللجنة على تلك التقارير. 
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وتوصي اللجنة بأن يكون التقرير الدوري القـادم للدولـة الطـرف، المقـرر أن يقـدم في  -٤٣
٣٠ تشــرين الأول/أكتوبــــر ٢٠٠٠، تقريـــر اســـتكمال وأن يعـــالج النقـــاط المثـــارة في هـــذه 

الملاحظات.  
 

البحرين   باء -
نظـرت اللجنـة في تقـارير البحريـن الدوريـة الأول والثـاني والثـالث والرابـع والخـامس،  -٤٤
المقدمــــة في وثيقــــة واحــــــدة (CERD/C/353/Add.1/Rev.1) في جلســـــتيها ١٣٩٠ و١٣٩١ 
ــــة في  (CERD/C/SR.1390 و1391) المعقودتــين في ٢٠ آذار/مــارس ٢٠٠٠. واعتمــدت اللجن

جلســتها ١٣٩٧ (CERD/C/SR.1397)، المعقـــودة في ٢٣ آذار/مـــارس ٢٠٠٠، الملاحظـــات 
الختامية التالية. 

 
مقدمة  -١  

ترحـب اللجنـة بـالتقرير الموحــد الــذي يشــمل بيانــات ديمغرافيــة واقتصاديــة مفصلــة  -٤٥
ومعلومات عن الإطار القانوني فيما يتعلق بتنفيذ الاتفاقية الدوليـة للقضـاء علـى جميـع أشـكال 
ـــا لأن التقريــر أعــد وفقــاً  التميـيز العنصـري. وبالإضافـة إلى ذلـك، تعـرب اللجنـة عـن تقديره
للمبـادئ التوجيهيـة الـتي وضعتـها اللجنـة. وممـا يشـجع اللجنـة أن وفـداً رفيـع المسـتوى حضـــر 

جلساا، وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار الصريح والبناء الذي جرى مع الوفد.  
 

الجوانب الإيجابية  -٢ 
ترحب اللجنة بانضمـام الدولـة الطـرف إلى عـدة صكـوك دوليـة مـن صكـوك حقـوق  -٤٦
الإنسان. كما تحيـط اللجنـة علمـاً مـع الارتيـاح بـأن الاتفاقيـة قـد نشـرت في جريـدة البحريـن 

الرسمية وأن لها قوة القانون ويمكن للأفراد التذرع ا أمام المحاكم. 
وترحـب اللجنـة بإنشـاء لجنـة حقـوق الإنسـان وســـتتابع اللجنــة أعمالهــا في المســتقبل  -٤٧

باهتمام. 
وتحيط اللجنة علماً مع الارتياح بتصديق الدولة الطرف يـوم ١٥ آذار/مـارس ٢٠٠٠  -٤٨
على تعديل الفقرة ٦ من المادة ٨ من الاتفاقية المعتمـدة في ١٥ كـانون الثـاني/ينـاير ١٩٩٢ في 

الاجتماع الرابع عشر للدول الأطراف في الاتفاقية. 
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الانشغالات والتوصيات  - ٣  
تحيـط اللجنـة علمـاً بالبيانـات الديمغرافيـة الشـــاملة المقدمــة وتوصــي في نفــس الوقــت  -٤٩
الدولة الطرف بتقديم بيانـات مفصلـة حسـب الإثنيـة والجنسـية، نظـراً إلى أن جـزءاً كبـيراً مــن 

السكان (٣٨ في المائة) وأغلبية القوة العاملة (٦٣ في المائة) ليسوا بحرينيين. 
كما تحيط اللجنة علماً بالمعلومات المفصلة الـتي قدمتـها الدولـة الطـرف عـن الأحكـام  -٥٠
الدستورية والتشريعية المتعلقة بتنفيذ الاتفاقية، وتوصي الدولة الطرف بتقديم أمثلة عـن التنفيـذ 
العملـي لأحكـام الاتفاقيـة. وينبغـي ألا تؤخـذ ضمانـات المسـاواة بموجـب الدســـتور أو غيــاب 
قـرارات قضائيـة تطبـق أحكـام الاتفاقيـة علـى أـا تعـني أن التميـيز العنصـري لا وجـــود لــه في 

اتمع البحريني. 
وتحيط اللجنة علماً بالمادة ١٧٢ من قانون العقوبات البحريني والمـادة ٤١ مـن قـانون  -٥١
الطباعة والنشر لعام ١٩٧٩ والقانون رقم ٢١ بشأن الجمعيات والأندية الاجتماعيـة والثقافيـة 
ـــة في ميــدان الشــباب والرياضــة والمؤسســات الخاصــة لعــام ١٩٨٩،  والهيئـات الخاصـة العامل
وتعرب عن قلقها لأن التشريع القائم المتعلق بحظر التمييز العنصري مرهون بتنافي فعـل مـا مـع 
ـــام أو النظــام العــام أو الأخــلاق العامــة. وتشــدد اللجنــة علــى أن مســائل التميــيز  الأمـن الع
العنصري لا تخلّ جميعها بالضرورة بالنظام العام أو بالأخلاق العامـة. وتشـجع اللجنـة الدولـة 
الطرف على مواصلة مراجعة تشريعها وتوصي الدولة الطرف بأن تنفـذ بالكـامل المـادة ٤ مـن 

الاتفاقية. 
وتعرب اللجنة عن قلقها لكونه يصعب، بدون مسـاعدة المعلومـات عـن التشـريع ذي  -٥٢
الصلة، تقدير مدى ما يتمتع به الأجانب من حماية، وتقدير التمتـع بـالحقوق والحريـات المبينـة 
في المـادة ٥ مـن الاتفاقيـة، علـى النحـو المكفـول في الدسـتور. وتوصـي اللجنـة الدولـة الطـــرف 

بتوفير معلومات عن ذلك التشريع ذي الصلة في تقاريرها اللاحقة. 
وعلى ضوء المبـادئ المتعلقـة بمركـز المؤسسـات الوطنيـة، وهـي مبـادئ أقرـا الجمعيــة  -٥٣
العامـة في قرارهـا ١٣٤/٤٨، تطلب اللجنة إلى الدولـة الطـرف أن تقـدم في تقاريرهـا اللاحقـة 
معلومـات عـن أمــور منــها مســؤوليات لجنــة حقــوق الإنســان وتشــكيلها وأســاليب عملــها 

وإنجازاا، ولا سيما إنجازاا في مجال مكافحة التمييز العنصري. 
ويلاحـظ أن الدولـــة الطــرف لم تصــدر الإعــلان المنصــوص عليــه في المــادة ١٤ مــن  -٥٤

الاتفاقية، ويطلب بعض أعضاء اللجنة النظر في إمكانية إصدار ذلك الإعلان. 
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وتوصي اللجنة بإتاحة تقارير الدولة الطرف للجمهور منذ لحظـة تقديمـها إلى اللجنـة،  -٥٥
وأن تعمم بالمثل على الجمهور ملاحظات اللجنة على التقارير. 

ـــدوري  وتوصــي اللجنــة الدولــة الطــرف بــأن تقــدم في الوقــت المناســب تقريرهــا ال -٥٦
الســادس، المقــرر تقديمــه في ٢٦ نيســان/أبريــل ٢٠٠١، وبــأن يكــون ذلــك التقريــر تقريــــر 

استكمال يعالج المسائل المثارة في هذه الملاحظات. 
 

الدانمرك  جيم -  
C) في  ERD/C/362/Add.1) نظـرت اللجنـة في تقريـر الدانمــرك الـدوري الرابــع عشـــر -٥٧
 CE RD/C/SR.1377) جلستيهـــا ١٣٧٧ و١٣٧٨ المعقودتــــين في ٨ و٩ آذار/مـــارس ٢٠٠٠
 (C ERD/C/SR.1397) واعتمدت الملاحظات الختامية التالية في جلسـتها ١٣٩٧ ،(SR.1378و

المعقودة في ٢٣ آذار/مارس ٢٠٠٠.  
 

مقدمة  - ١  
ترحب اللجنة بالتقرير المفصل المقدم من حكومة الدانمـرك والـذي يتضمـن معلومـات  -٥٨
ذات صلة بالتغييرات والتطـورات الـتي حدثـت منـذ النظـر في التقريـر الـدوري السـابق، بمـا في 
ذلـك في غرينلانـد. كمـا ترحـب بـالردود المفصلـة علـى الأسـئلة الـتي طرحـت والشـواغل الــتي 
أعرب عنها أثناء النظر في التقرير. وتعرب اللجنة عن تقديرها للحـوار الصريـح الـذي دار مـع 
الوفد الممثل موعة واسعة جدا من الوزارات، وللردود الشاملة والدقيقـة الـتي قدمـت شـفهيا 

على اموعة الكبيرة من الأسئلة التي طرحها أعضاء اللجنة.  
 

الجوانب الإيجابية  - ٢ 
إن قيام الدانمرك بتقـديم تقاريرهـا الدوريـة بموجـب الاتفاقيـة في المواعيـد المقـررة كـان  -٥٩

موضع ترحيب. 
وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف قد سـنت قـانون إدمـاج الأجـانب (١٩٩٨) الـذي  -٦٠
بدأ نفاذه في ١ كانون الثاني/يناير ١٩٩٩. وتم الـترحيب بالقـانون الجديـد الـذي سـن في عـام 

١٩٩٧ بشأن مجلس المساواة بين الأعراق.  
وتلاحظ اللجنة مع الاهتمام أنه تم في عام ١٩٩٩ إنشاء لجنة وزاريـة جديـدة لإعـداد  -٦١
تقرير شامل مشترك بين الوزارات عن مشاكل الإدماج القائمة، وخطة عمـل لتحسـين عمليـة 
إدمـاج الأجـانب. وفي هـذا الصـدد، لاحظـت اللجنـة أنـه تم إصـدار التقريـر وخطـــة العمــل في 
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شـباط/فـبراير ٢٠٠٠ وأمـا يتضمنـان أكـثر مـن ٧٥ مبـادرة وتدبـيرا مـن المبـادرات والتدابـــير 
الملموسة. 

وتلاحظ اللجنة مع الارتياح أن دائرة الهجرة الدانمركية قـد قـررت، في أعقـاب قضيـة  -٦٢
المرأة العراقية التي أشير إليها أثناء عرض تقرير الدولة الطرف عرضا شـفهيا، إدخـال تعديـلات 

طفيفة على ممارستها التي يتم بموجبها توزيع اللاجئين على البلديات في الدانمرك. 
 

الشواغل والتوصيات  - ٣ 
تلاحـظ اللجنـة أن القـانون الجديـد لإدمـــاج الأجــانب ينقــل مســؤولية الإدمــاج مــن  -٦٣
السـلطة المركزيـة إلى السـلطات المحليـة. وتوصـي اللجنـة الدولـة الطـرف برصـد تنفيـذ القـــانون 
الجديـد رصـدا دقيقـا بحيـث يتـم توزيـع الأجـانب جغرافيـا داخـــل الدولــة الطــرف وفقــا لمبــدأ 

الإنصاف وبحيث لا يسفر عن انتهاك حقوقهم المعترف ا بموجب الاتفاقية.  
وفي ضوء المادة ٤ من الاتفاقية، تشعر اللجنة بالقلق إزاء أنشطة المنظمات الـتي تـروج  -٦٤
للكراهيـة والتميـيز العنصريـين. وهـي تشـعر بقلـق خـاص إزاء نفـوذ إذاعـة أوسـن، الـتي تملكــها 
رابطـة مـن منظمـات النازيـة الجديـدة قـامت وزارة الثقافـة بتجديـد رخصتـها في عــام ١٩٩٧، 
والـتي تتلقـى دعمـا ماليـا مـن الحكومـة. وتوصـي اللجنـة الدولـة الطـــرف بحظــر وإعــلان عــدم 
شرعية أية منظمة تشجع وتحرض علـى التميـيز العنصـري، وتسـترعى انتباهـها في هـذا الصـدد 

إلى توصيتها العامة الخامسة عشرة.  
وفيمـا يتعلـق بـالحق في السـكن، تشـعر اللجنـة بـالقلق لأن قـرارات تخصيـص حصـــص  -٦٥
السكن للوافدين الجدد من اللاجئين و/أو ملتمسي اللجــوء يمكـن أن تكـون تعسـفية. وتوصـي 
اللجنة الدولة الطرف باعتماد قواعـد إجرائيـة لتـأمين الحـق في السـكن للاجئـين و/أو ملتمسـي 

اللجوء وفقا لمبادئ الاتفاقية وأحكامها. 
وتلاحـظ اللجنـة أنـه تمـت إدانـة عـدد مـن الأفـراد لانتهاكـــهم المــادة ٢٦٦ (ب) مــن  -٦٦
القـانون الجنـائي، وتقـترح اللجنـة أن تكـون العقوبـات الـتي تفـرض بموجـــب القــانون الجنــائي 

متناسبة مع طابع الجريمة ذات الصلة.  
ــــام للحقـــوق الاقتصاديـــة  واللجنــة مهتمــة بــأن يتــم إيــلاء قــدر متســاوٍ مــن الاهتم -٦٧
والاجتماعية والثقافية المدرجة في المـادة ٥. ومـا يقلقـها بوجـه خـاص مسـتوى البطالـة السـائد 
بين الأجانب وصعوبة حصول أفراد الأقليات العرقية على عمل. وهـي تسـترعى انتبـاه الدولـة 
الطرف بشكل خاص إلى أن من واجبها أن تكفل عدم التمييز ضـد الأجـانب الحـاصلين علـى 
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تصريح عمل لدى سعيهم لايجاد عمل، رغـم أـا غـير ملزمـة بتوفـير تصـاريح عمـل للمقيمـين 
الأجانب.  

وتوصي اللجنة الدولة الطـرف باتخـاذ كافـة التدابـير الفعالـة لخفـض نسـبة البطالـة بـين  -٦٨
الأجانب، وتيسير إدماج جميع أفراد الأقليات العرقية إدماجا مهنيا في الإدارة العامة.  

ورغم الجهود التي بذلت في هـذا الصـدد، تلاحـظ اللجنـة أن الاتفاقيـة لم تـترجم بعـد  -٦٩
إلى اللغة الغرينلاندية. ولذلك فهي توصي الدولة الطرف بسرعة تيســير هـذه العمليـة، وبتوفـير 

ما يلزم من وسائل لنشر الاتفاقية باللغة الغرينلاندية.  
وتكرر اللجنة اقتراحها بضـرورة اتخـاذ إجـراءات أخـرى لنشـر أحكـام الاتفاقيـة علـى  -٧٠
نطـاق أوسـع، خاصـة بـين أفــراد الأقليــات، وموظفــي الحكومــة، وأربــاب العمــل، ونقابــات 
العمال. ولا بد من زيادة إعلام الجمهور بسبل التظلم المتاحة بموجب المادة ١٤ من الاتفاقية.  
وتوصي اللجنة بأن يكون التقرير الدوري القـادم المقـرر أن تقدمـه الدولـة الطـرف في  -٧١
٨ كانون الثاني/يناير ٢٠٠١ مستوفيا لأحدث المعلومات وأن يتناول جميع النقاط الـتي أثـيرت 

في هذه الملاحظات.  
 

إستونيا  دال -  
نظرت اللجنة في تقاريـر إستونيا الدوريـة الأول والثـاني والثـالث والرابــع الـتي قدمـت  -٧٢
 CERD/C/SR.1387) في جلسـتيها ١٣٨٧ و١٣٨٨ (CERD/C/329/Add.2) في وثيقة واحدة
وSR.1388) المعقودتـين فــي ١٥ و١٧ آذار/مـــارس ٢٠٠٠. واعتمــدت الملاحظــات الختاميــة 

التالية في جلستها ١٣٩٨ (CERD/C/SR.1398) المعقودة في ٢٤ آذار/مارس ٢٠٠٠.  
 

مقدمة  - ١  
ترحب اللجنة بالتقرير المفصل والشامل المقدم من الدولة الطرف، والـذي صيـغ وفقـا  -٧٣
للمبادئ التوجيهيــة الـتي وضعتـها اللجنـة لإعـداد التقـارير، وبالمعلومـات الإضافيـة الـتي أتاحـها 
الوفد شفهيا. كما ترحب اللجنـة بـالحوار الصريـح والبنـاء مـع الدولـة الطـرف. وقـد وجـدت 
ـــا للــردود  اللجنـة مـا يشـجعها في حضـور وفـد علـى مسـتوى عـال، وهـي تعـرب عـن تقديره
الصريحة والبناءة التي أجاب ا أعضاء الوفـد علـى الأسـئلة الـتي طرحـها أعضـاء اللجنـة وعلـى 

التعليقات التي أبدوها.  
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العوامل والصعوبات التي تعوق تنفيذ الاتفاقية  - ٢  
لقد شرعت الدولة الطرف، بعد حصولها على الاسـتقلال في عـام ١٩٩١، في عمليـة  -٧٤
إصلاح تشريعي وفي بذل جهود في الميادين الاجتماعية والاقتصادية والثقافية في خضــم عمليـة 
تحول اقتصادي وسياسي. وعليها وهـي تفعـل ذلـك أن تتصـدى لتركـة مـن العلاقـات الصعبـة 

القائمة بين مختلف اموعات العرقية. 
 

الجوانب الإيجابية  - ٣ 
تلاحـظ اللجنـة مـع الارتيـاح التقـدم الكبـير الـــذي أحرزتــه الدولــة الطــرف في مجــال  -٧٥
الإصلاح التشــريعي، رغـم مـا تواجهـه مـن صعوبـات في هـذه المرحلـة الانتقاليـة. وتلاحـظ أن 
التصديـق علـى الصكـوك الدوليـة والإقليميـة المتعلقـة بحقـوق الإنســـان يــرد ضمــن الأولويــات 
الأولى التي حددا إستونيا. وترحب اللجنـة بالمعلومـات المقدمـة مـن الدولـة الطـرف ومفادهـا 
أن لأحكـام الاتفاقيـــة الدوليــة للقضــاء علــى جميــع أشــكال التميــيز العنصــري، وغيرهــا مــن 
المعاهدات الدولية، أسبقية على التشريعات المحلية وأنه يمكن الاحتجاج ــذه الأحكـام مباشـرة 

أمام المحاكم.  
وتلاحـظ اللجنـة مـع الارتيـاح المبـادرة الـتي اتخذـا الدولـــة الطــرف لتشــجيع إدمــاج  -٧٦
الأفـراد الذيـن ينتمـون إلى جنسـيات مختلفــة ويقيمــون علـى أراضيـها، مثـــل مشــروع برنــامج 
الحكومـة المعنـون �الإدمـــاج في اتمــع الإســتوني ٢٠٠٠-�٢٠٠٧ الــذي قُــدم إلى البرلمــان 

مؤخراً للنظر فيه. 
وترحب اللجنة بمنـح حـق التصويـت في الانتخابـات المحليـة لجميـع المقيمـين الدائمـين،  -٧٧

بصرف النظر عن جنسيتهم.  
ومن الجوانب الإيجابية التي تلاحظها اللجنة تعدد المنظمات التي تروّج ثقافـة الأقليـات  -٧٨

فضلا عن وجود شبكة إعلامية متطورة ناطقة بالروسية. 
 

الشواغل والتوصيات  - ٤  
تشعر اللجنة بالقلق إزاء تعريف الأقليات القوميـة الـوارد في قـانون الاسـتقلال الثقـافي  -٧٩
للأقليات القومية لعام ١٩٩٣ الـذي ينطبـق علـى المواطنـين الإسـتونيين دون سـواهم. وبـالنظر 
ـــير المواطنــين ومــن  إلى ضخامـة عـدد الأشـخاص المقيمـين علـى أراضـي الدولـة الطـرف مـن غ
عديمي الجنسية، تعتقد اللجنة أن تعريفا مقيـدا وضيقـا كـهذا يمكـن أن يحـد مـن نطـاق برنـامج 

الحكومة الخاص بالإدماج.   
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وفيمـا يتعلـق بالأشــخاص عديمــي الجنســية وأبنائــهم الذيــن يكونــون تلقائيــا عديمــي  -٨٠
الجنسـية عنـد ولادـم، تـود اللجنـة الحصـول علـى مزيـد مـن المعلومـات المفصلـــة بشــأن هــذه 
القضيـة المحـددة، وخاصـة بشـأن عـدد الأشـخاص مـن عديمـي الجنسـية الذيـن تجنسـوا بالجنســية 

الإستونية.  
وتعرب اللجنة عن قلقها الخاص لأن الأحكام المتعلقة بحصـص الهجـرة المقيـدة المحـددة  -٨١
بموجب قانون الأجانب لعام ١٩٩٣ تنطبق على مواطني معظم بلدان العالم، باسـتثناء مواطـني 
الاتحـاد الأوروبي، والـنرويج، وآيسـلندا وسويسـرا. ويوصـى بتطبيـق نظـام الحصـص بــدون أي 

تمييز على أساس العرق أو الأصل الإثني أو القومي. 
وتلاحظ اللجنة بقلق المعلومـات الـتي تفيـد بـأن الدولـة الطـرف تعـترم تقليـص التعليـم  -٨٢
بلغـات الأقليـات في المســـتقبل القريــب، بمــا في ذلــك في المنــاطق الــتي يشــكل فيــها الســكان 
النـاطقون بالروسـية الأغلبيـة. وتحـث اللجنـة الدولـة الطـــرف علــى أن تتيــح باســتمرار لســائر 
اموعات العرقية إمكانية تحصيل العلم بلغاا أو دراسة هــذه اللغـات علـى مسـتويات التعليـم 
المختلفة مع عدم المساس بتعلم اللغة الرسميـة فضـلا عـن اسـتخدام لغتـها الأم في الحيـاة الخاصـة 

والحياة العامة. 
وبالإضافـة إلى ذلـك، تـود اللجنـة الحصـول علـى معلومـات مفصلـة في التقريـر القــادم  -٨٣
للدولة الطرف بشأن تمتع السـكان النـاطقين بالروسـية بـالحقوق المدرجـة في المـادة ٥(د) و(ه) 
من الاتفاقية، لاسيما فيما يتعلق بإمكانيات التجنس، وبالحصول على التعليم الثـانوي والعمـل 

والرعاية الطبية والسكن. 
والدولـة الطـرف مدعـوة إلى أن تقـدم في تقريرهـا القـادم مزيـدا مـن المعلومـات بشــأن  -٨٤
القضايـا التاليـة: (أ) عمـل المستشـار القـانوني لتـأمين احـترام الاتفاقيـة؛ (ب) وجـــود منظمــات 
عنصرية وتدابير مكافحتها؛ (ج) العقوبات التي تفرض بالفعل في حالة إدانة مرتكبي العنصريـة 
أو التمييز العنصري؛ (د) اتجاهات معدل المواليد في إستونيا، بما في ذلـك بيانـات منفصلـة عـن 

السكان الذين يشكلون الأغلبية وعن الأقليات العرقية.  
وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالتصديق على التعديلات التي أدخلـت علـى الفقـرة ٦  -٨٥
مـن المـادة ٨ مـن الاتفاقيـة والـتي اعتمـدت في ١٥ كـــانون الثــاني/ينــاير ١٩٩٢ في الاجتمــاع 

الرابع عشر للدول الأطراف في الاتفاقية. 
ويلاحـظ أن الدولـــة الطــرف لم تصــدر الإعــلان المنصــوص عليــه في المــادة ١٤ مــن  -٨٦

الاتفاقية، وقد طلب عدد من أعضاء اللجنة النظر في إمكانية إصدار هذا الإعلان.  
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وتوصي اللجنة بأن تكون تقارير الدولة الطرف متاحة للجمـهور بسـرعة اعتبـاراً مـن  -٨٧
تاريخ تقديمها، وبأن يتم بالمثل الاعلان عن ملاحظات اللجنة بشأا. 

وتوصي اللجنة بأن يكون التقرير الدوري القـادم المقـرر أن تقدمـه الدولـة الطـرف في  -٨٨
١٩ تشـرين الثـاني/نوفمـبر ٢٠٠٠، تقريـرا شـاملا وأن يتنـاول النقـــاط الــتي طرحــت في هــذه 

الملاحظات.  
 

فرنسا  هاء -  
نظرت اللجنة في التقارير الدورية الثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر، المقدمة مـن  -٨٩
فرنســــــــا في وثيقــــــــة واحــــــــدة (CERD/C/337/Add.5) في جلســــــــــتيها ١٣٧٣ و١٣٧٤ 
(CERD/C/SR.1373 وSR.1374) المعقودتـــــين في ٦ و٧ آذار/مـــــارس ٢٠٠٠. واعتمـــــــدت 
C) المعقــــــودة في  ERD/C/SR.1396) ـــــــة في جلســــــتها ١٣٩٦ الملاحظـــــات الختاميـــــة التالي

٢٣ آذار/مارس ٢٠٠٠. 
 

مقدمة  - ١  
ـــفهية  ترحـب اللجنـة بالتقـارير المقدمـة مـن الدولـة الطـرف وبالمعلومـات الإضافيـة الش -٩٠
والخطية التي أتاحها وفد ضم ممثلين عن عدة إدارات حكومية. وتعرب اللجنة في الوقـت ذاتـه 

عن أسفها للتأخر في تقديم هذه التقارير. 
وتعتبر اللجنة أن التقارير الثاني عشر والثالث عشر والرابـع عشـر لا تتنـاول علـى نحـو  -٩١
/A، الفقــرات  ـــا اللجنــة بشــأن التقــارير الســابقة (49/18 واف الملاحظـات الختاميـة الـتي أبد

١٤٠-١٥٩) وإن كان الوفد قد تناول عددا منها شفهيا. 
 

الجوانب الإيجابية  - ٢ 
تلاحظ اللجنة مع الارتياح التدابــير الجديـدة المتخـذة لمكافحـة التميـيز العنصـري ومـن  -٩٢
ـــه ١٩٩٨ الــذي أورد بــالتفصيل إجــراءات مكافحــة  بينـها القـانون الصـادر في ٢٩ تمـوز/يولي
الاسـتبعاد، وإعـادة تنظيـم وتوسـيع نطـاق مكـاتب مكافحـة العنصريـة في المقاطعـات، وإنشـــاء 
لجان في المقاطعات معنية بإتاحة إمكانية الحصـول علـى الجنسـية، وعمـل فريـق الدراسـة المعـني 
بالقضـاء علـــى التميــيز، وإنشــاء لجــان في المقاطعــات لتنســيق سياســات مكافحــة الإســبعاد، 
ومجالس في المقاطعات لتـأمين إمكانيـة الوصـول إلى القضـاء، وأحكـام الوسـاطة. وتثـني اللجنـة 
على الدور الذي تقوم به اللجنة الاستشارية الوطنية المعنية بحقوق الإنسان في مكافحة التميـيز 

العنصري. 
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وتلاحــظ اللجنــة أيضــا أن الحكومــة قــد اتخــذت بانتظــام إجــــراءات لمنـــع الخطـــب  -٩٣
والمنشورات التي يحتمل أن تحض على الكراهية العرقية. 

 
الشواغل والتوصيات  - ٣  

لمـا كـانت اللجنـــة تعتــبر أن حظــر محــاولات تــبرير الجرائــم المرتكبــة ضــد الإنســانية  -٩٤
وإنكارها يجب ألا يقتصر على الجرائم التي ارتكبت أثنـاء الحـرب العالميـة الثانيـة، فإـا ترحـب 
ـــن ذلــك في  بـالتوكيدات الـتي قدمـها الوفـد وترجـو مـن الدولـة الطـرف أن تقـدم معلومـات ع

تقريرها الدوري القادم. 
ومـع أن اللجنـة تحيـط علمـا بـرأي الدولـة الطـــرف فيمــا يتصــل بأهميــة خصوصيــات  -٩٥
الأفراد عند جمع المعلومات المتعلقة بتكوين السكان، فإا تعرب عن قلقها إزاء قلـة المعلومـات 

اللازمة لرصد تنفيذ الاتفاقية. 
وإذ تنوه اللجنة بأن التشريع الجنـائي الفرنسـي يسـتوفي معظـم شـروط المـادة ٤، فإـا  -٩٦
تكـرر توصيتـها بـأن تكفـل فرنسـا الحظـر الفعـال للإجـراءات التمييزيـة علـى أسـاس العـــرق أو 

الأصل الإثني أو القومي، وفقا لتوصيتها العامة الرابعة عشرة (٤٢). 
وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء احتمال ممارسة التمييز في الواقع عند تنفيذ قوانين إبعـاد  -٩٧
الأجانب من الأراضي الفرنسـية، بمـن فيـهم الأشـخاص الذيـن لديـهم تأشـيرات صالحـة، وإزاء 

تفويض المسؤوليات التي يجب أن يمارسها موظفو الدولة.  
وفي ضوء المادة ٣ من الاتفاقية والتوصية العامـة التاسـعة عشـرة للجنـة (٤٧)، توصـي  -٩٨
اللجنة بأن ترصد الدولة الطرف جميع الترعات التي قـد تـؤدي إلى العـزل العنصـري أو العرقـي 

وبأن تتصدى للنتائج السلبية التي تترتب على هذه الترعات. 
وتوصي اللجنة بأن تدرج الدولة الطرف في تقريرهـا الـدوري السـادس عشـر، المقـرر  -٩٩
تقديمه في ٢٧ آب/أغسطس ٢٠٠٢، إحصاءات عن الجرائـم المرتكبـة بدوافـع عنصريـة، وعـن 

التحقيق فيها، ومعاقبة مرتكبيها. 
وتكـرر اللجنـة توصيتـها بـأن تؤمـن فرنسـا حمايـــة ممارســة الحــق في العمــل والحــق في  -١٠٠
السـكن حمايـة فعالـة وبـدون تميـيز في القطـاعين العـــام والخــاص، وأن تعــوض ضحايــا التميــيز 

العنصري. 
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وتكرر اللجنة توصيتها بأن تكفـل فرنسـا، عنـد اسـتعراض قوانينـها الـتي تقصـر شـغل  -١٠١
وظـائف معنيـة علـى المواطنـين الفرنسـيين، ألا يكـــون لأي مــن هــذه القوانــين أثــر تميــيزي في 

الواقع. 
ووفقا للمادة ٥ (و) مـن الاتفاقيـة، يوصـى بـأن تعـزز الدولـة الطـرف التدابـير القائمـة  -١٠٢
لكفالـة عـدم حرمـان أي شـخص، لأسـباب تتعلـق بـالأصل القومـي أو العرقـي، مـن اســتخدام 

الأماكن أو الخدمات المخصصة لمنفعة الجمهور. 
وفيمـا يتعلـق بالمـادة ٦ مـن الاتفاقيـة، توصـي اللجنـة بـأن تعـزز الدولـة الطـرف فعاليــة  -١٠٣

سبل التظلم المتاحة لضحايا التمييز العنصري.  
وتعـرب اللجنـة عـن قلقـها إزاء التقـارير الـتي تفيـد بانتشـار الصـور السـلبية عـن أقليـــة  -١٠٤
الرومـا في وسـائل الإعـلام الجماهيريـة وبـين أفـراد الجمـهور عمومـا. وتوصـي الدولـــة الطــرف 
بإنفاذ أحكام المادة ٧ من الاتفاقية إنفاذا كاملا باعتماد تدابير فعالة، خاصة في ميادين التعليـم 

والتدريب والإعلام في مجال حقوق الإنسان، للقضاء على هذا التحامل. 
وتعرب اللجنة عن قلقها لأن سبل التظلم المتاحة بموجب المـادة ١٤ مـن الاتفاقيـة قـد  -١٠٥

لا تكون معروفة بقدر كاف. 
وتوصي اللجنة بأن تكون تقارير الدولة الطرف متاحة بسـرعة للجمـهور اعتبـارا مـن  -١٠٦

تاريخ تقديمها، وبأن يتم بالمثل الاعلان عن ملاحظات اللجنة بشأا. 
وتوصـي اللجنـة بـأن يكـون التقريـر الـدوري الخـامس عشـر المقـــرر أن تقدمــه الدولــة  -١٠٧
الطرف في ٢٧ آب/أغسطس ٢٠٠٠ مستوفيا لأحدث المعلومات بالإجابة علـى القضايـا الـتي 
أثيرت عند النظر في هذه التقارير، وعلى الأسئلة التي لم يجب عنـها فيمـا يتصـل بالتقـارير الـتي 

تم النظر فيها عام ١٩٩٤. 
 

ليسوتو  واو -  
نظرت اللجنة في تقارير ليسـوتو الدوريـة السـابع والثـامن والتاسـع والعاشـر والحـادي  -١٠٨
C) في جلسـتيها ١٣٨٩  ERD/C/337/Add.1) عشر والثاني عشر والثالث عشـر والرابـع عشـر
و١٣٩٠ (SR.1390 CERD/C/SR.1389) المعقودتـــــــين في ١٧ و٢٠ آذار/مــــــــارس ٢٠٠٠. 
) المعقـــودة في  CERD/C/SR.1396) واعتمـدت الملاحظـات الختاميـة التاليـة في جلسـتها ١٣٩٦

٢٣ آذار/مارس ٢٠٠٠.  
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مقدمة  - ١  
ترحب اللجنة بالتقارير المقدمة من الدولة الطرف وبالمعلومـات الإضافيـة الـتي أتاحـها  -١٠٩
شـفويا الوفـد العـالي المسـتوى. كمـــا تشــكر اللجنــة الدولــة الطــرف علــى تقريرهــا الإضــافي 
المستكمل الذي لا يتضمن معلومات مفيدة لم تكن مدرجة في التقريـر الرابـع عشـر فحسـب، 
بـل إنـه يقـدم أيضـا تقييمـا أكـثر صراحـة للمسـائل ذات الصلـة بـالتمييزالعنصري علـى أراضــي 

الدولة الطرف. 
وترحب اللجنة بفرصة استئناف الحوار مع الدولة الطرف بعد توقفـه لمـدة سـتة عشـر  -١١٠

عاما.  
 

الجوانب الإيجابية  - ٢ 
ترحب اللجنة بالمكانة التي يمنحها الدستور لحماية حقوق الإنسان، وبالاعتراف بمبـدأ  -١١١
المساواة بين الأشخاص المنصوص عليه في دستور الدولة الطـرف، لا سـيما في المـادة ١٨ منـه، 

لمنع أي شكل من أشكال التمييز، بما في ذلك التمييز العنصري.  
 

الشواغل والتوصيات  - ٣ 
تشـعر اللجنـة بـالقلق إزاء أحـداث التوتـر الـتي وقعـت في الآونـة الأخـيرة بـين مواطـــني  -١١٢
ليسـوتو وأصحـاب المصـانع البيـض مـن الآسـيويين ومـن جنــوب أفريقيــا والــتي أســفرت عــن 
ـــف وفــرار نحــو ١٠٠ مواطــن مــن الآســيويين مــن البلــد خوفــا مــن  عمليـات اختطـاف وعن
الاضطهاد. وتوصي اللجنـة بـأن تتخـذ الدولـة الطـرف تدابـير لمعالجـة الأسـباب الاجتماعيـة - 
الاقتصاديـة الكامنـة وراء هـذه الأحـــداث. وفي هــذا الصــدد، تســترعى اللجنــة انتبــاه الدولــة 
الطـرف إلى التوصيـة العامـة الحاديـة عشـرة المتعلقـة بغـير المواطنـين وبـالالتزام بتقـديم معلومــات 
كاملة عن التشريع الخاص بالأجانب وتنفيذه. وعليه، تطلب اللجنة أن يتضمن التقريـر القـادم 
للدولة الطرف مزيـدا مـن المعلومـات المفصلـة بشـأن حالـة وحقـوق الأشـخاص غـير المواطنـين 

المقيمين في البلد. 
وتلاحظ اللجنة أن الاتفاقيات الدولية لا تنفذ تنفيـذا تلقائيـا في الدولـة الطـرف وتـود  -١١٣

الحصول على مزيد من المعلومات بشأن مركز الاتفاقية.  
وتشعر اللجنة بالقلق إزاء تزايـد أشـكال التعبـير عـن كـره الأجـانب الـذي يسـفر عـن  -١١٤
ارتكاب أفعال تقـوم علـى التميـيز العنصـري. كمـا تشـعر اللجنـة بـالقلق لأن قـانون العلاقـات 
العرقية لعام ١٩٧١ لا يتضمن إطاراً تشريعياً شـاملاً يحظـر هـذه الأفعـال ويعـاقب عليـها. وإذ 
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تحيط اللجنة علما بما قدمه الوفد من معلومات مفادها أن الدولة الطرف تعتزم إعادة النظـر في 
التشريع في هذا الصدد، فإا تشجع الدولة الطرف على إرسـاء سـبل انتصـاف وآليـات تظلّـم 
مناسبة وفعالة وعلى تنفيـذ جميـع التزاماـا المنصـوص عليـها في المـواد ٢ و٤ و٦ مـن الاتفاقيـة 

تنفيذا كاملا. 
ـــات عــن:  والدولـة الطـرف مدعـوة إلى أن تقـدم في تقريرهـا القـادم مزيـدا مـن المعلوم -١١٥

(أ) التكوين العرقي للسكان و(ب) التدابير المتخذة لتنفيذ المادة ٧ من الاتفاقية. 
وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالتصديق على التعديلات التي أدخلـت علـى الفقـرة ٦  -١١٦
مـن المـادة ٨ مـن الاتفاقيـة والـتي اعتمـدت في ١٥ كـــانون الثــاني/ينــاير ١٩٩٢ في الاجتمــاع 

الرابع عشر للدول الأطراف في الاتفاقية. 
ويلاحـظ أن الدولـــة الطــرف لم تصــدر الإعــلان المنصــوص عليــه في المــادة ١٤ مــن  -١١٧

الاتفاقية، وقد طلب عدد من أعضاء اللجنة النظر في إمكانية إصدار هذا الإعلان. 
وتوصي اللجنة بأن تكون تقارير الدولة الطرف متاحة بسـرعة للجمـهور اعتبـارا مـن  -١١٨

تاريخ تقديمها وبأن يتم بالمثل الاعلان عن ملاحظات اللجنة بشأا. 
وتوصي اللجنة بأن يكون التقرير الدوري القـادم المقـرر أن تقدمـه الدولـة الطـرف في  -١١٩
ــــيرت في هـــذه  ٤ كــانون الأول/ديســمبر ٢٠٠٠ تقريــرا شــاملا وأن يتنــاول النقــاط الــتي أث

الملاحظات.  
 

مالطة  زاي -  
نظرت اللجنــة في تقريري مالطة الدوريين الثالث عشر والرابع عشر اللذين يـردان في  -١٢٠
 CERD/C/SR.1379) في جلســتيها ١٣٧٩ و١٣٨٠ (CERD/C/337/Add.3) ــــدة وثيقـــة واحـ
وSR.1380) المعقودتـين في ٨ و٩ آذار/مـارس ٢٠٠٠. واعتمـدت الملاحظـات الختاميـة التاليـــة 

في جلستها ١٣٩٦ (CERD/C/SR.1396) المعقودة في ٢٣ آذار/مارس ٢٠٠٠. 
 

مقدمة  - ١  
ترحب اللجنة بالتقرير المقدم من مالطة والذي يتبـع المبـادئ التوجيهيـة العامـة لإعـداد  -١٢١
تقارير الدول الأطراف ويتضمن معلومات مستوفاة عن التطورات الـتي حدثـت منـذ النظـر في 
التقرير الدوري السابق. وتعرب اللجنة عن تقديرها للوفد لما قدمه من معلومات إضافيـة أثنـاء 

الحوار. 
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الجوانب الإيجابية  - ٢  
ـــتي تنظــر  ترحـب اللجنـة بـالتعديلات الـتي أدخلـت علـى قـانون الصحافـة وبالتدابـير ال -١٢٢
الدولة الطرف في اتخاذها لتعديل أحكام القانون الجنائي وقـانون قـوات الشـرطة بحيـث تشـمل 

جوانب المادة ٤ من الاتفاقية. 
وتلاحظ اللجنة مع الارتياح تعديل قانون الجنسية الذي يجيز إزدواج الجنسية ويعطـي  -١٢٣
للأجانب من أزواج مواطني مالطة حق تسـجيل أنفسـهم كمواطنـين، والقـانون الجديـد الـذي 

يحدد الإجراءات الخاصة باللاجئين وملتمسي اللجوء. 
وترحب اللجنة بالإعلان الذي صدر عن مالطة في عـام ١٩٩٨ بشـأن المـادة ١٤ مـن  -١٢٤

الاتفاقية. 
 

الشواغل والتوصيات  - ٣  
تشعر اللجنة بالقلق لأن التشريع لا يشمل بالكامل المادة ٤ من الاتفاقية ويوصي بـأن  -١٢٥
تراعي الدولة الطرف جميع جوانب المادة ٤ عند إعداد التشـريع الجديـد، وبـأن تعيـد النظـر في 

الإعلان الذي صدر عنها بشأن هذه المادة عند التصديق على الاتفاقية. 
ورغم قلة الجرائم ذات الطـابع العنصـري الـتي أبلـغ عـن ارتكاـا، توصـي اللجنـة بـأن  -١٢٦

تحقق الدولة الطرف تحقيقا دقيقا فيها وبأن تتخذ خطوات لمنع وقوع هذه الأحداث. 
وإذ تنوه اللجنة بالتشريع الذي يشمل العديد من جوانب المادة ٥ من الاتفاقيـة، فإـا  -١٢٧
تشـعر بـالقلق لأن التقريـر لا يتضمـن وصفـاً كافيـاً يبيـن كيفيـــة تطبيــق هــذا التشــريع عمليــا، 

وترجو من الدولة الطرف إدراج هذه المعلومات في التقرير القادم. 
ويلاحـظ بقلـق وجـود شـــكاوى مــن التميــيز العنصــري في مجــال الإســكان، خاصــة  -١٢٨
فيما يتعلق بإيجــار المسـاكن. ويوصـي بـأن تسـتعرض الدولـة الطـرف حالـة إيجـار المسـاكن مـن 
أجـل القضـاء علـى التميـيز، وأن تقـدم معلومـات إضافيـة في هـذا الشـأن في تقريرهـــا الــدوري 

القادم إلى اللجنة. 
وقـد أُعـرب عـــن قلــق لأن ســلطة لجنــة التوظيــف في مالطــة تقتصــر علــى النظــر في  -١٢٩
ادعـاءات التميـيز القـائم علـى أسـاس الـرأي السياسـي. وأوصـى بـأن تنظـر الدولـــة الطــرف في 

توسيع نطاق اختصاص اللجنة بحيث يشمل جميع جوانب التمييز العنصري. 
وتشـجع الدولـة الطـرف علـى مضاعفـة جـهودها لنشـر المعلومـات المتعلقـــة بواجبــات  -١٣٠

ومسؤوليات أمين المظالم، وبإجراءات تقديم الشكاوى المتعلقة بالتمييز العنصري. 
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ويلاحظ بقلق أن قانون الشرطة الجديد (قانون قوات الشـرطة في مالطـة) ينـص علـى  -١٣١
أن أفـراد لشـرطة الذيـن يثبـت أـم عـاملوا أشـخاصاً معاملـــة تمييزيــة لــدى أدائــهم لواجبــام 
يخضعون لإجراءات تأديبية فقط. ويوصي بأن تتخذ الدولة الطرف التدابير اللازمة التي تكفـل 

توجيه م جنائية إلى أفرادا الشرطة عند ارتكام أفعالا تنتهك أحكام الاتفاقية. 
والدولة الطرف مدعوة إلى تقديم معلومـات إضافيـة عـن معايـير منـح اللاجئـين مركـز  -١٣٢
اللاجئ المؤقت أو الدائـم فيمـا يتصـل تحديـدا بملتمسـي اللجـوء الأوروبيـين وغـير الأوروبيـين. 
ـــذي ســن مؤخــرا بشــأن  كمـا أـا مدعـوة إلى تقـديم معلومـات إضافيـة عـن تنفيـذ التشـريع ال
اللاجئين وملتمسي اللجوء، وعـن الأثـر المـترتب علـى قيـام مالطـة في الآونـة الأخـيرة بسـحب 

حكم التقييد الجغرافي ذي الصلة باللاجئين غير الأوروبيين. 
وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالتصديق على التعديلات التي أدخلـت علـى الفقـرة ٦  -١٣٣
مـن المـادة ٨ مـن الاتفاقيـة والـتي اعتمـدت في ١٥ كـــانون الثــاني/ينــاير ١٩٩٢ في الاجتمــاع 

الرابع عشر للدول الأطراف في الاتفاقية. 
ـــع التقريــر  وتوصـي اللجنـة الدولـة الطـرف باتخـاذ جميـع التدابـير المناسـبة لضمـان توزي -١٣٤
وهذه الملاحظات الختامية على الجمهور على نطاق واسـع. وتوصـي اللجنـة أيضـا بـأن يكـون 
التقرير الدوري القادم المقرر أن تقدمه الدولة الطـرف في ٢٦ حزيـران/يونيـه ٢٠٠٠ مسـتوفيا 
لأحدث المعلومات وأن يتناول النقاط التي أثيرت أثناء النظر في التقريريـن الدوريـين الموحديـن 

الثالث عشر والرابع عشر.  
 

رواندا   حاء -
نظـرت اللجنـة في تقـارير روانـدا الدوريـــة الثــامن والتاســع والعاشــر والحــادي عشــر  -١٣٥
ــــتي قدمـــت كوثيقـــة واحـــدة (CERD/C/335/Add.1) في جلســـتيها ١٣٨٥  والثــاني عشــر ال
ـــــــــارس ٢٠٠٠.  و١٣٨٦(CERD/C/SR.1385وSR.1386) المعقودتـــــــين في ١٤ و١٥ آذار/م
) المعقـودة في  CERD/C/SR.1397) واعتمدت الملاحــظات الختاميــة التالية في جلسـتها ١٣٩٧

٢٣ آذار/مارس ٢٠٠٠. 
 

مقدمة  - ١  
ترحب اللجنة بالتقارير المقدمة من الدولـة الطـرف وبالمعلومـات الإضافيـة الـتي قدمـها  -١٣٦
الوفد شفهيا وخطيا باعتبارها ردا بناءً على الأسئلة التي طرحـها أعضـاء اللجنـة. كمـا ترحـب 
بالفرصة التي أتيحت لها لتجديد حوارها مـع الدولـة الطـرف في إطـار الإجـراء العـادي المتعلـق 

بتقديم التقارير. 
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وتلاحـظ اللجنـة أنـه رغـم انقضـاء فـترة طويلـة علـى النظـر في التقريـر السـابق للدولـــة  -١٣٧
الطـرف في عـام ١٩٨٨، ورغـم هـول المآسـي الـتي وقعـت في روانـدا منـذ ذلـــك الحــين، فــإن 
التقرير يركز أساسا على الخطوات التشريعية والعملية التي اتخذا الدولة الطرف للقضـاء علـى 
الأشكال المؤسسية وغيرها من أشكال التميـيز العنصـري، ولكنـه لا يتضمـن سـوى معلومـات 

قليلة عن أفعال التمييز العنصري المرتكبة. 
 

العوامل والصعوبات التي تعوق تنفيذ الاتفاقية  - ٢  
تضع اللجنة في اعتبارها الأحداث التي وقعت في عام ١٩٩٤ وما بعده والتي انطـوت  -١٣٨
على جرائم إبادة جماعية وعلى مقتل أعداد هائلة مـن النـاس. وتعـترف اللجنـة بصعوبـة تجـاوز 
سـكان الدولـة الطـرف هـذه الحقبـة مـن تاريخـها الحديـــث. وتــدرك اللجنــة أن جريمــة الإبــادة 
الجماعية لا تزال تؤثر على معظـم جوانـب الحيـاة في الدولـة الطـرف. كمـا تعـترف بالمشـاكل 
الناجمة عن هجمات مجموعات المعارضة المسلحة من خـارج أراضـي الدولـة الطـرف منـذ عـام 

 .١٩٩٤
وتلاحـظ اللجنـة أيضـا أن أفعـال التدمـير والسـرقات الـــتي حدثــت خــلال المنازعــات  -١٣٩
المسلحة في عام ١٩٩٤ قد خفضت مـوارد الدولـة الماليـة والماديـة إلى حدهـا الأدنى. وإذ تنـوه 
ـــدد مــن المشــاكل الاقتصاديــة الــتي  اللجنـة بـالتقدم الـذي أحرزتـه الدولـة الطـرف التصـدي لع
يواجهــها البلــد، لاســيما فيمــا يتعلــق بخفــض مســتوى التضخــم، فإــا تــدرك أن اســــتمرار 
الصعوبات الاقتصادية في الدولـة الطـرف، وشـدة اعتمادهـا علـى المسـاعدات الدوليـة النـادرة، 
ومحدودية الموارد المتاحة لها، إنمـا تشـكل عقبـات كـأداء أمـام تنفيـذ الاتفاقيـة في روانـدا تنفيـذا 

كاملا.  
 

الجوانب الإيجابية  - ٣  
تثني اللجنة على الدولة الطرف لما أحرزته من تقدم هام في التصـدي لأشـكال التميـيز  -١٤٠
المؤسسية. وتلاحظ اللجنة مـع الارتيـاح إنشـاء اللجنـة الوطنيـة المسـتقلة لحقـوق الإنسـان الـتي 
عهد إليها بولاية رصد وتعزيز احترام حقوق الإنسـان ورصـد طريقـة إدارة مؤسسـات الدولـة 

المسؤولة عن إعمال وحماية حقوق الإنسان، بما في ذلك تلك المشمولة بالاتفاقية. 
وتلاحظ اللجنة أيضا الجـهود الـتي بذلتـها الدولـة الطـرف لإزالـة جميـع الإشـارات إلى  -١٤١
الفـوارق العرقيـة مـن النصـوص والخطـب الرسميـة ومـن بطاقـات الهويـة. وبالإضافـــة إلى ذلــك، 
تلاحظ اللجنة الجهود التي تبذلهـا الدولـة الطـرف لضمـان عـدم إفـلات مرتكـبي جريمـة الإبـادة 
الجماعية وغيرها من انتهاكات حقـوق الإنسـان مـن العقـاب ولإحالـة الجنـاة الذيـن يتحملـون 
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القدر الأكبر من المسؤولية عن هذه الأفعال إلى القضاء. وتجـد اللجنـة مـا يشـجعها في الجـهود 
الـتي تبذلهـا الدولـة الطـرف لإصـلاح النظـام القضـائي، بمـا في ذلـك بتدريـــب موظفــي القضــاء 

والموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين. 
وترحـب اللجنـة بجـهود الدولـة الطـرف للنـهوض بـــالحقوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة  -١٤٢

لأفراد الشعب، لاسيما بتوفير مرافق الإسكان.  
وتثني اللجنة على جهود الدولة الطرف لاستقبال اللاجئين من البلدان ااورة.   -١٤٣

 
الشواغل والتوصيات  - ٤  

لا تزال اللجنة تشعر بـالقلق إزاء الإفـلات مـن العقـاب السـائد بوجـه خـاص في عـدد  -١٤٤
من الحالات التي ارتكب فيها أفراد قوات الأمن أفعالا غـير مشـروعة. وتوصـي اللجنـة الدولـة 
ــها  الطـرف بمواصلـة التصـدي لحـالات الإفـلات مـن العقـاب مـن خـلال العمليـة القضائيـة وتحث
على بذل المزيد من الجهود للتصدي على نحو كاف للأفعال غير المشروعة التي يرتكبـها أفـراد 

السلطات العسكرية أو السلطات المدنية ولمنع ارتكاا. 
وتلاحظ اللجنة، بـالنظر إلى طبيعـة جريمـة الإبـادة الجماعيـة الـتي ارتكبـت مؤخـراً، أن  -١٤٥
غالبية الأعداد الكبيرة من السجناء أو المعتقلين تنتمي إلى جماعة الهوتو الإثنية. وتعـرب اللجنـة 
عن قلقها إزاء سوء أوضاع الاعتقال والسجن وإزاء نسبة وفـاة المعتقلـين والسـجناء. وتوصـي 

الدولة الطرف بمواصلة جهودها لاحترام معايير الاحتجاز الدنيا. 
وتعـترف اللجنـة بالصعوبـات الـتي تواجهـها الدولـة الطـــرف في إقامــة العــدل وتســلم  -١٤٦
بالجهود التي تبذلها لتعيين الوسـائل العمليـة لتعزيـز الإجـراءات القضائيـة، بمـا في ذلـك بـاللجوء 
إلى الممارسات القانونية العرفية. وتحـث الدولـة الطـرف علـى اتخـاذ المزيـد مـن التدابـير لخفـض 
فترات الاحتجاز قبل المحاكمة وكفالة احترام الحق في المعاملة المتساوية أمام القانون، كمـا هـو 

معرف في المادة ٥(أ) من الاتفاقية، في الإجراءات القضائية الوطنية والعرفية. 
وتلاحـظ اللجنـة الجـــهود الــتي بذلتــها الدولــة الطــرف في المــاضي لتطبيــق ممارســات  -١٤٧
�الفرز�، مثل إنشاء لجان الفرز Commissions de Triage ،كوسـيلة إضافيـة للإفـراج المبكـر 
عن المعتقلين ممـن لا توجـد ضدهـم سـوى أدلـة جنائيـة قليلـة مسـجلة. وتوصـي اللجنـة الدولـة 
الطـرف باسـتئناف هـذه الجـهود والتـأكد مـن حسـن إطـلاع أفـراد الشـعب عمومـا علـى هــذه 
الإجراءات بغية إعادة إدماج المفرج عنـهم في مجتمعـام بأمـان. وتوصـي اللجنـة أيضـا بـالعفو 

عن مرتكبي الجرائم الأقل خطورة ممن اعترفوا بجرائمهم. 
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وتلاحـظ اللجنـة مـع الارتيـاح أن الدولـة الطـرف قـد اســـتأنفت تعاوــا مــع المحكمــة  -١٤٨
الدولية لرواندا وتوصيها بمساعدة المحكمة والتعاون معها تعاونا كاملا.   

ولئن كانت اللجنة تلاحظ أن التدابير التي اتخذـا الدولـة الطـرف لـترحيل مجموعـات  -١٤٩
كبـيرة مـن السـكان إلى مواقـــع شــبه حضريــة تســتهدف تحســين ســبل حصولهــم علــى الميــاه 
والخدمـات الصحيـة وغيرهـا مـن الخدمـات، فإـا تشـعر بـالقلق إزاء التقـارير الـتي أشــارت إلى 
حدوث عمليات ترحيـل قسـري وإلى أن بعـض الأشـخاص المرحلـين لا يحصلـون علـى سـكن 
ملائم. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتم جميع عمليات الترحيل علــى أسـاس غـير تميـيزي 

وأن يتمتع الأشخاص المرحلون، بدون تمييز، بالحقوق المدرجة في المادة ٥ من الاتفاقية.  
وتعترف اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لإنشاء مركز متخصـص للأحـداث  -١٥٠
المتـهمين بالمشـاركة في جريمـة الإبـادة الجماعيـة، ولكنـها لا تـزال تشـعر بـالقلق إزاء مـا يلحـــق 
ـــترات الاحتجــاز. وإذ تضــع اللجنــة في اعتبارهــا الأفعــال  بالأطفـال مـن ضـرر نتيجـة طـول ف
الخطيرة والمأساوية جداً التي ام هؤلاء الأحداث بارتكاا، فإا توصي الدولـة الطـرف ببـذل 

كل ما في وسعها لإعادة إدماج هؤلاء الأحداث في اتمع في أقرب وقت ممكن.  
وتشعر اللجنة بالقلق إزاء ما ورد مؤخراً من تقارير عـن إنشـاء قـوات دفـاع محليـة في  -١٥١
القرى وتسلحيها بأسلحة نارية وبسواطير، وتدريبها تدريبا محدودا جـدا، وهـي تضـم مجنديـن 
من صغار السن. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتجنب كل الأفعـال الـتي يمكـن أن تسـفر عـن 

تفجر العنف العرقي من جديد، وبخاصة العنف الذي يشمل الأحداث.  
ـــتي اتخذــا بشــأن روانــدا بموجــب إجراءاــا المتعلقــة  وإذ تذكّـر اللجنـة بـالمقررات ال -١٥٢
ـــؤرخ في ١٩ آب/أغســطس  بـالإنذار المبكـر والاجـراءات العاجلـة، لاسـيما المقـرر ٥ (٥٣) الم
١٩٩٨ والمقـرر ٣ (٥٤) المـؤرخ في ١٩ آذار/مـارس ١٩٩٩، فإـا تشـــعر بــالقلق أيضــا إزاء 
التقارير التي تشير إلى ممارسة أعمال الترويع ضد السـلطات القضائيـة الـتي تسـعى إلى التحقيـق 
في انتـهاكات حقـوق الإنسـان الـتي ارتكبـت منـذ عـــام ١٩٩٤ ضــد جماعــات الهوتــو الإثنيــة 

والتصدي لها.  
وتدعو اللجنة الدولة الطــرف إلى بـذل جـهود إضافيـة للتحقيـق في إدعـاءات ارتكـاب  -١٥٣
أفعال عنف خطيرة ذات طابع عرقي وفي انتهاكات القانون الإنساني، والتصدي لهذه الأفعـال 
مـن خـلال العمليـة القضائيـة، مـع احـترام حقـوق الإنســـان ذات الصلــة للمتــهمين والمعتقلــين 
احتراما كاملا، وضمان تمكن موظفي القضاء من أداء عملهم بدون تعرضـهم للـترويع أو غـير 

ذلك من الضغوط. 
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والدولة الطرف مدعــوة إلى أن تقــدم في تقريرها القـادم مزيـدا مـن المعلومـات بشـأن  -١٥٤
القضايـا التاليـة: (أ) الإجـراءات المتخـذة في مجـال حقـوق الإنسـان لتحسـين التفـاهم بـين جميــع 
أفراد الشعب؛ (ب) الإجراءات الأخرى المتخذة للتصدي لانتهاكات حقوق الإنسـان الناجمـة 
عن المعاملة التمييزية؛ (ج) الإجراءات التي اتخذا اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والنتائج الـتي 

حققتها. 
وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالتصديق على التعديلات التي أدخلـت علـى الفقـرة ٦  -١٥٥
مـن المـادة ٨ مـن الاتفاقيـة والـتي اعتمـدت في ١٥ كـــانون الثــاني/ينــاير ١٩٩٢ في الاجتمــاع 

الرابع عشر للدول الأطراف في الاتفاقية.  
ويلاحـظ أن الدولـــة الطــرف لم تصــدر الإعــلان المنصــوص عليــه في المــادة ١٤ مــن  -١٥٦

الاتفاقية، وقد طلب عدد من أعضاء اللجنة النظر في إمكانية إصدار هذا الإعلان. 
وتوصي اللجنة بأن تكون تقارير الدولة الطرف متاحة للجمـهور بسـرعة اعتبـاراً مـن  -١٥٧

تاريخ تقديمها، وبأن يتم بالمثل الاعلان عن ملاحظات اللجنة بشأا. 
وتوصي اللجنة بأن يكون التقرير الدوري القـادم المقـرر أن تقدمـه الدولـة الطـرف في  -١٥٨
ـــيرت في هــذه  ١٦ أيـار/مـايو ٢٠٠٠ مسـتوفيا لأحـدث المعلومـات وأن يتنـاول النقـاط الـتي أث

الملاحظات.  
 

إسبانيا  طاء -  
نظرت اللجنة في تقريري إسبانيا الدوريـين الرابـع عشـر والخـامس عشـر اللذيـن قدمـا  -١٥٩
 CERD/C/SR.1383) في جلســـتيها ١٣٨٣ و١٣٨٤ ،(CERD/C/338/Add.6) كوثيقـة واحـدة
ــــة  وSR.1384) المعقـــودتين في ١٣ و١٤ آذار/مــارس ٢٠٠٠. واعتمــدت الملاحظــات الختامي

التالية في جلستها ١٣٩٦(CERD/C/SR.1396) المعقودة في ٢٣ آذار/مارس ٢٠٠٠.  
 

مقدمة  - ١  
ترحـب اللجنـة بـالتقريرين المقدمـين مـن الدولـة الطـــرف وبالمعلومــات الإضافيــة الــتي  -١٦٠
قدمها الوفد شفهيا، وإن رئي أن تعدد وضخامة مرفقات التقريــر الـتي وردت باللغـة الأسـبانية 
قد حالا دون إطلاع أعضاء اللجنة بسهولة على المعلومات الأساسية. وقد وجدت اللجنــة مـا 
يشجعها في حضور وفد مكــون مـن ممثلـي عـدة إدارات حكوميـة، وهـي تعـرب عـن تقديرهـا 

لردود الوفد الصريحة والبناءة على الأسئلة المطروحة.  
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وتعترف اللجنة بأن الدولة الطــرف قـد تنـاولت عـددا مـن الشـواغل والتوصيـات الـتي  -١٦١
وردت في الملاحظـات الختاميـة السـابقة للجنـة. ومـع ذلـــك، فــإن التقريــر الجديــد هــو تقريــر 
يستكمل ما ورد في التقارير السابقة ويصف التطورات التي حدثت في الفترة الفاصلـة، وليـس 
تقريرا شاملا على النحو الذي طلبته اللجنـة. كمـا أنـه لا يمتثـل تمامـا للمبـادئ التوجيهيـة الـتي 

وضعتها اللجنة بشأن تقديم التقارير. 
 

الجوانب الإيجابية  - ٢  
تلاحظ اللجنة أنه تم في الآونة الأخيرة سـن القـانون الأساسـي رقـم ٢٠٠٠/٤ بشـأن  -١٦٢
حقوق وحريات الأجانب الذي سـتجري متابعـة تنفيـذه عـن كثـب وباهتمـام كبـير، وبخاصـة 
فيما يتعلق بمخططات تنظيـم أوضـاع لمـهاجرين غـير الشـرعيين تنظيمـا قانونيـا وبوضـع برامـج 

للإدماج. 
وتشجع اللجنة على مواصلـة تنفيـذ وتقييـم نتـائج �برنـامج النـهوض بـالغجر� الـذي  -١٦٣
شـرعت الحكومـة في تطبيقـه في عـام ١٩٨٩ بالتعـاون مـع رابطـات الغجـر. وتلاحـــظ اللجنــة 
باهتمام خاص الآثار الإيجابية المترتبة على تدابير عدم التمييز ضد الغجر في ميدان الإسكان. 

 
الشواغل والتوصيات  - ٣ 

تلاحظ اللجنة بقلق أن عـدداً قليـلا إلى حـد ملفـت للنظـر مـن بـين القضايـا المعروضـة  -١٦٤
علـى المحـاكم الوطنيـة قـد اعتـبر مـن الحـالات الـتي تنطـوي علـى تميـيز عنصـري، رغـم حــدوث 
زيادة عامة معترف ا في أعمال العنف المرتكبة مـن قبـل الأحـداث، بمـا في ذلـك الاعتـداءات 
علـى الأجـانب مـن قبـل اموعـات المتطرفـة وحركـــات النازيــة الجديــدة والعصابــات. كمــا 
تلاحـظ اللجنـة أن أفعـال العنـف المرتكبـة ضـد بعـض الأجـانب تسـفر عـادة عـن رفـع دعــاوى 
قضائيــة يزعــم فيــها حــدوث اعتــداءات واعتقــالات غــير مشــــروعة وأضـــرار بالممتلكـــات، 
ولا يراعى فيها الجانب العنصري لهذه الأفعـال. وبالإشـارة إلى المـادة ٤ مـن الاتفاقيـة، توصـي 
اللجنـة بـأن تسـجل الدولـة الطـرف إحصـــاءات بشــأن الإدعــاءات المتعلقــة بــالجرائم المرتكبــة 
بدوافـع عنصريـة وغيرهـا مـن الجرائـم ذات الصلـة، والتحقيـق فيـها ومعاقبـة المســـؤولين عنــها، 

لإدراجها في تقريرها الدوري القادم.  
وتشعر اللجنة بالقلق إزاء أعمال العنف التي ارتكبت في الآونة الأخيرة ضد أشـخاص  -١٦٥
يحملون الجنسية المغربية في مدينة الأخيدو بمنطقـة المريـة، كمـا تشـعر بـالقلق إزاء التقـارير الـتي 
أشارت الى أن المشاكل الاجتماعيـة -الاقتصاديـة الـتي أثـارت هـذه الأحـداث توجـد أيضـا في 
مناطق أخرى من البلد. ولذلك توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ مـا يلـزم مـن تدابـير لإزالـة 
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أسباب التوتر والاضطراب الكامنة وراء هذه الأحـداث، لا علـى أسـاس طـارئ فحسـب، بـل 
كجزء من استراتيجية طويلة الأجل للقضاء على التمييز العنصـري والعنـف منعـا لتكـرار هـذه 
الأحـداث. وتـود اللجنـة أيضـا الحصـول علـى مزيـد مـن المعلومـات بشـأن الإجـراءات الجنائيــة 
المتخـذة ضـد المتورطـين في الأحـداث، ومعرفـة مـدى ارتبـاط أحكـــام الإدانــة ارتباطــا مباشــرا 

بأفعال التمييز العنصري. 
وتلاحظ اللجنة أنه لم يتم تقديم معلومات يسهل الاطلاع عليها بشـأن وضـع سـكان  -١٦٦
مدينتي سبتة ومليلة، وتطلب إلى الدولة الطرف توفـير معلومـات بشـأن وضـع هـؤلاء السـكان 

ومدى تمتعهم، بدون تمييز، بالحقوق المدرجة في المادة ٥ من الاتفاقية.  
وبالإشارة إلى المادة ٥ (ه) مـن الاتفاقيـة، تعـرب اللجنـة عـن قلقـها إزاء التقـارير الـتي  -١٦٧
أفـادت بـأن التميـيز سـائد ضـد الأشـخاص مـن أصـل أجنـبي، خاصـة في ميـدان العمــل. وتــود 
اللجنة الحصول على مزيد من المعلومات بشأن التدابير التي اتخذا الدولــة الطـرف لتـأمين تمتـع 
الأشـخاص المنتمـين إلى أقليـات عرقيـة أو قوميـة تمتعـا فعليـا بـالحق في العمـل وفي تكـافؤ فــرص 

الترقي والتقدم المهني، وبالحق في التعليم والسكن. 
ومع ملاحظة التدابير الإيجابيـة الـتي اتخذـا الدولـة الطـرف لضمـان عـدم التميـيز ضـد  -١٦٨
الغجر، تعرب اللجنة عن قلقها إزاء ارتفاع نسب انقطاع أطفال الغجر عن الدراسـة وتغيبـهم 
ـــة التعليــم العــالي.  المسـجل عـن المـدارس الابتدائيـة، وإزاء تـدني عـدد الذيـن يسـتكملون مرحل
ويطلب إلى الدولة الطرف توفير معلومات عن التدابير المتخـذة والمعـتزم اتخاذهـا لتـأمين تكـافؤ 

فرص التعليم للغجر. 
وبالإشـارة إلى الشـواغل الـتي سـبق الإعـراب عنـها بشـأن التقـارير المتعلقـة بتبـني أفــراد  -١٦٩
الشرطة والحرس المدني مواقف عنصرية، يطلب إلى الدولة الطرف أن تقـدم في تقريرهـا القـادم 
معلومـات عـن أي تقييـم يجـري لمعرفـة مـدى فعاليـة مخططـات تدريـب هـؤلاء الأفـراد في مجــال 

عدم التمييز. 
والدولة الطرف مدعوة إلى أن تقــدم في تقريــرها القـادم مزيـدا مـن المعلومـات بشـأن  -١٧٠
القضايا التالية: (أ) التكوين العرقــي للسـكان والحالـة الاجتماعيـة - الاقتصاديـة الرئيسـية لكـل 
مجموعـة؛ (ب) الإجـراءات المتخـذة لتنفيـذ القـانون الأساســـي رقــم ٢٠٠٠/٤ بشــأن حقــوق 
وحريات الأجانب تنفيذا فعالا؛ (ج) نتائج مخططات تنظيم أوضاع المـهاجرين غـير الشـرعيين 
تنظيمـا قانونيـا، و(د) التدابـير المتخـذة لضمـان ألا تكــون القوانــين الناظمــة للحــق في التعليــم 

والتوحيد اللغوي في اتمعات المحلية المستقلة ذاتيا قوانين ذات أثر تمييزي. 
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وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالتصديق على التعديلات التي أدخلـت علـى الفقـرة ٦  -١٧١
مـن المـادة ٨ مـن الاتفاقيـة والـتي اعتمـدت في ١٥ كـــانون الثــاني/ينــاير ١٩٩٢ في الاجتمــاع 

الرابع عشر للدول الأطراف في الاتفاقية.  
ومع ملاحظة أن الدولـة الطـرف قـد أصـدرت الإعـلان المنصـوص عليـه في المـادة ١٤  -١٧٢
من الاتفاقية، توصي اللجنة الدولة الطرف بإعادة النظر في التحفظ الذي أبدتـه بموجـب المـادة 
١٤ والذي يقلص مهلة تقديم البلاغات إلى اللجنة من ستة إلى ثلاثة أشـهر كحـد أقصـى بعـد 

استنفاد سبل الانتصاف المحلية. 
وتوصي اللجنة بأن تكون تقارير الدولة الطرف متاحة للجمـهور بسـرعة اعتبـارا مـن  -١٧٣

تاريخ تقديمها، وبأن يتم بالمثل الاعلان عن ملاحظات اللجنة بشأا. 
ــه  وتوصـي اللجنـة بـأن يكـون التقريـر الـدوري القـادم الـذي كـان مـن المقـرر أن تقدم -١٧٤
الدولة الطرف في ٤ كانون الثاني/ينــاير ٢٠٠٠ تقريـرا شـاملا وأن يتنـاول النقـاط الـتي أثـيرت 

في هذه الملاحظات. 
 

تونغا  ياء -  
) في  CERD/C/362/Add.3) ــــدوري الرابـــع عشـــر نظــرت اللجنــة في تقريــر تونغــا ال -١٧٥
جلســـتها ١٣٤٨ (CERD/C/SR.1384) المعقـــــودة في ١٤ آذار/مــــارس ٢٠٠٠. واعتمــــدت 
) المعقــــــودة في  CERD/C/SR.1395) ـــــــة التاليــــــة في جلســــــتها ١٣٩٥ الملاحظـــــات الختامي

٢٢ آذار/مارس ٢٠٠٠.  
 

مقدمة  - ١  
ترحب اللجنة بالتقرير المقدم من الدولـة الطـرف وتعـرب عـن ارتياحـها لانتظامـها في  -١٧٦
الوفاء بالتزاماا المتعلقة بتقديم التقارير بموجب الاتفاقيـة. وإذ تعـرب اللجنـة عـن أسـفها لعـدم 
وجـود وفـد لحضـور الجلسـة، فإـا تعـترف بالصعوبـات الـتي تـلازم تعيـين وفـد كـهذا بالنســبة 

لدولة صغيرة مثل تونغا. 
وتعرب اللجنة عن بالغ سرورها لما بذلته الدولة الطـرف مـن جـهد خـاص للـرد علـى  -١٧٧

  .( CERD/C/304/Add.63) ا الختامية السابقةالأسئلة الواردة في ملاحظا
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الجوانب الإيجابية  - ٢  
ـــات  تلاحـظ اللجنـة مـع التقديـر المعلومـات الـتي قدمتـها الدولـة الطـرف ردا علـى طلب -١٧٨
اللجنة السابقة بشأن ما يكفله الدستور مـن حمايـة للتمتـع بـالحقوق المذكـورة في المـادة ٥ مـن 

الاتفاقية. 
 

الشواغل والتوصيات  - ٣  
تلاحظ اللجنة أن الدولـة الطـرف قـد أكـدت مـرارا علـى عـدم وجـود تميـيز عنصـري  -١٧٩
على النحو المحدد في المادة ١ من الاتفاقية. وتؤكد اللجنة مع ذلك أن الـتزام الـدول الأطـراف 
بسـن تشـريع صريـح وفقـا للمـادة ٤ مـن الاتفاقيـة يجـب ألا يعتـبر مجـــرد وســيلة للحمايــة مــن 
ـــام  الانتـهاكات الراهنـة للاتفاقيـة، وإنمـا يجـب اعتبـاره إجـراءً وقائيـا. وتـرى اللجنـة أن عـدم قي
ضحايا التمييز العنصري بتقـديم شـكاوى ورفـع دعـاوى قضائيـة قـد يـدل علـى نقـص وعيـهم 
بسبل التظلم القانونية المتاحة، أو أنه قد يكون ناتجا عـن عـدم وجـود تشـريع محـدد ذي صلـة. 
وتوصي اللجنة بأن تتخـذ الدولـة الطـرف خطـوات تكفـل أن يكـون التشـريع الوطـني متوافقـا 

بالكامل مع المادة ٤ من الاتفاقية. 
ــــانون المحلـــي وأنـــه لا يمكـــن  وتلاحــظ اللجنــة أن أحكــام الاتفاقيــة لم تدمــج في الق -١٨٠
الاحتجاج ا أمام المحاكم الوطنية. إلا أن اللجنة تلاحظ أن الدولة الطرف تؤكد أن الاتفاقيـة 

تطبق ضمنيا. 
وتوصي اللجنة، بالإشارة إلى مبادئها التوجيهية العامة المنقحة المتعلقة بشـكل التقـارير  -١٨١
ومحتوياا (CERD/C/70/Rev.4)، بأن تدرج الدولة الطـرف في تقريرهـا القـادم معلومـات عـن 
العوامل والصعوبات المواجهة التي تؤثر على تمتع النساء، على قدم المسـاواة مـع الرجـال ودون 
تمييز عنصري، بالحقوق المنصـوص عليـها في الاتفاقيـة، لكـي تتمكـن اللجنـة مـن معرفـة مـا إذا 

كان أثر التمييز العنصري على النساء مختلفاً عن أثره على الرجال.  
وقد أبدي قلق خاص بشأن المادة ١٠ (٢) (ج) من قانون الهجرة في تونغا التي تجعـل  -١٨٢
ـــة مــن قبــل  حـق الـزواج بـين التونغيـين وغـير التونغيـين مشـروطا بـالحصول علـى موافقـة خطي
الموظف المسؤول في مصلحة الهجرة. وتعتبر اللجنة أن تشريعا كهذا يمكـن أن يشـكل انتـهاكا 

لأحكام الفقرة (د) من المادة ٥ من الاتفاقية. 
والدولـة الطـرف مدعـوة إلى أن تقـدم في تقريرهـا القـادم مزيـدا مـن المعلومـات بشــأن  -١٨٣

التدابير المتخذة في ميداني التعليم والثقافة للقضاء على التمييز العنصري ومنعه.  



00-6945935

A/55/18

وتوصي اللجنة الدولة الطرف بإعداد وثيقة أساسية وفقا للمبادئ التوجيهيـة الموحـدة  -١٨٤
A، الفقرة ٦٥).  المتصلة بالجزء الأولي من تقارير الدول الأطراف (45/636/

وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالتصديق على التعديلات التي أدخلـت علـى الفقـرة ٦  -١٨٥
مـن المـادة ٨ مـن الاتفاقيـة، والـتي اعتمـدت في ١٥ كـانون الثـاني/ينــاير ١٩٩٢ في الاجتمــاع 

الرابع عشر للدول الأطراف في الاتفاقية. 
ويلاحـظ أن الدولـــة الطــرف لم تصــدر الإعــلان المنصــوص عليــه في المــادة ١٤ مــن  -١٨٦

الاتفاقية، وقد طلب عدد من أعضاء اللجنة النظر في إمكانية إصدار هذا الإعلان. 
وتوصــي اللجنــة بــأن يكــون التقريــر القــادم المقــــرر أن تقدمـــه الدولـــة الطـــرف في  -١٨٧
ــــرا شـــاملا وأن يتنـــاول جميـــع النقـــاط الـــتي أثـــيرت في هـــذه  ١٧ آذار/مــارس ٢٠٠١ تقري

الملاحظات.  
 

زمبابوي  كاف -  
نظـرت اللجنـة في التقـارير الدوريـة الثـاني والثـالث والرابــع المقدمــة مــن زمبــابوي في  -١٨٨
 CERD/C/SR.1374) في جلســـــتيها ١٣٧٤ و١٣٧٥ (CERD/C/329/Add.1) وثيقـــة واحـــدة
وSR.1375) المعقودتـين في ٧ و٨ آذار/مـارس ٢٠٠٠. واعتمـدت الملاحظـات الختاميـة التاليـــة 

في جلستها ١٣٩٥  (CERD/C/SR.1395) المعقودة في ٢٢ آذار/مارس ٢٠٠٠. 
 

مقدمة  - ١  
ــة  ترحـب اللجنـة بـالتقرير الـذي قدمتـه زمبـابوي والـذي اتبـع المبـادئ التوجيهيـة العام -١٨٩
المتعلقة بتقديم الدول الأطراف لتقاريرهـا. وتعـرب اللجنـة عـن تقديرهـا للمعلومـات الإضافيـة 
الواردة في الوثيقة الأساسية (HRI/CORE/1/Add.55) وتلـك الـتي قدمـها الوفـد شـفهيا. وتجـد 
اللجنة ما يشجعها في الحوار البناء والمنفتح والصريـح الـذي أجرتـه مـع الوفـد وترحـب بـردود 

الفعل الإيجابية على الاقتراحات والتوصيات التي قدمت أثناء المناقشة. 
 

العوامل والصعوبات التي تعوق تنفيذ الاتفاقية  - ٢ 
تلاحظ اللجنة أن التشريعات والسياسات الـتي كـان نظـام الأقليـة البيضـاء يطبقـها في  -١٩٠
زمبابوي قبل عـام ١٩٨٠ قـد أدت إلى ممارسـة العـزل والتميـيز العنصريـين في هـذا البلـد. وإن 
استمرار آثار التاريخ الاجتماعي والسياسي لزمبابوي، فضلا عن عبء دينها الخــارجي وغـيره 

من الشواغل الاقتصادية، قد أعاق تنفيذ الاتفاقية تنفيذا كاملا. 
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الجوانب الإيجابية  - ٣  
تلاحظ اللجنة الجهود التي بذلتها الدولـة الطـرف في إطـار النظـام التعليمـي للحـد مـن  -١٩١
العـزل العنصـري، وبـدء اسـتخدام لغـات الأقليـات وإدراج التثقيـف في مجـال حقـوق الإنســـان 

ضمن المناهج الدراسية بوسائل ابتكارية.  
وترحب اللجنة بقانون منع التمييز العنصري الـذي سـنته زمبـابوي في الآونـة الأخـيرة  -١٩٢
والذي يحظر، في جملة أمور، �التمييز على أساس العرق أو الانتماء القبلي أو مكان الميـلاد أو 
الأصـل القومـي أو الإثـني أو الآراء السياسـية أو اللـــون أو العقيــدة أو عنصــر الجنــس�، كمــا 
ترحب بالتعديل الـذي أدخـل علـى قـانون أمـين المظـالم في عـام ١٩٩٧ لتوسـيع نطـاق ولايتـه 
بحيث تشمل التحقيق في أية انتهاكات لحقوق الإنسان يرتكبها أفراد قـوات الدفـاع والشـرطة 

ومصلحة السجون. 
وتلاحـظ اللجنـة تعديـل قـانون إدارة الملكيـة الـــذي يتنــاول شــواغل ســبق أن أثــيرت  -١٩٣

بصدد القانون العرفي فيما يتصل بالزواج والإرث والخلافة. 
وترحب اللجنة بمبادرة الدولة الطرف الخاصة بتنظيم دورات تدريبية في مجـال حقـوق  -١٩٤
الإنسان، بمساعدة من اللجنـة الدوليـة للصليـب الأحمـر، لموظفـي الخدمـة المدنيـة وأفـراد قـوات 

الشرطة والدفاع. 
 

الشواغل والتصويات  - ٤  
تشـعر اللجنـة بـالقلق إزاء تقيـد سـلطات أمـين المظـالم في التحقيـق في سـلوك الموظفــين  -١٩٥
العموميين في الميادين ذات الصلـة بـالتمييز العنصـري. كمـا أُعـرب عـن قلـق لأن المـادة ٤ مـن 
التعديل الذي أدخل على قانون أمين المظالم تقيد سـبل تقـديم الشـكاوى. ويوصـى بـأن تتخـذ 
الدولة الطرف تدابير مناسبة تسمح لأمين المظالم بمراقبة عمل الموظفـين العموميـين والسـلطات 

التي يتمتعون ا. 
ـــزل  وتلاحـظ اللجنـة أن وزارة التعليـم قـد واجـهت مشـاكل في التصـدي لممارسـة الع -١٩٦
العنصري التي أرساها وجود نظام متوازٍ مـن المـدارس العامـة والمـدارس الخاصـة. ويوصـى بـأن 
تقـدم الدولـة الطـرف، في تقريرهـا الـدوري القـادم، معلومـات إضافيـة، كميـة ونوعيـة، بشــأن 

ممارسة العزل العنصري في المدارس. 
وما يثير القلق أن قانون منع التمييز لا يعـالج علـى نحـو كـاف جميـع عنـاصر المـادة ٤،  -١٩٧
لاسيما فيما يتعلق بحظر وتجريم جميع المنظمات وأنشطة الدعاية الـتي تشـجع التميـيز العنصـري 
وتحض عليه. ومما يثير القلق أيضا أن عبارة �عنصر الخطر� المشـار إليـها في المـادة ٦ (١) مـن 
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القانون تضعف النص، في حين أن المادة ٤ مـن الاتفاقيـة لا تقيـد حظـر التصريحـات العنصريـة 
أو تجعله مرهونا بأية شروط. 

ويلاحظ مع الأسف أن القيود المالية والبشرية والمادية قد أعاقت تنفيذ سياسـة إدراج  -١٩٨
لغات الأقليات في المناهج الدراسية تنفيــذا كـاملا. وتشـجع الدولـة الطـرف علـى المضـي قدمـا 
ـــات الأقليــات في برامــج تدريــب المعلمــين  باقتراحـها إيـلاء الأولويـة للأشـخاص النـاطقين بلغ

وبرامج تطوير المناهج الدراسية. 
وتلاحظ اللجنة بقلق عدم كفاية المعلومات المتاحة بشـأن حالـة اللاجئـين والمـهاجرين  -١٩٩
والأشـخاص مـن غـير المواطنـين المقيمـين في زمبـابوي. وبالإضافـــة إلى ذلــك، تلاحــظ اللجنــة 
باسـتياء أن قوانـين الجنســـية تعطــي للزوجــات الأجنبيــات الأفضليــة علــى الأزواج الأجــانب 
ـــابوي، وأن الأطفــال الذيــن يولــدون لمواطنــين زمبــابويين في الخــارج قــد  للمواطنـات في زمب
لا يحصلون على جنسية زمبابوي. ويوصى بأن تعيد الدولـة الطـرف النظـر في قوانـين الجنسـية 
ــــادم  لضمــان عــدم التميــيز. والدولــة الطــرف مدعــوة إلى أن تقــدم في تقريرهــا الــدوري الق
معلومات إضافية عـن حالـة اللاجئـين والمـهاجرين والأشـخاص مـن غـير المواطنـين المقيمـين في 

زمبابوي وعن التدابير التشريعية ذات الصلة المتاحة لحماية حقوقهم.  
ـــة الطــرف فيمــا يتعلــق بإعــادة توزيــع  ومـع ملاحظـة التحديـات الـتي تواجهـها الدول -٢٠٠
الأرض، تعـرب اللجنـة عـن أسـفها لضآلـة التقـدم المحـرز في هـذا الصـدد منـذ النظـر في التقريــر 
الأولي. وقـد أُعـرب عـن قلـق إزاء المعايـير المقـررة لتـــأهيل الأشــخاص للاســتفادة مــن مخطــط 
الاسـتيطان في المـزارع التجاريـة والـتي قـد تحـد مـن عـدد المزارعـين السـود المســـتوفين لشــروط 
التأهيل. ويوصى بأن تطبق الدولة الطرف تدابير لتحسين سـبل حصـول المزارعـين السـود ممـن 
قد لا يستوفون بدون ذلك شروط التأهيل بموجب المخطط على الدعم المالي والتقـني، والنظـر 
في هـذا الصـدد في إمكانيـة حصـول الجماعـــات علــى الأراضــي الزراعيــة التجاريــة. وتشــجع 
ـــذ برنــامج شــامل  الدولـة الطـرف علـى مواصلـة دراسـتها لتدابـير الإصـلاح الزراعـي بغيـة تنفي
للإصـلاح الزراعـي في زمبـابوي وفقـا للإجـــراءات القانونيــة الواجبــة وبطريقــة تعــزز حقــوق 

المواطنين الاقتصادية والاجتماعية. 
وقد أُعرب عن قلق إزاء عدم كفاية المعلومـات المتاحـة بشـأن المـادة ٦ مـن الاتفاقيـة.  -٢٠١
وطلب إلى الدولة الطرف أن تضمن تقريرها القادم معلومات عن التدابير المتخذة لزيادة وعـي 
الجمهور بالاتفاقية وغيرها من الآليات  القانونية التي تكفل الحماية من جميـع أشـكال التميـيز، 

وعن السوابق القانونية التي تكون قد نشأت في هذا الصدد. 
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ويلاحـظ أن الدولـــة الطــرف لم تصــدر الإعــلان المنصــوص عليــه في المــادة ١٤ مــن  -٢٠٢
الاتفاقية، وقد طلب عدد من أعضاء اللجنة النظر في إمكانية إصدار هذا الإعلان. 

وتوصـي اللجنـة بـأن يكـون التقريـر الـدوري القـادم للدولـة الطـرف متاحـا للجمــهور  -٢٠٣
بسرعة اعتبارا من تاريخ تقديمه وبأن تكـون هـذه الملاحظـات الختاميـة متاحـة للجمـهور علـى 
نطاق واسع. وتوصي اللجنة أيضا بأن يكون التقريـر الـدوري القـادم المقـرر أن تقدمـه الدولـة 
الطرف في ١٢ حزيران/يونيه ٢٠٠٠ تقريرا مسـتوفيا لأحـدث المعلومـات وأن يتنـاول النقـاط 

التي أثيرت أثناء النظر في هذا التقرير. 
 

فنلندا  لام -  
C) في  ERD/C/363/Add.2) نظرت اللجنة في التقرير الـدوري الخامـــس عشـر لفنلنـدا -٢٠٤
جلســتيها ١٤٠٣ و١٤٠٤ (CERD/C/SR.1403-1404) المعقودتــين في ١ و٢ آب/أغسطــــس 
٢٠٠٠. واعتمـدت في جلسـتها ١٤١٤ (CERD/C/SR.1414) المعقـــودة في ٩ آب/أغســطس 

٢٠٠٠، الملاحظات الختامية التالية. 
 

مقدمة  - ١  
ترحـب اللجنـة بـالتقرير المسـتفيض والشـــامل للدولــة الطــرف الــذي يتنــاول مختلــف  -٢٠٥
المسائل التي طرحتها اللجنة في ملاحظاا الختامية السابقة بطريقة اتسمت بالانفتــاح والانتقـاد 
الذاتي. كما تعرب اللجنة عـن تقديرهـا لتقـديم المزيـد مـن المعلومـات مـن قبـل الدولـة الطـرف 

شفوياً وكتابياً وللحوار الصريح والبناء الذي أجرته مع وفد الدولة الطرف. 
 

الجوانب الإيجابية  - ٢ 
ــيز  تحيـط اللجنـة علمـاً بالتدابـير التشـريعية الـتي اعتمدـا الدولـة الطـرف لمكافحـة التمي -٢٠٦
العنصري، بما في ذلك الدستور الجديـد والقـانون الجديـد المتعلـق بإدمـاج المـهاجرين واسـتقبال 
ملتمسـي اللجـــوء والقــانون المتعلــق بالبيانــات الشــخصية وتعديــل قــانون الأجــانب وتنقيــح 

التشريعات المتعلقة بالتعليم. 
وترحب اللجنة بالجهود التي بذلتها الدولة الطرف لإنشاء نظام مؤسسي للحماية مـن  -٢٠٧

التمييز العنصري وتعزيز حقوق الأقليات، لا سيما جماعة الصامي والغجر. 
وتحيط اللجنة علماً مع الاهتمام بالاقتراح الـذي يفيـد بإنشـاء برنـامج عمـل حكومـي  -٢٠٨
وطني لمكافحة التمييز الاثني والعنصرية تعزيزاً للعلاقات الاثنية الحسنة ومنعـاً للتميـيز الاثـني في 

اتمع الفنلندي. 
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وترحب اللجنة بعدد الدراسات المتعمقة التي أُجريت عـن العلاقـات الاثنيـة، لا سـيما  -٢٠٩
المواقف الفنلندية إزاء المهاجرين والفئات الاثنية والتمييز الاثني في العمل. 

وتلاحـظ اللجنـة باهتمـام أن المشـاريع المناهضـــة للعنصريــة قــد نفــذت كذلــك علــى  -٢١٠
الصعيدين الاقليمي والمحلـي، وبخاصـة المشـروع الفنلنـدي الغجـري المشـترك للنـهوض بمسـتوى 

التعليم لدى الطائفة الغجرية ومنع استبعاد أفرادها اجتماعياً. 
 

الشواغل والتوصيات  - ٣  
تلاحــظ اللجنــة عــدم توحيــد المصطلحــات المتعلقــة بــالتمييز المســتخدمة في مختلـــف  -٢١١
القوانـين الفنلنديـة. وتوصـي اللجنـة في ضـوء المـادة ١ مـن الاتفاقيـة مكافحـة أفضـــل للأعمــال 

للعنصرية، باعتماد تشريعات مناهضة للعنصرية صريحة لا لبس فيها. 
وتعـرب اللجنـة مـن جديـد عـن قلقـها إزاء عـدم وجـود قـانون يحظـــر المنظمــات الــتي  -٢١٢
تشجع التمييز العنصري وتحرض عليه ولعـدم وجـود حكـم في قـانون العقوبـات يبـين أن نشـر 
أفكار تستند إلى التفوق العنصري أو الكراهية يعاقب عليها القانون. وتحـث اللجنـة بـأن تـولي 
الدولـة الطـرف الاهتمـام الـلازم في هـذا الصـدد للتوصيـة العامـة السـابعة للجنـة المتعلقـة بتنفيـذ 
المادة ٤ من الاتفاقيـة. كمـا توصـي اللجنـة أن تنظـر الدولـة الطـرف باعتمـاد مـواد تشـدد مـن 

صرامة الأحكام المتعلقة بالجرائم التي ترتكب بدوافع عنصرية، لا سيما العنف العنصري. 
وتعرب اللجنة عن قلقها لأن الغجر ما زالوا يعـانون مـن التميـيز في ميـادين الإسـكان  -٢١٣
والتعليم والعمل. وتعرب عن قلقها إزاء تقـارير أفـادت بحرمـان الغجـر في بعـض الأحيـان مـن 
دخـول أمـاكن عامـة مثـل المطـاعم وعـدم تقـديم الخدمـة لهـم فيـها. وتوصـي اللجنـة بـأن تتخــذ 
الدولة الطرف المزيد من التدابير على الصعيدين الوطني والمحلـي ـدف تحسـين أوضـاع الأقليـة 

الغجرية ومنع استبعادهم الاجتماعي والتمييز ضدهم. 
وتعرب اللجنة عن أسفها لعدم إيجاد حل بعد لمسـألة ملكيـة الطائفـة الصاميـة لـلأرض  -٢١٤
ولعدم انضمام فنلندا إلى اتفاقية منظمة العمل الدولية (رقم ١٦٩) المتعلقـة بالشـعوب الأصليـة 
والقبلية في البلدان المستقلة. وإضافة إلى ذلك، تعرب اللجنة عن قلقها إزاء الأنشطة التي تـأذن 
ـــان الرنــة، الأمــر الــذي  هيئـات حكوميـة بمزاولتـها في منـاطق تـربي فيـها الطائفـة الصاميـة قطع
يشكل خطراً على ثقافة هذه الجماعة وطريقة حياا التقليديـة. وتحـث اللجنـة الدولـة الطـرف 
عن مواصلة جهودها بالتعاون مع الشـعب الصـامي علـى إيجـاد حـل ملائـم لمسـألة الـتراع عـن 
الأرض، مع إيلاء الاعتبار اللازم في هذا الصدد للتوصية العامة الثالثـة والعشـرين، وتطلـب إلى 

الدولة الطرف أن تقدم معلومات كاملة عن هذه المسألة في التقرير الدوري القادم. 
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وتعرب اللجنة عن قلقها من احتمال أن يسفر الإجراء المعجل الجديد المنصوص عليـه  -٢١٥
في قانون الأجانب المنقح في بعض الأحيان عن إعادة ملتمـس اللجـوء إلى وطنـه قبـل البـت في 
الاستئناف الذي يقدمه. وتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف كافة التدابير الممكنـة لتـامين 

الضمانات القانونية لملتمسي اللجوء. 
وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدم تدخل الشـرطة في الجرائـم ذات الدوافـع العنصريـة  -٢١٦
أو عـدم نجاعـة تدخلـها في مطلـق الأحـوال وإزاء تـردد المدعـــين العــامين في اتخــاذ الإجــراءات 
الجنائية اللازمة. كما تلاحظ اللجنـة أنـه وفقـاً لدراسـة أُعـدت في عـام ١٩٩٩ تتعلـق بمواقـف 
السلطات الرسمية والشرطة وحرس الحدود تجاه المهاجرين تبين أن هذه المواقف كانت الأكـثر 
سـلبية علـى الإطـلاق. وتوصـي اللجنـة بمواصلـة برامـج التدريـب المخصصـــة للشــرطة ولكافــة 
موظفي إنفاذ القانون والنهوض ا وتحسين الاتصـال فيمـا بـين الموظفـين الرسميـين والمـهاجرين 
تعزيــزاً للثقــة المتبادلــة. وفي حــالات تــورط ضبــاط الشــرطة أنفســهم في أفعــال ذات دوافـــع 
عنصريـة، توصـي اللجنـة بـأن تقـوم هيئـة مسـتقلة بـالتحقيق في هـذه الأعمـال وتناشـد القضـــاة 
والمدعين العامين أن يكونوا أكثر فعاليـة وحزمـاً في اتخـاذ الإجـراءات القضائيـة بخصـوص هـذه 

القضايا. 
وتلاحظ اللجنة بقلـق أن المـهاجرين واللاجئـين والأقليـات، ولا سـيما الغجـر، تواجـه  -٢١٧
معـدلات أعلـــى مــن البطالــة وصعوبــات في الحصــول علــى الســكن والخدمــات الاجتماعيــة 
ـــة الإجــراءات  ومعـدلات أعلـى مـن التسـرب مـن الدراسـة. وتعـرب اللجنـة عـن قلقـها إزاء قل
ـــا في ذلــك دعــاوى التميــيز في العمــل.  القضائيـة المتخـذة بشـأن حـوادث التميـيز العنصـري بم
وتوصـي اللجنـة الدولـة الطـرف بـأن تتخـذ جميـع التدابـير اللازمـة لتحسـين أوضـاع المـهاجرين 
واللاجئـين والأقليـات، لا سـيما الغجـر، علـى الصعيديـن الوطـني والمحلـي، وبخاصـة مـــا يتصــل 

بالسكن والعمل والتعليم. 
وفي ضوء المادة ٦ من الاتفاقيـة، تلاحـظ اللجنـة أن الطريقـة الوحيـدة للحصـول علـى  -٢١٨
ـــاء أي ضــرر ينجــم عــن فعــل تميــيز عنصــري هــي اللجــوء إلى اتخــاذ  تعويـض أو إنصـاف لق
ـــة الطــرف في وضــع تدابــير بديلــة عــن  الإجـراءات الجنائيـة. وتوصـي اللجنـة بـأن تنظـر الدول

الإجراءات الجنائية في قضايا التمييز. 
وتعـرب اللجنـة عـن قلقـها إزاء تزايـد عـدد الأعمـال العنصريـة. كمـا تحيـط علمـاً مــع  -٢١٩
القلق بالتقارير التي تفيد بأن نسـبة مئويـة معتـبرة مـن الفنلنديـين يجـهرون بعنصريتـهم التامـة أو 
الجزئيـة ويعـارضون ممارسـة المـهاجرين (اللاجئـين) للشـــعائر الإســلامية. وتلاحــظ كذلــك أن 
وسـائط الإعـلام غالبـاً مـا تقـدم صـورة ســـلبية عــن المــهاجرين والأقليــات، لا ســيما الغجــر. 
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وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف تعزيز التدابــير الراميـة إلى تشـجيع التسـامح ومكافحـة أوجـه 
التحيز، لا سيما الملموسة منها في مجالات التدريـس والتعليـم والثقافـة والإعـلام. كمـا توصـي 
اللجنـة بـأن تجـد الدولـة الطـرف طرائـق ملائمـة لزيـادة توعيـة الصحفيـين والعــاملين في قطــاع 

الإعلام بمسألة التمييز العنصري. 
وتوصي اللجنة كذلك الدولة الطرف بأن تتخذ كافة التدابير اللازمـة لإنشـاء مكتـب  -٢٢٠
أمين المظالم المعـني بـالتمييز وتوفـير المـوارد البشـرية والماليـة اللازمـة لتمكـين المكتـب مـن تنفيـذ 

مهامه بطريقة فعالة. 
كما تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تكفل نشر نص الاتفاقيـة علـى نطـاق واسـع  -٢٢١
وكذلك التقرير والملاحظات الختامية التي اعتمدا اللجنة بشأنه. وينبغي الإعـلان علـى نطـاق 
واسع وفي جميع أنحاء فنلندا عن الإجراء المقبول بالنسبة لرسائل الأفراد بموجب المـادة ١٤ مـن 

الاتفاقية وذلك لصالح الجمهور العام. 
وتوصي اللجنة بأن يكون التقرير الدوري القادم للدولة الطرف المزمـع تقديمـه في ١٦  -٢٢٢
آب/أغســطس ٢٠٠١ تقريــراً مســتكملاً وأن يتنــاول المســائل الــواردة في هــذه الملاحظـــات 

الختامية. 
 

موريشيوس  ميم -  
نظرت اللجنة في التقريريــن الدوريين الثالـث عشر والرابع عشر لموريشيوس المقدمـين  -٢٢٣
 CERD/C/SR.1401) في جلستيها ١٤٠١ و١٤٠٢ (CERD/C/362/Add.2) في وثيقة واحدة
and 1402)، المعقودتــين في ٣١ تمــــوز/يوليـــه وفي ١ آب/أغســـطس ٢٠٠٠. واعتمـــدت في 

جلســتها ١٤١٤ (CERD/C/SR.1414) المعقــودة في ١٠ آب/أغســطس ٢٠٠٠ الملاحظــــات 
الختامية التالية. 

 
مقدمة  - ١  

ترحـب اللجنـة بـالتقرير المسـتفيض الـذي قدمتـــه الدولــة الطــرف مراعيــة في صياغتــه  -٢٢٤
المبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة لإعداد التقارير، كما ترحـب بالمعلومـات الإضافيـة الـتي 

قدمها الوفد شفوياً. وترحب كذلك بالحوار البناء الذي أجرته مع الدولة الطرف. 
وكان من دواعي تفاؤل اللجنـة أن وفـداً رفيـع المسـتوى مثّـل الحكومـة؛ وتعـرب عـن  -٢٢٥

تقديرها الكبير لما قدمه من أجوبة بناءة على الأسئلة المطروحة وتعليقاته. 
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الجوانب الإيجابية  - ٢  
تلاحـظ اللجنـة التنـوع السـكاني المتعـدد الأعـــراق في موريشــيوس والانســجام الــذي  -٢٢٦
تتسم به حياة مختلف الفئات العرقية المكونة للمجتمـع. وعليـه، يعتـبر أعضـاء اللجنـة أن تجربـة 

الدولة الطرف فيما يتصل بالمشاكل الإثنية والعرقية تجربة ذات فائدة جمة. 
وتشـير اللجنـة بارتيـــاح إلى أن الدولــة الطــرف عمــدت، منــذ أن نظــرت اللجنــة في  -٢٢٧
تقريرهـا الـدوري الأخـير، إلى إنشـــاء مؤسســتين جديدتــين، وهمــا بــالتحديد اللجنــة الوطنيــة 
لحقــوق الإنســان واللجنــة المعنيــة بــالفقر، وستســاهم هاتــان اللجنتــان في مكافحــــة التميـــيز 

العنصري. 
وختاماً، ترحب اللجنة بقـرب اعتمـاد قـانون تكـافؤ الفـرص، الـذي يرمـي إلى تطبيـق  -٢٢٨
المادة ٥ من الاتفاقية، وبإدخال قانون الأمن العـام الـذي يعـاقب وفقـاً للمـادة ٤ مـن الاتفاقيـة 

على أي فعل أو تصرف من شأنه أن يحرض على الكراهية العنصرية. 
 

الشواغل والتوصيات  - ٣ 
تذكِّـر اللجنـة الدولـة الطـرف بـأن وجـود أحكـــام دســتورية وتشــريعية تحــرم التميــيز  -٢٢٩
العنصري والتحريض على الكراهية العنصرية وعـدم وجـود قـرارات قضائيـة تتصـل بمثـل هـذه 
ـــالي، فــإن إعــلام الجمــهور  الأفعـال لا ينفـي وجـود تميـيز عنصـري في اتمـع الموريشـي. وبالت

بوجود أحكام قانونية كهذه يعد أمراً أساسياً. 
وتلاحـظ اللجنـة أن الدولـة الطـرف لم تزودهـا بمـا يكفـي مـن المعلومـات عـن أعمـــال  -٢٣٠
الشغب التي اندلعت بين فئات الكريول وفئات من أصل هندي إثـر وفـاة مغـنٍ شـهير في مخفـر 

للشرطة. وتود اللجنة معرفة نتائج التحقيقات التي أجريت ذا الصدد. 
وتلاحظ اللجنة أنه رغم ما تقدمت به من طلبات سـابقة، إلى الدولـة الطـرف لم يـرد  -٢٣١
منها بعد أيـة بيانـات إحصائيـة عـن التركيبـة العرقيـة في اتمـع الموريشـي. وتـأمل اللجنـة بـأن 

تضمن الدولة الطرف تقريرها القادم معلومات عن تركيبة السكان العرقية وبحسب الجنس. 
وبما أن اللجنة الوطنية لحقـوق الإنسـان واللجنـة المعنيـة بـالفقر همـا مؤسسـتان حديثتـا  -٢٣٢
العــهد، تطلــب اللجنــة كذلــك إلى الدولــة الطــرف أن تقــدم في تقريرهــا المقبــل المزيــد مـــن 
ـــارة علــى نحــو خــاص إلى  المعلومـات عـن أدائـهما ومـا حققتـه أنشـطتهما مـن نتـائج مـع الاش

مشاكل التمييز العنصري. 
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ومن الجدير بالذكر أن الدولة الطرف لم تصدر الاعلان المنصوص عليـه في المـادة ١٤  -٢٣٣
من الاتفاقية وبأن بعض أعضاء اللجنة طلبوا إلى الدولـة الطـرف بـأن تنظـر في إمكانيـة إصـدار 

هذا الاعلان. 
وتوصي اللجنة بأن تصدق الدولة الطرف علـى التعديـلات الـتي أدخلـت علـى الفقـرة  -٢٣٤
السادسـة مـــن المــادة ٨ مــن الاتفاقيــة الــتي اعتمــدت في ١٥ كــانون الثــاني/ينــاير ١٩٩٢ في 

الاجتماع الرابع عشر للدول الأطراف في الاتفاقية. 
وتوصي اللجنة بأن تتيح الدولة الطرف تقاريرها الدورية للجمهور على نطــاق واسـع  -٢٣٥

بمجرد تقديمها وأن تعلن بالمثل عن ملاحظات اللجنة الختامية. 
وتوصي اللجنة بـأن يكـون التقريـر الـدوري القـادم للدولـة الطـرف، المزمـع تقديمـه في  -٢٣٦
٢٩ حزيران/يونيه ٢٠٠١، تقريراً يستكمل المعلومات المقدمة ويعالج المسائل الـواردة في هـذه 

الملاحظات الختامية. 
 

سلوفينيا  نون -  
نظــــــرت اللجنــــــة في التقــــــارير الدوريــــــــة الأول والثـــــــاني والثـــــــالث والرابـــــــع  -٢٣٧
لســـــــــــلوفينيا (CERD/C/352/Add.1) في جلســـــــــــتيها ١٤٠٥ و١٤٠٦ المعقودتــــــــــــين في 
٢ و ٣ آب/أغســـطس ٢٠٠٠ (CERD/C/SR.1405 and 1406) واعتمـــدت في جلســــتها 
ـــة  ١٤١٦ (CERD/C/SR.1416). المعقــودة في ١٠ آب/أغســطس ٢٠٠٠ الملاحظــات الختامي

التالية. 
 

مقدمة  - ١  
ترحب اللجنة بالتقرير المستفيض المقدم من حكومة سلوفينيا وفقاً للمبادئ التوجيهيـة  -٢٣٨
للجنـة ويتضمـن معلومـات وثيقـة الصلـة بموضـوع تطبيـق أحكـام الاتفاقيـة في الدولـة الطـرف. 
وترحب اللجنة ترحيبـاً خاصـاً بالفرصـة الـتي سمحـت لهـا بـأن تبـدأ حـواراً مـع الدولـة الطـرف 
وتعرب عن تقديرها للاجابات المسهبة على الأسئلة المطروحـة والشـواغل الـتي تم التعبـير عنـها 

أثناء النظر في التقرير. 
 

الجوانب الايجابية  - ٢  
ترحب اللجنة بالجهود التي بذلتها سلطات الدولة الطرف منذ اسـتقلالها عـام ١٩٩١  -٢٣٩
لكفالـة تعزيـز حقـوق الإنسـان وحمايتـها. وتشـير بصـورة خاصـــة إلى اعتمــاد الدولــة الطــرف 
دستور عام ١٩٩١ الذي يكفـل مجموعـة واسـعة مـن حقـوق الإنسـان وتلاحـظ كذلـك ســن 
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قــانون الجنسيـــة (١٩٩١) وقــانون لحمايـــة البيانــات الشــخصية (١٩٩٩) وقــانون الاذاعــــة 
ـــوق الإنســان  والتلفزيـون (١٩٩٤) وقـانون اللجـوء (١٩٩٧) وقـانون أمـين المظـالم المعـني بحق
(١٩٩٤/١٩٩٣) وقـــانون يتعلـــق بـــالوضع القـــانوني للطوائـــف الدينيـــة (١٩٩١) وقــــانون 

الأحزاب السياسية (١٩٩٤) وقانون التعويض عن الأضرار (١٩٩٦). 
ويعتـبر إنشـاء مؤسسـات محـددة تتنـاول مسـائل حقـوق الإنسـان، مثـل مكتـــب أمــين  -٢٤٠
المظـالم المعـني بحقـوق الإنســـان ومكتــب شــؤون الأقليــات القوميــة ومكتــب شــؤون الهجــرة 
واللاجئين ومكتب شؤون الطوائف الدينية ومكتب شؤون شبيبة الجمهورية السلوفينية تدابـير 
إيجابية. وإشارة إلى مكتب أمين المظالم لحقوق الإنسان، ترحب اللجنة ترحيباً خاصـاً بتخويـل 

القانون لأمين المظالم سلطة اتخاذ اجراءات قضائية بحكم منصبه. 
وترحـب اللجنـة بالتدابـير الملائمـة الـتي اتخذـا سـلطات الدولـة الطـــرف لحــل مســألة  -٢٤١
جنسية مواطني جمهورية يوغوسـلافيا الاشـتراكية الاتحاديـة السـابقين منـذ أن أعلنـت سـلوفينيا 

استقلالها. 
وتلاحـظ اللجنـة التدابـير المحـــددة المتخــذة لتعزيــز وحمايــة حقــوق الإنســان للســكان  -٢٤٢
الغجر، بمــا في ذلـك حقـهم في التصويـت والترشـيح للانتخابـات، كمـا تلاحـظ مـا يوفـر لهـذه 
ـــا في ذلــك التعليــم الســابق للمدرســة وبرامــج  الطائفـة مـن امكانيـة لحصولهـا علـى التعليـم، بم

التدريب المهني. 
 

الشواغل والتوصيات  - ٣  
على الرغم من بعض المعلومات التي تضمنها تقرير الدولة الطـرف فـإن القلـق مـا زال  -٢٤٣
يساور اللجنة إزاء وضع  الاتفاقية بالنسبة للقوانين المحلية، لا سيما عندمـا يتعلـق الأمـر بأوجـه 
التنـاقض مـع التشـريعات الوطنيـة وبإمكانيـة اللجـوء إلى أحكـــام مــن الاتفاقيــة أمــام المحــاكم. 
ـــد مــن المعلومــات في تقريرهــا  وتطلـب اللجنـة في هـذا الصـدد بـأن تقـدم الدولـة الطـرف المزي
الدوري القادم عن وضع الاتفاقية في قوانينها المحلية وفي الدعاوى القضائيـة، إن وجـدت، الـتي 

تم الرجوع فيها إلى أحكام الاتفاقية. 
وتلاحـظ اللجنـة بـأن القـانون ينـص علـى تدابـير حمايـة متفاوتـة للأقليـات، في مختلــف  -٢٤٤
مجالات الحياة اليومية المختلفة، مثل التمثيل السياسي والوصول إلى وسائط الاعـلام والحصـول 
ـــات، مثــل الكــروات والصــرب والبوســنيين  علـى التعليـم والثقافـة. وتلاحـظ اللجنـة أن الأقلي
والغجـر لا يتمتعـون بـالقدر ذاتـه مـن الحمايـة مـن الدولـة الطــرف الــذي تتمتــع بــه الأقليــات 
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الايطالية والهنغارية. وتوصي اللجنة في هذا الصدد بـأن تكفـل الدولـة الطـرف وفقـاً للمـادة ٢ 
من الاتفاقية عدم التمييز ضد الأفراد أو اموعات من الفراد المنتمين لأقليات أخرى. 

وتعرب اللجنة عن قلقـها لأن التشـريعات السـارية حاليـاً لا تسـتجيب علـى مـا يبـدو  -٢٤٥
لكل مقتضيات المادة ٤ من الاتفاقية. كما يجدر بالذكر أن الدولة الطـرف لم تضمـن تقريرهـا 
أية معلومات عن أية إدانات صدرت بحق أفـراد ومنظمـات تنشـر أفكـار التفـوق العنصـري أو 
تلجأ إلى ممارسة العنف العنصري. وتحيط اللجنة علمـاً بالتعليقـات الشـفوية الـتي قدمـها الوفـد 
بشأن هذه المسألة وتوصــي بـأن تعيـد الدولـة الطـرف النظـر في إطارهـا القـانوني المحلـي الراهـن 
دف تطبيق كافة أحكام المادة ٤ مـن الاتفاقيـة وبتضمـين التقريـر الـدوري القـادم المعلومـات 
ذات الصلة ذه المسألة. كما توصي اللجنة بـأن تتخـذ الدولـة الطـرف كافـة التدابـير الملائمـة 
لإعلام الجمهور العام عن وجـود سـبل انتصـاف قضائيـة لضحايـا العنصريـة أو كـره الأجـانب 

من أجل التشجيع على اللجوء إلى هذه السبل. 
ــب  وإن اللجنـة إذ ترحـب بالمبـادرات الـتي اتخذـا السـلطات السـلوفينية لتوعيـة وتدري -٢٤٦
موظفي الخدمة المدنية وموظفي القطاع العام فيما يتعلـق بحقـوق الإنسـان والتميـيز العنصـري، 
فإـا تشـعر بـالقلق لعـدم كفايـة هـذه الجـهود بعـد. وتوصـي اللجنـة بـأن تعـزز الدولـة الطــرف 
برامجـها الخاصـة بالتوعيـة والتدريـب في مجـال حقـوق الإنسـان، وبخاصـة مـا يتعلـق منـها بإنفــاذ 

القانون وبأفراد الجيش. 
وتعرب اللجنة عن قلقها لأن ما توفـره الدولـة الطـرف مـن حمايـة مؤقتـة للاجئـين قـد  -٢٤٧
ـــة الطــرف  لا يكـون كافيـاً لضمـان حقوقـهم الأساسـية. وتوصـي اللجنـة بـأن تسـتعرض الدول
سياستها المتعلقة بالحمايـة المؤقتـة للاجئـين لكـي تكفـل جميـع حقوقـهم، وبخاصـة الحقـوق الـتي 

تنص عليها الاتفاقية، وأن تيسر عملية اندماجهم في اتمع السلوفيني. 
وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تصدر الاعلان المنصوص عليه في المـادة ١٤ مـن  -٢٤٨
الاتفاقية، ويطلب بعض أعضاء اللجنة إلى الدولة الطرف بأن تنظر في إمكانية تقديم مثـل هـذا 

الاعلان. 
ـــأن تصــدق الدولــة الطــرف علــى التعديــلات الــتي أدخلــت علــى  وتوصـي اللجنـة ب -٢٤٩
الفقـرة ٦ مـن المـادة ٨ مـن الاتفاقيـة، والـتي اعتمـدت في ١٥ كـــانون الثــاني/ينــاير ١٩٩٢ في 

الاجتماع الرابع عشر للدول الأطراف في الاتفاقية. 
وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتيح تقاريرها للجمهور بمجـرد تقديمـها وأن تعمـم  -٢٥٠

ملاحظات اللجنة الختامية بطريقة مماثلة. 
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وتوصي اللجنة بأن يكون التقرير الدوري القادم للدولة الطـرف، المزمـع تقديمـه في ٦  -٢٥١
تمـوز/يوليـه ٢٠٠١، تقريـراً يسـتكمل المعلومـات ويعـالج المسـائل الـواردة في هـذه الملاحظـــات 

الختامية. 
 

سلوفاكيا  سين -  
نظـرت اللجنـة في التقـارير الدوريـة الأول والثـاني والثـالث لسـلوفاكيا، الـتي كـان مــن  -٢٥٢
المقرر تقديمها في ٢٨ أيار/مايو ١٩٩٤ و١٩٩٦ و١٩٩٨ على التوالي والتي قدمـت في وثيقـة 
 CE RD/C/SR.1407 and) في جلســتيها ١٤٠٧ و١٤٠٨ ،(CRED/C/328/Add.1) واحــدة
1408)، المعقودتــين في ٣ و٤ آب/أغســطس ٢٠٠٠. واعتمــدت في جلســتها ١٤١٩ (انظـــر 

CERD/C/SR.1419)، المعقودة في ١١ آب/أغسطس ٢٠٠٠، الملاحظات الختامية التالية. 
 

مقدمة  - ١  
ترحب اللجنة بالتقرير الموحد، الذي يتضمن معلومات مستفيضة عن الإطار القـانوني  -٢٥٣
لتطبيـق الاتفاقيـة، وتعـرب عـن تقديرهـا لتقـديم الدولـة الطـرف مـــواد اضافيــة اســتكملت ــا 
التقرير بعد تقديمه. وترحب اللجنة بالفرصـة الـتي أتيحـت لهـا لإجـراء حـوار صريـح وبنـاء مـع 

الدولة الطرف. 
 

الجوانب الايجابية  - ٢ 
تعرب اللجنــة عـن تقديرهـا لمصادقـة الدولـة علـى صكـوك دوليـة عديـدة مـن صكـوك  -٢٥٤
حقوق الإنسان. كما تلاحظ اللجنة بارتياح أن جمهوريـة سـلوفاكيا أولـت بموجـب الدسـتور 

الأسبقية للصكوك الدولية التي صادقت عليها، ومنها الاتفاقية، على تشريعاا الوطنية. 
وترحب اللجنة بإنشاء منصب نـائب رئيـس مجلـس الـوزراء لشـؤون حقـوق الإنسـان  -٢٥٥
والأقليات القومية والتنميـة الاقليميـة. كمـا ترحـب اللجنـة بإنشـاء منصـب المفـوض الحكومـي 
المطلق الصلاحية لمعالجة قضايا الأقلية الغجرية، وبموافقـة الدولـة علـى اسـتراتيجية عـام ١٩٩٩ 
لحـل مشـاكل الأقليـة القوميـة مـن الغجـر وبوضـع تدابـير لتطبيـق هـذه الاسـتراتيجية. وســـتتابع 
اللجنة التقدم المحرز في عمل المفوض الحكومي باهتمام وهي تشجع الدولة الطـرف علـى دعـم 

الأنشطة التي يضطلع ا وتنفيذ الاستراتيجية. 
ـــد  وترحـب اللجنـة بالكثـير مـن المبـادرات الـتي اضطلعـت ـا الدولـة الطـرف مثـل عق -٢٥٦
مؤتمرات دولية ووطنية بشأن قضايا العنصريـة والأقليـات القوميـة والاصلاحـات القانونيـة، بمـا 
في ذلك اعتماد قانون يتعلق باستخدام لغات الأقليات القومية رقم ١٩٩٩/١٨٤ من مجموعـة 
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القوانين الصادرة في هذا العـام، والـتي تبـين التزامـها بمكافحـة التميـيز العنصـري. كمـا ترحـب 
بالعمل الرامي إلى تعديل القوانين المدنية والجنائية، وذلك لمراعاة أحكام الاتفاقية. 

وترحـب اللجنـة بـــالاعلان الــذي أصدرتــه الدولــة الطــرف بموجــب المــادة ١٤ مــن  -٢٥٧
الاتفاقية. 

 
الشواغل والتوصيات  - ٣  

تلاحظ اللجنة عـدم وجـود بيانـات مفصلـة في التقريـر المتعلـق بالسـكان عـن التركيبـة  -٢٥٨
العرقيـة. وتوصـي اللجنـة الدولـة الطـرف بـأن تقـدم في تقـارير لاحقـة وبالشــكل الملائــم هــذه 

البيانات على أن تتضمن التركيبة السكانية حسب نوع الجنس. 
وإذ تحيـط اللجنـة علمـاً بالمعلومـات التفصيليـة عـن المـواد الدسـتورية والقانونيـة، فإـــا  -٢٥٩
تأسف لعدم وجـود أمثلـة عـن التنفيـذ العملـي لأحكـام الاتفاقيـة. وتوصـي اللجنـة بـأن تـدرج 

الدولة الطرف هذا التقييم مع معلومات عن أية صعوبات واجهتها في تنفيذ الاتفاقية. 
وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء أنماط توطن الأقلية الغجرية. وتعـرب اللجنـة عـن قلقـها  -٢٦٠
بشكل خاص إزاء مبادرة بلديتين إلى إصدار أوامر تمنع الغجـر مـن السـكن في أراضيـها وفـترة 
ـــة لإلغــاء هــذه الأوامــر. وتوصــي اللجنــة بــأن تســتعرض الدولــة الطــرف  الاجـراءات اللازم
التشريعات التي تنظم عملية منح تصاريح الإقامة المحلية وأن تبادر على الفور إلى إجـراء تحقيـق 
دقيــق في حــوادث التميــيز في الحصــول علــى الســكن والنظــر في هــذه المســائل علــى وجــــه 
الاسـتعجال. وتطلـب اللجنـة إلى الدولـة الطـرف أن ترصـد الاتجاهـات الـتي تـؤدي إلى التفرقــة 

العنصرية وأن تبين الاستنتاجات التي توصلت إليها في تقارير لاحقة. 
وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء استمرار أعمال العنف الـتي ترتكبـها بعـض الجماعـات،  -٢٦١
لا سـيما �حليقـو الـرؤوس�، ضـد الغجـر وغـيرهم مـن الأقليـات العرقيـة الأخـــرى. وتوصــي 
ـــات شــاملة وفي حينــها  اللجنـة بـأن تعـزز الدولـة الطـرف الاجـراءات الـتي تكفـل اجـراء تحقيق
وملاحقة المنظمات العنصرية ملاحقة قضائيـة فعليـة. كمـا تشـجع اللجنـة الدولـة الطـرف بـأن 
توسع نطاق البرامج الوقائيـة لتشـمل جميـع أنحـاء البـلاد بغيـة الحـد مـن العنـف المرتكـب بدافـع 

عنصري. 
وتعرب اللجنة عن قلقها لأنه رغم إلزامية التعليـم في المـدارس، فـإن عـدداً كبـيراً جـداً  -٢٦٢
مـن الأطفـال الغجـر لا يسـجلون في المـدارس وينتشـر التســـرب مــن الدراســة انتشــاراً واســعاً 
بينـهم، ولا يكملـون تعليمـهم العـالي بـل أو أـم يفصلـــون عــن بقيــة الطــلاب ويوضعــون في 
مدارس للأطفال المتخلفين عقليـاً. وتوصـي اللجنـة بـأن تعـالج الدولـة الطـرف مختلـف العوامـل 
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المسـؤولة عـن تـدني مسـتوى التعليـم في صفـوف الغجـر ـدف تحسـين تســجيلهم في المــدارس 
ومواصلة بذل الجهود لوضع وتوسيع نطاق الاستراتيجيات الرامية إلى تسهيل إدمـاج الطـلاب 

من الأقليات في التعليم النظامي. 
ورغم ترحيب اللجنـة باعتمـاد القـانون رقـم ١٩٩٩/٢٩٢ المتعلـق بمنـع الإعـلان عـن  -٢٦٣
وظائف شاغرة على أساس تمييزي، فإا توصي الدولـة الطـرف بـأن تتخـذ المزيـد مـن التدابـير 

الفعالة لحظر التمييز في العمل. 
ونظراً لأن الغجر هم من بـين فئـات السـكان الأشـد معانـاة مـن البطالـة بسـبب عـدم  -٢٦٤
إتقام المهارات ولتدني مستوى التعليم في صفوفهم، توصي اللجنة بأن تكفل الدولـة الطـرف 
تضمين خطة التشغيل الوطنية مبـادرات لتوفـير التدريـب الكـافي الـذي يؤهلـهم للعمـل وتنفيـذ 

برامج العمل الإيجابي التي ترمي إلى تحسين شتى مستويات العمالة في أوساط الغجر. 
ــن  وتعـرب اللجنـة عـن قلقـها إزاء ارتفـاع معـدلات الوفيـات لـدى عـدد كبـير جـداً م -٢٦٥
الغجـر، وتـدني مسـتويات التغذيـة، ومـن تـدني مسـتوى الوعـي بصحـة كـل مـن الأم والطفــل. 
وإضافـة إلى ذلـك، تعـرب اللجنـة عـن القلـق إزاء صعوبـة الحصـول علـى ميـاه الشـرب النظيفــة 
والإصحاح المناسب ولتعرض مسـتوطنات الغجـر إلى قـدر كبـير مـن التلـوث البيئـي. وتوصـي 
اللجنة بأن تتخـذ الدولـة الطـرف كافـة التدابـير اللازمـة لكفالـة تمتـع الغجـر بحقـهم الكـامل في 
الصحـة وفي الرعايـة الصحيـة. كمـا توصـي اللجنـة بـأن تمنـح الدولـة الطـــرف الأولويــة لتوفــير 

الخدمات الاجتماعية وتوجيهها نحو الأشخاص المنتمين للفئات الأكثر ضعفاً في اتمع. 
ــف في  وفيمـا يتعلـق بمختلـف المبـادرات الـتي اتخـذت تنفيـذاً لعقـد الأمـم المتحـدة للتثقي -٢٦٦
مجال حقوق الإنسان، مثل إدراج حقوق الإنسان في المناهج المدرسية وفي أكاديميـات الشـرطة 
وفي مرافق الاعتقال، ترحــب اللجنـة بأيـة معلومـات تقدمـها الدولـة الطـرف في تقـارير لاحقـة 
عن فعالية هذه التدابير وبأي حملات تنظمها لرفـع مسـتوى الوعـي عنـد الجمـهور لمنـع التميـيز 

العنصري. 
كما تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم المزيد من المعلومات في تقريرهـا القـادم  -٢٦٧
ـــق القــرار ١١٠ الصــادر عــن الــس الوطــني لحقــوق الإنســان  عـن المسـائل التاليـة: (أ) تطبي
والأقليات القومية الـذي يدعـو إلى أمـور منـها التعـاون مـع المنظمـات غـير الحكوميـة لمكافحـة 
الجرائـم العنصريـة ومواصلـة توفـير التدريـب بكافـة مسـتوياته للمـــهنيين العــاملين ضمــن نظــام 
العدالة الجنائية؛ و(ب) إعداد إحصاءات شاملة للجرائم العنصرية التي يبلـغ عنـها، بمـا في ذلـك 
الجرائـم الـتي ارتكبتـها الشـرطة، ولعـدد القضايـا الـتي بـت فيـــها والأســباب الــتي دعــت لعــدم 

المقاضاة، والنتيجة التي يتم التوصل إليها في اية المطاف. 
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وتوصي اللجنة بأن تصادق الدولة الطرف على التعديـلات الـتي أُدخلـت علـى الفقـرة  -٢٦٨
٦ من المادة ٨ مـن الاتفاقيـة المعتمـدة في ١٥ كـانون الثـاني/ينـاير ١٩٩٢ في الاجتمـاع الرابـع 

عشر للدول الأطراف في الاتفاقية. 
وتوصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف نشر نص الاتفاقية على نطاق واسع وإتاحـة  -٢٦٩
تقريرها الدوري للجمهور بمجرد تقديمه، وبـأن تعلـن عـن ملاحظـات اللجنـة الختاميـة بطريقـة 

مماثلة. 
وتوصي اللجنة بأن يكون التقرير الدوري القادم للدولـة الطـرف تقريـراً يسـتكمل مـا  -٢٧٠

سبقه وأن يعالج المسائل الواردة في هذه الملاحظات الختامية. 
 

الجمهورية التشيكية  عين -  
ـــــع للجمهوريــــة التشــــيكية  نظـــرت اللجنـــة في التقريريـــن الدوريـــين الثـــالث والراب -٢٧١
CE و1412)  RD/C/SR.1411 في جلســــتيها ١٤١١ و١٤١٢ (انظــــــر (CERD/C/372/Add.1)

المعقودتـــــين في ٧ و٨ آب/أغســـــــطس ٢٠٠٠ واعتمــــــدت في جلســــــتها ١٤١٩ (انظــــــر 
CERD/C/SR.1419) المعقودة في ١١ آب/أغسطس ٢٠٠٠ الملاحظات الختامية التالية. 

 
مقدمة  - ١  

ترحـب اللجنـة بـــالتقرير الشــامل الــذي قدمتــه حكومــة الجمهوريــة التشــيكية وفقــاً  -٢٧٢
للمبـادئ التوجيهيـة الـتي وضعتـها اللجنـة، والـذي تضمـن معلومـات هامـة عـن تنفيـــذ أحكــام 
الاتفاقية في الدولة الطرف. وتعرب اللجنة عـن تقديرهـا لصراحـة وفـائدة الحـوار الـذي جـرى 
مع وفد الدولة الطرف الذي ضم ممثلين من مجموعة واسعة من الدوائـر الحكوميـة، فضـلاً عـن 

الإجابات المسهبة على تساؤلات طُرحت وشواغل أُعرب عنها أثناء النظر في التقرير. 
 

الجوانب الإيجابية  - ٢  
ترحب اللجنة بما أدخـل مـن تعديـلات إضافيـة علـى القـانون (١٩٩٩/١٩٤) المتعلـق  -٢٧٣
بالحصول على الجنسية وفقداا (أيلول/سبتمبر ١٩٩٩)، الأمر الـذي سـاهم في حـل مشـاكل 
تتصــل بحصــول المواطنــين الســابقين في جمهوريــة تشيكوســلوفاكيا الاتحاديــة علــــى الجنســـية 

التشيكية. 
ـــنى بمســائل مكافحــة العنصريــة  وترحـب اللجنـة بإنشـاء هيئـات استشـارية جديـدة تع -٢٧٤
والتعصـب، وبخاصـة منصـــب المفــوض الحكومــي لشــؤون حقــوق الإنســان ومجلــس حقــوق 
الإنسـان. وإضافـة إلى ذلـك، تحيـط اللجنـة علمـاً بعمليـة سـن مشـروع قـانون لإنشـاء منصـــب 
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وصي الحقوق العامة (أمين المظالم)، يرجى منه تعزيز حماية المواطنين من أي معاملة غـير لائقـة 
من جانب الإدارات الحكومية، بما في ذلك أعمال التمييز العنصري. 

ــــــانون الأول/ديســـــمبر ١٩٩٩- وإن وضــــع وتنفيــــذ �مشــــروع للتســــامح� (ك -٢٧٥
حزيـران/يونيـه ٢٠٠٠) وتنظيـم حملـة توعيـة عامـة ترمـــي إلى منــع التميــيز العنصــري وزيــادة 
التسامح، فضلاً عن تنفيذ برامج أخرى في ميدان التثقيـف بحقـوق الإنسـان تعتـبر تدابـير هامـة 

لتطبيق المادة ٧ من الاتفاقية. 
وترحـب اللجنـة كذلـك بالقـانون المتعلـق بنظـام المـدارس الابتدائيـة والإعداديـة الـــذي  -٢٧٦
ييسر عملية دخول خريجي المدارس الخاصة إلى المـدارس الثانويـة وهـو تدبـير يرجـى منـه فـائدة 

أطفال الغجر. 
وترحب اللجنة بالخطوات التي اتخذا سلطات الدولة الطرف لإصدار الإعـلان الـذي  -٢٧٧
نصت عليه المادة ١٤ من الاتفاقية، وتشـجع اللجنـة الطـرف علـى إنجـاز هـذه العمليـة بأسـرع 

وقت ممكن. 
وتلاحــظ اللجنــة مــع التقديــــر نشـــر التقريريـــن الدوريـــين الأول والثـــاني وكذلـــك  -٢٧٨
الملاحظات الختامية للجنة والوثـائق الأخـرى ذات الصلـة ـا والـتي تتعلـق بـالحوار بـين الدولـة 

الطرف واللجنة على موقع مخصص لوزارة العدل على شبكة الإنترنت. 
 

الشواغل والتوصيات  - ٣  
إن اللجنـة إذ ترحـب بالتدابـــير الــتي اتخذــا الدولــة الطــرف لتعزيــز وحمايــة حقــوق  -٢٧٩
الإنسان للأقلية الغجريـة، وبخاصـة الحقـوق الـواردة في �مفـهوم السياسـة الحكوميـة إزاء أفـراد 
ـــتمرار تعــرض  الطائفـة الغجريـة� (حزيـران/يونيـه ٢٠٠٠)، فإـا مـا زالـت تشـعر بـالقلق لاس
السكان الغجر للتمييز في ميادين الإسـكان والتعليـم والعمـل. وتوصـي اللجنـة الدولـة الطـرف 
بـأن تـدرج في تقريرهـا الـدوري القـادم معلومـات عـن أثـر التدابـير المتخـذة لتحســـين أوضــاع 

الطائفة الغجرية، وبخاصة ما يرمي منها إلى إلغاء استبعاد أفرادها اجتماعياً. 
وفيمـا يتعلـق بالمـادة ٣ مـن الاتفاقيـة، تعـرب اللجنـة عـن قلقـها إزاء حـــالات الفصــل  -٢٨٠
الفعلـي للغجـر في ميـدان الإسـكان والتعليـم. وتعـرب عـــن القلــق بصــورة خاصــة إزاء تدابــير 
اتخذا بعض السلطات المحلية وأدت إلى الفصـل بـين تلاميـذ المـدارس حيـث تم بموجبـها وضـع 
الكثير من أطفال الغجر في مدارس خاصة أتيحت لهم مما يحـد مـن فرصـهم في متابعـة الدراسـة 
ـــة الطــرف تدابــير فعالــة لاســتئصال  أو العثـور علـى العمـل. وتوصـي اللجنـة بـأن تتخـذ الدول
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ممارسات الفصل العنصري على الفـور، بمـا في ذلـك وضـع عـدد ضخـم مـن أطفـال الغجـر في 
مدارس خاصة. 

وتعـرب اللجنـة عـن قلقـها لأن بعـــض التنظيمــات بمــا فيــها أحــزاب سياســية، تعــزز  -٢٨١
الكراهية العنصرية والتفـوق العنصـري، وتختبـئ وراء رابطـات مدنيـة مسـجلة تسـجيلاً قانونيـاً 
يعزز أعضائها كــره الأجـانب والعنصريـة. وتعـرب اللجنـة كذلـك عـن قلقـها إزاء عـدم تنفيـذ 
التشريعات الحالية التي تقضي بمحاكمة مرتكبي أعمال التحريض على الكـره العنصـري ودعـم 
الحركات العنصرية تنفيذاً ناجعاً. وتوصي اللجنة، على ضوء المادة ٤ من الاتفاقيـة، بـأن تعـزز 

الدولة الطرف من نفاذ القانون لتكفل حلّ هذه التنظيمات وملاحقة أعضائها أمام القضاء. 
وإن اللجنــة تشــير إلى المعلومــات الــتي قدمتــها الدولــة الطــرف عــن عــدد الأحكـــام  -٢٨٢
ـــع  الصـادرة بشـأن جرائـم عنصريـة تعـرب عـن قلقـها إزاء تزايـد حـوادث العنـف المرتكبـة بداف
ـــن الطائفــة الغجريــة، ولم يبلــغ عــن الكثــير منــها.  عنصـري ضـد الأقليـات، لا سـيما أفـراد م
وتوصـي اللجنـة بـأن تعـزز الدولـة الطـرف التدابـير الـتي اتخذـا لتكثيـف العمـل الرامـي لإنفــاذ 

القانون الجنائي المتعلق بمكافحة الجرائم المرتكبة بدافع العنصرية. 
وتعرب اللجنة مجدداً عن قلقها إزاء عدم وجود أحكام في القوانـين الجنائيـة أو المدنيـة  -٢٨٣
أو الإداريـة تحـــرم صراحــة التميــيز العنصــري في ميــادين التعليــم والرعايــة الصحيــة والرعايــة 
الاجتماعيـة ونظـام السـجون والإصلاحيـات كمـا في ميـدان القطـاع الخـاص. وتوصـي اللجنــة 
بـأن تضطلـع الدولـة الطـرف بـإصلاح تشـريعاا لتضمـن تمتـع جميـع شـرائح الســكان دون أي 
تمييز بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الـتي تنـص عليـها المـادة ٥ مـن الاتفاقيـة. كمـا 
توصــي اللجنــة أن يتضمــن هــذا الإصــلاح حكمــاً بتقــديم تعويــض كــافٍ لضحايــا التميـــيز 

العنصري. 
وتعرب اللجنة مجــدداً عـن قلقـها إزاء انعـدام الفعاليـة والثقـة في قـدرة النظـام القضـائي  -٢٨٤
على منع ومكافحة جرائم العنصرية. كما تعرب في هذا الصدد عن القلـق إزاء مـا يصـدر مـن 
ـــة بمواصلــة وتدعيــم برامــج  أفـراد الشـرطة مـن معاملـة مهينـة لأفـراد الأقليـات. وتوصـي اللجن
التدريب المخصصة للشرطة ولجميع الموظفين المســؤولين عـن إنفـاذ القوانـين الـتي تتعلـق بتنفيـذ 
الاتفاقية. وتذكر اللجنة الدولة الطرف بتوصيتها العامة الثالثة عشرة المتعلقة بتنفيـذ المـادتين ٢ 

و ٧ من الاتفاقية. 
أما فيما يتعلق بالمادة ٧ من الاتفاقية، ترى اللجنة ضرورة تكثيف التدابير الـتي اتخذـا  -٢٨٥
الدولـة الطـــرف في ميــادين التدريــب والتعليــم والتثقيــف والإعــلام ــدف مكافحــة التميــيز 
العنصري. وفي هذا الصــدد، توصـي اللجنـة بـأن تواصـل الدولـة الطـرف برامجـها التثقيفيـة وأن 
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توسع نطاقها دف رفع مستوى الوعي لدى السكان عموماً بكافـة أوجـه العنصريـة والتميـيز 
العنصري. 

وتوصـي اللجنـة بـأن تصـــادق الدولــة الطــرف علــى التعديــلات الــتي أُدخلــت علــى  -٢٨٦
الفقــرة ٦ مــن المــادة ٨ مــن الاتفاقيــة، واعتمــــدت في ١٥ كـــانون الثـــاني/ينـــاير ١٩٩٢ في 

الاجتماع الرابع عشر للدول الأطراف في الاتفاقية. 
وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفـل نشـر نـص الاتفاقيـة علـى نطـاق واسـع وأن  -٢٨٧
تواصـل إتاحـة تقاريرهـا الدوريـة للجمـهور بمجـرد تقديمـها، وأن تعلـن عـن ملاحظـات اللجنــة 

الختامية بطريقة مماثلة. 
وتوصـي اللجنـة بـأن يكـون التقريـر الـدوري القـادم للدولـة الطـرف المزمـع تقديمـــه في  -٢٨٨
٢٢ شباط/فبراير ٢٠٠٢، تقريراً يسـتكمل المعلومـات ويعـالج المسـائل الـواردة في الملاحظـات 

الختامية. 
 

نيبال  فاء -  
نظرت اللجنة في التقرير الرابـع عشـر لنيبـال (CERD/C/337/Add.4) الـذي كـان مـن  -٢٨٩
CE) المعقـــودة  RD/C/SR.1415) المقـرر تقديمـه في ١ آذار/مـارس ١٩٩٨، في جلسـتها ١٤١٥
CE) المعقـــودة  RD/C/SR.1427) في ٩ آب/أغسـطس ٢٠٠٠. واعتمـدت في جلسـتها ١٤٢٧

في ١٨ آب/أغسطس ٢٠٠٠، الملاحظات الختامية التالية. 
 

مقدمة  - ١  
تعــرب اللجنــة عــن تقديرهــا لتقـديم التقريـر الـذي تضمـن مناقشـة صريحـة ومفتوحــة  -٢٩٠
للوضـع الاجتمـاعي - الاقتصـادي السـائد في الدولـة الطـرف ومعلومـات مسـهبة عـن الإطـــار 

القانوني لتنفيذ الاتفاقية. 
 

الجوانب الإيجابية  - ٢  
إن اللجنة إذ ترحب بالمعلومات المقدمة من الوفد ومفادها أن اللجنـة الوطنيـة لحقـوق  -٢٩١
الإنسان باشرت أنشطتها في اية أيار/مايو ٢٠٠٠، تـأمل بمواصلـة إطلاعـها علـى عمـل هـذه 

اللجنة في المستقبل. 



00-6945953

A/55/18

وترحــب اللجنــة بالمبــادرات الــتي اتخذــا الدولــة الطــرف، مثــل القــرار الصـــادر في  -٢٩٢
ـــة، واعتمــاد قــانون التعويــض عــن  ١٧ تمـوز/يوليـه ٢٠٠٠ المتعلـق بتحريـر اليـد العاملـة المرن
التعذيب لعام ١٩٩٧، الأمر الذي يبين التزام الدولة الطرف بتعزيز حقوق الإنسان لشعبها. 

وترحــب اللجنــة باعتمــاد الدولــة الطــرف الخطــة التاســــعة الـــتي تشـــمل سياســـات  -٢٩٣
واستراتيجيات وبرامج هامة ترمي في جملة أمـور إلى اسـتئصال التميـيز العنصـري ضـد الفئـات 

المحرومة من خلال معالجة مشاكل التنمية الاجتماعية والاقتصادية التي تعاني منها. 
 

العوامل والصعوبات التي تعوق تنفيذ الاتفاقية  - ٣  
بـالنظر إلى تعـدد الإثنيـات والثقافـات في مجتمـع الدولـة الطـرف وبحكـم وجـود تقــاليد  -٢٩٤
محـددة متمثلـة بالنظـام الطبقـي، تلاحـظ اللجنـة أن المواقـف الاجتماعيـة تشـــكل عقبــات أمــام 
الجهود الرامية لمكافحة التمييز. كما تلاحـظ أن الفقـر المدقـع الـذي تعـاني منـه مجموعـة كبـيرة 
من سكان نيبال ووجود عدد هـائل مـن اللاجئـين مـن بلـدان مجـاورة مـن العوامـل الـتي تعـوق 

بصورة خطيرة وفاء الدولة الطرف بالتزاماا بموجب الاتفاقية. 
 

الشواغل والتوصيات  - ٤ 
نظراً لتحفظ الدولة الطرف علـى المـادتين ٤ و٦ مـن الاتقافيـة، مـا زال القلـق يسـاور  -٢٩٥
اللجنة لأن تنفيذ أحكامها تنفيذاً كاملاً قد لا يكون مضمونـاً، وبالتـالي فاللجنـة تؤكـد مجـدداً 

على توصياا السابقة للدولة الطرف بأن تنظر في سحب تحفظها. 
وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تتضمـن تقاريرهـا اللاحقـة معلومـات عـن أمـور  -٢٩٦
منها مسؤوليات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسـان وعضويتـها وـج عملـها وإنجازاـا، لا سـيما 
في مجـال القضـاء علـى التميـيز العنصـري. وتوصـي اللجنـة بـــأن تقــدم الدولــة الطــرف المــوارد 

الكافية لضمان قدرات هذه المؤسسة وفعاليتها. 
وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدم تضمن التقرير بيانات عن السكان مفصلـة بحسـب  -٢٩٧
ـــا في ذلــك الطبقــة الاجتماعيــة واللغــة.  السـن والجنـس والجنسـية والأصـل العرقـي والديـن، بم

وتوصي اللجنة بأن تقدم الدولة الطرف هذه البيانات في تقارير لاحقة. 
وإذ تنـوه اللجنـة بالمعلومـات المسـهبة المقدمــة في التقريــر بشــأن الأحكــام الدســتورية  -٢٩٨
والتشريعية المتصلة بتنفيذ الاتفاقية، فإا تعرب عن أسفها لعدم ورود أية معلومات عن فعاليـة 
هذه التدابير. وتؤكد اللجنة أن ضمانات عدم التمييز المنصوص عليــها في الأحكـام الدسـتورية 
أو التشريعية لن تكفل لوحدها عدم التمييز دون وضع آليات لرصد تطبيقـها. وتؤكـد اللجنـة 
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من جديد على توصياا السابقة بـأن تقـدم الدولـة الطـرف معلومـات في تقاريرهـا المقبلـة عـن 
ـــة ورصــد هــذا التطبيــق، وبــأن تتضمــن هــذه  التطبيـق العملـي للمـواد ٤ و٥ و٦ مـن الاتفاقي
التقـارير معلومـات عـن آليـــات تلقــي الشــكاوى وإجــراء التحقيقــات والملاحقــات القضائيــة 

وتطبيق القرارات المتخذة بناء عليها. 
ولا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء التمييز القائم علـى الطبقـة الاجتماعيـة ومـا ينطـوي  -٢٩٩
عليه هذا النظام من حرمان بعض شرائح السكان من التمتع بالحقوق الـتي تكرسـها الاتفاقيـة. 
وتؤكد اللجنة من جديد على توصيتها السابقة بأن تقدم الدولة الطرف معلومات في تقريرهـا 
ــا في  الـدوري القـادم عـن تنفيـذ تدابـير عمليـة وجوهريـة لاسـتئصال ممارسـة نظـام الطبقـات، بم
ذلك التدابير المتخذة لمنـع الإسـاءة بدافـع طبقـي ومقاضـاة الحكومـة والجـهات الفاعلـة الخاصـة 
ـــى  والمسـؤولة عـن مثـل هـذه الإسـاءات. وإضافـة إلى ذلـك، تشـجع اللجنـة الدولـة الطـرف عل
تنفيـذ تدابـير مـن ضمنـها تدابـير إيجابيـة للنـهوض بوضـع الأشـخاص الذيـن يتعرضـــون للتميــيز 

القائم على أساس طبقي وحمايتهم. 
وتؤكد اللجنة مسؤولية الدولة الطرف في ضمان تطبيق الاتفاقية على الصعيـد المحلـي،  -٣٠٠
وتوصي الدولة الطرف بتقديم مـا يكفـي مـن الدعـم إلى السـلطات المحليـة، بمـا في ذلـك تطويـر 
القدرات المهنية، من أجـل تطبيـق الاتفاقيـة وأن تواصـل إيـلاء الأولويـة للخدمـات الاجتماعيـة 

المقدمة للأشخاص المنتمين إلى أشد الفئات حرماناً وتركيزها عليهم. 
وتعـرب اللجنـة عـن قلقـها إزاء حالـة عـدد كبـير مـــن اللاجئــين في نيبــال مــن بلــدان  -٣٠١
مجاورة، وتعرب عن أسفها لعدم وجود أية معلومـات في التقريـر عـن أوضاعـهم. كمـا تعـرب 
اللجنة عن قلقها إزاء عدم توفير الحماية القانونية للاجئين ولملتمسـي اللجـوء. وتطلـب اللجنـة 
إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقارير لاحقـة معلومـات عـن وضـع اللاجئـين. وتذكِّـر الدولـة 
ـــها اللجنــة للصكــوك الدوليــة المتعلقــة بحمايــة اللاجئــين ولاعتمــاد  الطـرف بالأهميـة الـتي تولي

تشريعات وطنية تكفل تمتع اللاجئين بالحقوق الواردة في الاتفاقية. 
أمـا فيمـا يتعلـق بتطبيـق المـادة ٧ مـن الاتفاقيـة، تؤكـــد اللجنــة مجــدداً علــى توصيتــها  -٣٠٢
السـابقة بـأن تتخـذ الدولـة الطـرف كافـة التدابـير اللازمـة الـتي تكفـل تدريـب وتعليـم موظفــي 
ـــوق الإنســان في المنــاهج  إنفـاذ القوانـين والمدرسـين والعـاملين الاجتمـاعيين وإدراج تعليـم حق
المدرسية. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على القيام بحمـلات تثقيـف شـاملة للجمـهور ـدف 
إلى القضاء على العادات التقليدية والمواقف اتمعية التمييزية. وترحب اللجنـة بأيـة معلومـات 

تتضمنها التقارير اللاحقة عن فعالية هذه التدابير. 
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ومـن المعلـوم أن الدولـة الطـرف لم تصـدر الإعـلان المنصـوص عليـه في المـادة ١٤ مـــن  -٣٠٣
الاتفاقية، وطلب بعض أعضاء اللجنة إلى الدولة أن تنظر في إمكانية إصدار هذا الإعلان. 

وتوصـي اللجنـة بـأن تصـــادق الدولــة الطــرف علــى التعديــلات الــتي أُدخلــت علــى  -٣٠٤
الفقرة ٦ من المادة ٨ من الاتفاقية، المعتمـدة في ١٥ كـانون الثـاني/ينـاير ١٩٩٢ في الاجتمـاع 

الرابع عشر للدول الأطراف في الاتفاقية. 
وتوصي اللجنــة بـأن تتيـح الدولـة الطـرف التقريـر للجمـهور بمجـرد تقديمـه وأن تنشـر  -٣٠٥

ملاحظات اللجنة الختامية على التقرير بطريقة مماثلة. 
وتوصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف أن يكـون تقريرهـا الـدوري الخـامس عشـر،  -٣٠٦
تقريراً يستكمل المعلومات المطلوبة ويعالج كافة المسائل الواردة في هذه الملاحظات الختامية. 

 
هولندا  صاد -  

نظرت اللجنة في التقريريـن الدوريـين الثـالث عشـر والرابـع عشـر لهولنـدا المقدمـين في  -٣٠٧
 CERD/C/SR.1413) في جلســــتيها ١٤١٣ و١٤١٤ (CERD/C/362/Add.4) وثيقـــة واحـــدة
و1414) المعقودتـــــين في ٨ و٩ آب/أغســـــطس ٢٠٠٠، واعتمـــــــدت في جلســــــتها ١٤٢٤ 

(CERD/C/SR.1424) المعقودة في ١٦ آب/أغسطس ٢٠٠٠، الملاحظات الختامية التالية. 
 

مقدمة  - ١  
ترحب اللجنة بالتقرير المستكمل والبالغ الاستفاضة المقـدم مـن حكومـة هولنـدا وفقـاً  -٣٠٨
للمبادئ التوجيهية للجنة، ويتضمن معلومـات متعلقـة بـالجزء الأوروبي مـن المملكـة الهولنديـة، 
وجـزر الأنتيـل وأروبـا الهولنديـة، وكذلـك المعلومـات اللازمـة بشـأن تنفيـذ أحكـــام الاتفاقيــة. 
وترحب اللجنة ترحيبـاً خاصـاً بإتاحـة الفرصـة لهـا لمواصلـة الحـوار البنـاء والصريـح مـع الدولـة 
الطرف ممثلةً بوفد كبير، وتعرب عن تقديرهـا للإجابـات المسـتفيضة علـى تسـاؤلات طُرحـت 
وشواغل أعرب عنها أثناء النظر في التقرير، بما في ذلك الإجابات المكتوبة المفيـدة الـواردة مـن 

أروبا. 
 

الجوانب الإيجابية  - ٢ 
تلاحظ اللجنة أن هولندا بلد من البلدان القليلة التي تشـير إلى الأقليـات دون أي تميـيز  -٣٠٩
بين الرعايا وغير الرعايـا؛ وترحـب بالخطـة الراميـة لتطبيـق الاتفاقيـة الإطاريـة لحمايـة الأقليـات 

القومية في البلدان الأوروبية دون إيلاء أي اعتبار للجنسية. 
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وتشـير اللجنـة إلى إحـراز الدولـة الطـرف مزيـــداً مــن التقــدم في تطبيــق المــادة ٤ مــن  -٣١٠
الاتفاقيــة وترحــب بــالإجراءات القضائيــة الــتي أدت إلى حظــــر حـــزب سياســـي عنصـــري. 
كمـا تلاحـظ إنشـــاء المركــز الوطــني المعــني بــالتمييز في دائــرة الملاحقــات القضائيــة، وتعيــين 
�ضــابط لشــؤون التميــيز� في الشــرطة الوطنيــة، ووجــود مدعــين عــامين ومحــــامين عـــامين 
متخصصين في قضايا التمييز، ومشـروع التدريـب المشـترك بـين الشـرطة ودائـرة الادعـاء العـام 

واتمع المدني. 
وترحب اللجنة مع الارتياح الكبـير بإنشـاء مركـز الإبـلاغ عـن حـالات التميـيز علـى  -٣١١
الإنـترنت الـذي يتوخـى منـه مكافحـة العنصريـة علـى مواقـــع الإنــترنت. وتعتــبر اللجنــة هــذه 
المبادرة خطوة هامـة نحـو مكافحـة الأشـكال المعـاصرة للعنصريـة وتـأمل بـأن تتلقـى معلومـات 

مستكملة عن عمل هذا المركز. 
وترحب اللجنة بتعيين وزير للسياسات الحضرية وإدماج الأقليات العرقية.  -٣١٢

وتعرب اللجنة كذلك عن ارتياحها لتلبيـة الدولـة الطـرف طلبـها السـابق في الحصـول  -٣١٣
على معلومات تتعلق بالطائفة الناطقة بلغة الفريسيان ولتقديمها معلومات وافية عن وضع هـذه 

الطائفة. 
وفيمـا يتعلـق بجـــزر الأنتيــل الهولنديــة، ترحــب اللجنــة بالجــهود الــتي اتخــذت، رغــم  -٣١٤
الصعوبـات الكبـيرة، لمعالجـة مشـاكل الأطفـال ذوي الخلفيـات اللغويـة المختلفــة عــن مشــاكل 

أطفال الغالبية. 
وفيما يتعلق بأروبا وجزر الأنتيل الهولندية، ترحب اللجنة بالخطط الرامية إلى التعـاون  -٣١٥

على معالجة مشاكل الهجرة في المنطقة. 
وتنوه اللجنة بالجهود التي تبذلها الحكومة في أروبا مـن أجـل النـهوض باللغـة الوطنيـة،  -٣١٦

ببيامنتو، في نظام التعليم وفي الحياة الثقافية. 
 

الشواغل والتوصيات  - ٣ 
إذ تعترف اللجنة بازدياد فرص العمل بين صفـوف أفـراد الأقليـات، فإـا تعـرب عـن  -٣١٧
قلقـها لأن معـدلات البطالـة لـدى الأقليـات لا تـزال تزيـد بأربعـة أضعـاف عـــن معدلاــا بــين 
الهولنديين أنفسهم. وبالتالي، تعرب اللجنة عن أملها بـأن تتلقـى معلومـات عـن نتـائج �خطـة 
العمـل� الـتي وضعتـها الحكومـة ـدف تخفيـض هـذا الفـارق بنسـبة ٥٠ في المائـة وعـــن تقييــم 

 .(Wet SAMEN) التدابير القانونية الجديدة
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وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدم توفير الحمايـة الكافيـة مـن الممارسـات التمييزيـة في  -٣١٨
سوق العمل؛ وتعرب عن أسفها لخصخصة مكتب توظيــف النسـاء والأقليـات المزمـع إغلاقـه، 

وتتساءل اللجنة عن المؤسسة التي ستتولى تنفيذ مهام المكتب مستقبلاً. 
وإذ تعترف اللجنة بالجهود لتعيين أفراد من الأقليات في الوظائف الحكوميـة، بمـا فيـها  -٣١٩
الشرطة والقوات المسلحة، فإا تعرب عـن قلقـها إزاء العـدد المرتفـع جـداً وغـير المتكـافئ مـن 
أفراد الأقليات الذين يـتركون صفـوف الشـرطة. وتوصـي الدولـة الطـرف بـأن تعـزز جـهودها 

لإنشاء جهاز شرطة تمثل السكان بكافة فئام. 
وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء ما يحدث من فصل فعلي للمدارس في عدد مــن الأحيـاء  -٣٢٠
وتوصي بأن تتخذ الدولة الطرف المزيد من التدابير لتخفيف هذا الفصـل القـائم فعـلاً ولتعزيـز 

نظام تعليمي متعدد الثقافات. 
وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف تقديم المزيـد مـن المعلومـات في تقريرهـا القـادم عـن  -٣٢١
المسائل التالية: (أ) تنقيح القانون الجنائي؛ و(ب) الظـروف المعيشـية للأقليـة الغجريـة والتدابـير 
ـــانون (تشــجيع) توظيــف الأقليــات؛ و(د)  المحـددة المتخـذة لتحسـينها؛ و(ج) مواصلـة تنفيـذ ق
مشـاركة الأقليـات في الانتخابـات المحليـة؛ و(ه) التغيـيرات الـتي أسـفر عنـــها قــانون الأجــانب 
الجديد؛ و(و) بيانات إحصائية عن الشــكاوى والتـهم الموجهـة إلى مرتكـبي الأعمـال العنصريـة 

والقرارات القضائية المتصلة بذلك. 
ـــق بجــزر الأنتيــل الهولنديــة، فتعــرب اللجنــة عــن قلقــها إزاء التوتــرات  أمـا فيمـا يتعل -٣٢٢
الاجتماعية والمشاكل الحاصلة في النظام التعليمـي ذات الصلـة بـالهجرة؛ وتوصـي بمعالجـة هـذه 

المشاكل على الصعيد الإقليمي تجنباً للتمييز العنصري. 
وإذ تشير اللجنة إلى المعلومات الواردة من حكومة أروبا ومفادها أنه يجــوز للخـدم في  -٣٢٣
المنازل تغيير رب العمل وليس المهنة، توصي بأن تكفل الحكومة عدم اسـتغلال أربـاب العمـل 

لقانون الهجرة فيما يخص وضع الخدم في المنازل. 
وتوصي اللجنة بأن تتيح الدولة الطرف تقاريرها للجمـهور بمجـرد تقديمـها وأن تعلـن  -٣٢٤

عن ملاحظات اللجنة الختامية على التقارير بطريقة مماثلة. 
وتوصي اللجنة بـأن يكـون التقريـر الـدوري القـادم للدولـة الطـرف، المقـرر تقديمـه في  -٣٢٥
٥ كانون الثاني/يناير ٢٠٠١، تقريراً يستكمل هذه المعلومات ويعالج المسائل الـواردة في هـذه 

الملاحظات الختامية. 
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السويد   قاف -
نظرت اللجنـة في التقريرين الثالث عشــر والرابـــع عشـــر للسويــد المقدمـين في وثيقـة  -٣٢٦
 CERD/C/SR.1417 and) في جلســتيها ١٤١٧ و١٤١٨ (CERD/C/362/Add.5) واحــدة
1418)، المعقودتـــين في ١٠ و١١ آب/أغسطـــــس ٢٠٠٠. واعتمــــدت في جلســــتها ١٤٣١ 

(CERD/C/SR.1431) المعقودة في ٢٢ آب/أغسطس ٢٠٠٠، الملاحظات الختامية التالية. 
 

مقدمة  - ١  
ترحـب اللجنـة بتقـديم تقريـر السـويد وفقـاً للمبـادئ التوجيهيـة العامـة المتعلقـة بتقـــديم  -٣٢٧
الـدول الأطـراف لتقاريرهـا والـذي تضمـن معلومـــات هامــة ومســتكملة بشــأن التدابــير الــتي 
اتخـذت منـذ النظـر في التقريـر الـدوري الثـاني عشـر عـن تنفيـذ الاتفاقيـة. وتعـرب اللجنـــة عــن 

تقديرها للحوار البناء والصريح الذي أجرته مع الدولة الطرف. 
 

الجوانب الإيجابية  - ٢ 
ترحب اللجنة بالمبادرات التشريعية الأخيرة الـتي اتخذـا الدولـة الطـرف ومنـها قـانون  -٣٢٨
الأقليات القومية في السويد وقانون سياسة إدماج المـهاجرين، وقـانون مكافحـة التميـيز الإثـني 
في العمل، وقانون أمين المظالم المعني بـالتمييز الإثـني، وتعديـل القـانون الأساسـي المتعلـق بحريـة 
التعبـير والقـانون الجنـائي المتعلـق بـــالتحريض علــى التميــيز العنصــري وقــانون المســؤولية عــن 

لوحات الإعلانات الإلكترونية. 
وتلاحظ اللجنة مع الارتياح أن الدولة الطرف أنشأت مكتباً للإدمـاج الوطـني ـدف  -٣٢٩
تعزيز وتيسير عملية تنفيذ سياستها الجديدة المتعلقة بالإدماج ورصـد التطـورات وتقييمـها مـن 

حيث صلتها بالتنوع العرقي والثقافي للمجتمع ككل. 
ـــتي  وترحـب اللجنـة بتشـكيل �اللجنـة العامـة المعنيـة بالديمقراطيـة المحليـة السـويدية� ال -٣٣٠
تعمل على تشجيع الأشخاص المتحدرين من مـهاجرين علـى المشـاركة مشـاركة أوسـع نطاقـاً 

في الحكومات المحلية. 
وترحب اللجنة بالمبادرات الإضافية لمكافحة التمييز العنصري وكره الأجانب، ومنـها  -٣٣١
إنشـاء لجنـة لدراسـة الجرائـم العنصريـة، وقيـام المدعـي العـام بوضـع خطـة عمـل لتعزيـز التدابـير 
الرامية لمكافحة الجرائم المرتكبة بدوافع عنصرية أو بسبب كره الأجـانب، وتنفيـذ برامـج مثـل 
برنامج��EXIT للتصدي لأنشطة تضطلع ا منظمات عنصرية، والنـهوض بتدريـب موظفـي 
الســجون المكلفــين بمراقبــة ســلوك المســاجين لمواجهــة التحــيز والعنصريــة وكــــره الأجـــانب 
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فيما بينهم، وإصدار أمين المظالم المعني بالتمييز الإثني ونشره لمـواد مرجعيـة، مـن ضمنـها مـواد 
تتعلق بعدم التمييز في التعيين، واتخاذ تدابير لتعزيز فرص العمل للمهاجرين، بما في ذلك داخـل 
القطاع العام، ومـن بـين هـذه التدابـير التدريـب اللغـوي وتنفيـذ تدابـير أخـرى تكفـل إنصـاف 
أطفـال ملتمسـي اللجـوء في حصولهـم علـى التعليـم والرعايـة الصحيـة علـى قـــدم المســاواة مــع 

سواهم؛ وتوسيع نطاق المبادرات الرامية لزيادة الوعي، ومنها توفير كتب عن المحرقة. 
ويرحب بعض أعضاء اللجنة بجهود الدولة الطرف لإشـراك المنظمـات غـير الحكوميـة  -٣٣٢
في عمليـة إعدادهـا للتقريريـن الدوريـين الثـالث عشـر والرابـع عشـر وفي عمليـة إعـداد التقــارير 

بوجه عام. 
وتشـجع اللجنـة عـزم الدولـة الطـرف علـى وضـع خطـط عمـل وطنيـــة للقضــاء علــى  -٣٣٣

العنصرية وكره الأجانب والتمييز الإثني وتحثها على مواصلة جهودها في هذا الصدد. 
كما ترحب اللجنة بجهود الدولة الطرف لنشر الاتفاقية وكذلك الملاحظـات الختاميـة  -٣٣٤
والمحـاضر الموجـزة لاجتماعاـا السـابقة مـع اللجنـة بـين صفـوف الأقليـة الصاميـة وغيرهـــا مــن 
الأقليـات والمنظمـات غـير الحكوميـة ونقابـات العمـال وإطـــلاع الجمــهور عليــها علــى نطــاق 

واسع. 
 

الشواغل والتوصيات  - ٣ 
تعـرب اللجنـة عـن قلقـها إزاء الطفـرة الأخـيرة للعنصريـة وكـره الأجـانب والـــتي أدت  -٣٣٥
لارتكاب المزيد مـن أعمـال العنـف مـن قبـل النـازيين الجـدد، لا سـيما بـين صفـوف الشـباب. 
ـــتي  وتشـير اللجنـة، في هـذا الصـدد، مـع القلـق إلى ازديـاد شـعبية موسـيقى �سـلطة البيـض� ال
تحرض على الكراهية ضد الأقليات الإثنية. وتشجع اللجنة الدولــة الطـرف علـى مواصلـة بـذل 
الجهود لوقف هذه الطفـرة مـن العنصريـة وكـره للأجـانب ومنـع النـازيين الجـدد مـن ارتكـاب 

أعمال العنف والمعاقبة عليها وملاحقة أولئك الذين تحرض تصرفام على الكره العنصري. 
وإذ تلاحظ اللجنة اعتمـاد الدولـة الطـرف بعـض التدابـير الراميـة لتعزيـز التوعيـة علـى  -٣٣٦
نطـاق أوسـع بأوضـاع الأقليـة الغجريـة وتشـجيع الغجـر علـى مشـاركة أكـبر في اتمـع، فإــا 
تعـرب عـن قلقـها إزاء الصعوبـات الـتي لا يـزال الغجـر يواجـهوا لـدى ممارســـتهم لحقوقــهم. 
وتوصـي اللجنـة بـأن تقـدم الدولـة الطـرف في تقريرهـا الـدوري القـادم معلومـات إضافيـة عـــن 
حالة الأقلية الغجرية، وبخاصة ما يتعلق منها بالتعليم والتوظيف والسـكن. وتطلـب اللجنـة إلى 

الدولة الطرف أن تولي لأوضاع النساء والأطفال الغجر اهتماماً خاصاً.  
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وإذ تحيـط اللجنـة علمـاً بالتشـريعات الجديـدة الـتي تعطـــي الأفــراد الحــق في اســتخدام  -٣٣٧
الصاميين للغتهم في الإجراءات القانونية والإداريـة، فإـا تشـدد علـى أن الاعـتراف ـذا الحـق 
يقتصر على بعض المناطق الجغرافية فحسب. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بـأن تنظـر في منـح 

هذه الحقوق لتشمل جميع أراضي الصاميين. 
وتعـرب اللجنـة عـن القلـق إزاء مسـألة حقـوق الشـعب الصـــامي في أرضــه، لا ســيما  -٣٣٨
حقوقه في الصيد البري وصيد الأسماك التي ددها عوامل من ضمنها نقل مـا يملكـه الصـاميون 
تقليدياً من أراضٍ إلى القطاع الخاص. وتوصـي اللجنـة بـأن تضـع الحكومـة تشـريعات تعـترف 
فيها بحقوق الصـاميين في الملكيـة التقليديـة لأراضيـهم وتبـين أهميـة تربيـة غـزلان الرنـة في حيـاة 
ــة  السـكان الأصليـين في السـويد. كمـا توصـي اللجنـة بـأن تصـادق الدولـة الطـرف علـى اتفاقي

منظمة العمل الدولية رقم ١٦٩ المتعلقة بالشعوب الأصلية والقبلية في البلدان المستقلة. 
وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء الفصل الفعلـي في السـكن. وتوصـي اللجنـة بـأن تكفـل  -٣٣٩
الدولة الطرف الامتثال لقانون مناهضـة العنصريـة في تخصيـص المسـاكن، وأن تقـدم معلومـات 

في تقريرها الدوري القادم عن التدابير التي اتخذا لمعالجة هذا الفصل. 
وفي ضـوء المـادة ٤ مـن الاتفاقيـة، تعـرب اللجنـــة عــن قلقــها لأن التشــريعات الحاليــة  -٣٤٠
ـــاقب جميــع التنظيمــات والأنشــطة الدعائيــة الــتي تحــث علــى الكــره والتميــيز  لا تحظـر أو تع
العنصريين أو تحرض عليهما. وتوصي اللجنة بأن تعلن الدولة الطـرف عـدم مشـروعية وحظـر 
أي تنظيـم يشـجع أو يحـرض علـى التميـيز العنصـري. وتسـترعي اللجنـة الانتبـــاه إلى توصيتــها 

العامة الخامسة عشرة في هذا الصدد. 
وإذ تحيط اللجنة علماً بسن الدولة الطرف لقانون يناهض التميـيز العنصـري في الحيـاة  -٣٤١
العملية، وكذلك بالانخفاض الذي طرأ مؤخراً على معـدلات البطالـة في الدولـة الطـرف، فإنـه 
مـا فتـئ يسـاورها القلـق إزاء مـا يواجهـه أفـراد الأقليـات الإثنيـة مـن صعوبـة في الحصـول علــى 
عمل. وتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف كافة التدابـير اللازمـة لبـذل المزيـد مـن الجـهود 

لتيسير عملية الإدماج المهني للأشخاص المنتمين لجميع الأقليات الإثنية في الإدارة العامة. 
وتعرب اللجنة عن القلق إزاء ازدياد حوادث التمييز العنصري في المطاعم وفي أمـاكن  -٣٤٢
عامة أخرى وكذلك في الحصول علـى الخدمـات. وتوصـي اللجنـة بـأن تتخـذ الدولـة الطـرف 
ـــل عــدم منــع  إجـراءات فعالـة باسـتخدام التدابـير الإداريـة والملاحقـات القضائيـة الجنائيـة لتكف
الأشخاص على أساس الأصول القومية أو الإثنية من ريادة الأماكن المعـدة للجمـهور العـام أو 

الاستفادة من الخدمات المتاحة للجميع بما يخالف المادة ٥(و) من الاتفاقية. 
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وإذ تلاحظ اللجنة أن الإحصاءات الرسمية للدولة الطـرف لا تتضمـن بيانـات تصنـف  -٣٤٣
الأشخاص وفقاً لأصلـهم الإثـني، فإـا توصـي بـأن تقـدم الدولـة الطـرف في تقريرهـا الـدوري 
القـادم المزيـد مـن المعلومـات الإحصائيـة الشـاملة والمسـتكملة تمشـــياً مــع الفقرتــين ٨ و٩ مــن 

المبادئ التوجيهية للجنة التي تحدد شكل ومضمون التقارير المقدمة من الدول الأطراف. 
وتوصـي اللجنـة بـأن تتخـذ الدولـة الطـرف كافـة التدابـير الملائمـة الـتي تكفـل إطـــلاع  -٣٤٤
الجمهور على نطاق واسع على التقرير وعلـى هـذه الملاحظـات الختاميـة. كمـا توصـي الدولـة 
الطرف أن تواصل حوارها مع اتمع المدني وتعمل من أجل تطويـره، لا سـيما مـع المنظمـات 

غير الحكومية. 
كما توصي اللجنة بأن يكـون التقريـر الـدوري الخـامس عشـر للدولـة الطـرف تقريـراً  -٣٤٥

يستكمل المعلومات اللازمة ويعالج المسائل التي طرحت أثناء نظر اللجنة في هذا التقرير. 
 

المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية   راء -
نظرت اللجنـة فـي التقرير الدوري الخامس عشر للمملكـة المتحـدة لبريطانيـا العظمـى  -٣٤٦
وآيرلنـــدا الشـــمالية (CERD/C/338/Add.12 - Part I) وأقاليمــــها فيمــــا وراء البحــــار 
(CERD/C/338/Add.12 - Part II) الذي كان مـن المقـرر تقديمــه في ٦ نيسـان/أبريـل ١٩٩٨، 
وذلـــك في جلســـتيها ١٤٢٠ و١٤٢١ (CERD/C/SR.1420 and 1421) المعقودتــــين في 
CE) المعقودة في  RD/C/SR.1430) ١٤ آب/أغسطس ٢٠٠٠. واعتمدت في جلستها ١٤٣٠

٢١ آب/أغسطس ٢٠٠٠، الملاحظات الختامية التالية. 
 

مقدمة  - ١ 
ترحــب اللجنــة بــالتقريرين المســهبين والشــاملين اللذيــن قدمتــهما الدولــة الطـــرف،  -٣٤٧
وأعدما وفقاً للمبادئ التوجيهيـة للجنـة والخاصـة بـإعداد التقـارير، كمـا ترحـب بالمعلومـات 
ـــير مــن التســاؤلات الــتي  الإضافيـة الـتي قدمـها وفـد الدولـة الطـرف شـفوياً رداً علـى عـدد كب

طرحها أعضاء اللجنة. 
وتقـر اللجنـــة بمعالجــة الدولــة الطــرف لبعــض الشــواغل والتوصيــات الــتي وردت في  -٣٤٨
ملاحظات اللجنة الختامية السابقة. وترحب كذلـك باستشـارة المنظمـات غـير الحكوميـة عنـد 

إعداد التقريرين. 
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الجوانب الإيجابية  - ٢  
ترحب اللجنة بما اتخذته مؤخراً الدولة الطرف من تدابـير تشـريعية كـان مـن ضمنـها:  -٣٤٩
اعتمـاد قـانون الجريمـة والفوضـى لعـام ١٩٩٨، وفـرض عقوبـات قصـوى أشـد ممـــا قبــل علــى 
الجرائم التي ترتكب بدافع عنصري أو التي تنـم عـن عـداء عنصـري؛ وقـانون آيرلنـدا الشـمالية 
لعام ١٩٩٨، الذي أنشئت بموجبه لجنة جديدة ومسـتقلة لحقـوق الإنسـان لآيرلنـدا الشـمالية؛ 
وقانون حقوق الإنسان لعام ١٩٩٨ الذي يزيد من نطـاق سـريان أحكـام الاتفاقيـة الأوروبيـة 
لحمايـة حقـوق الإنسـان والحريـات الأساسـية والمزمـع دخولـه حـيز النفـاذ ابتـــداء مــن تشــرين 

الأول/أكتوبر ٢٠٠٠. 
وترحب اللجنة بخطة العمـل الـتي وضعـها وزيـر الداخليـة للقيـام بمتابعـة الاسـتنتاجات  -٣٥٠
التي توصلت إليها عملية التحقيق القضائي المستقل بشـأن جريمـة قتـل سـتيفن لورنـس، وتحيـط 
علماً مع الاهتمام بالتوصيات المبتكرة في كل مـن تقريـر التحقيـق وخطـة العمـل، وكـان منـها 
مبادرة رجال الشرطة إلى مسك سجل تدون فيه كافة �حالات اعـتراض السـبيل والتفتيـش� 
بموجب أي حكم تشريعي وأن يتضمـن السـجل الهويـة الإثنيـة بحسـب تحديـد الشـخص الـذي 

يعترض سبيله لها. 
كما ترحب اللجنة بإنشاء وزير الداخلية محفل للعلاقات العرقية ووحدة وزاريـة تعـنى  -٣٥١
بالاستبعاد الاجتماعي للعمل على إصلاح أوضاع المنـاطق الواقعـة وسـط المدينـة حيـث تعيـش 
ـــة مــن أفــراد الجاليــات القوميــة والإثنيــة والشــروع بتنفيــذ نظــام الإصــلاح  نسـبة مئويـة عالي
ـــن  الاجتمـاعي والإنعـاش الاقتصـادي مـن خـلال اسـتراتيجية فعالـة ترمـي إلى إدخـال شـباب م

الأقليات الإثنية والقومية سوق العمل. 
ـــة  وترحـب اللجنـة بمـا قررتـه المحـاكم البريطانيـة مـن اعتبـار الأقليـة الغجريـة أقليـة عرقي -٣٥٢
يشملها قانون ١٩٧٦ للعلاقات العرقية؛ وتحديدها للرحل الآيرلنديـون كطائفـة عرقيـة تحقيقـاً 
للأغـراض المرجـوة مـن الأمـر القضـائي لعـــام ١٩٩٧ فيمــا يخــص العلاقــات العرقيــة (آيرلنــدا 
الشمالية)؛ وبالمبادرات المتخذة للنهوض بالحالـة الاجتماعيـة والاقتصاديـة للغجـر الرحـل، مثـل 

توفير خدمات تعليمية للرحل على الصعيد المحلي. 
ـــدد  وترحـب اللجنـة بلجـوء الدولـة الطـرف إلى طريقـة الرصـد العرقـي للتحقـق مـن ع -٣٥٣
الأشـخاص المنتمـين لأصـول إثنيـة وقوميـة محـددة العـاملين في مختلـف أنـواع الوظـائف ووضـــع 
أهــداف لإتاحــة المزيــــد مـــن فـــرص العمـــل للأشـــخاص المنتمـــين إلى الأقليـــات في ميـــادين 
لا يشـاركون فيـها مشـاركة كافيـة، وكذلـك بقيامـها بعمليـــة الرصــد العرقــي في إطــار نظــام 



00-6945963

A/55/18

القضـاء الجنـائي، تشـمل الســـجناء وــدف لتحديــد اــالات الــتي تحــدث فيــها الممارســات 
التمييزية وإيجاد السبل لتصحيحها. 

وترحب اللجنة بـأهداف العمـل الـتي حددهـا وزيـر الداخليـة للأقليـات الإثنيـة بحلـول  -٣٥٤
ـــن وزارة  الأعـوام ٢٠٠٢ و٢٠٠٤ و٢٠٠٩ بغيـة توظيـف أفرادهـا في شـتى المراتـب في كـل م
الداخليـة والشـرطة ودوائـر السـجون والإطفـاء وخدمـات المراقبـة للتـــأكد مــن أهليــة مرتكــبي 

الجرائم كي تصل نسبة تمثيلهم في القوات المسلحة إلى ٥ في المائة بحلول ٢٠٠٢/٢٠٠١. 
 

الشواغل والتوصيات  - ٣ 
تحيط اللجنة علماً بالموقف الذي اتخذته الدولة الطرف فيما يتعلـق بعـدم تضمـين نـص  -٣٥٥
الاتفاقيـة كـاملاً في النظـام القـانوني المحلـي وتؤكـد مـن جديـد قلقــها إزاء عــدم تنفيــذ أحكــام 
الاتفاقية تنفيذاً كاملاً وأنه لا يمكن حماية الأفراد من أيـة ممارسـات تمييزيـة مـا لم يحظـر البرلمـان 
هـذه الممارسـات حظـراً صريحـاً. وتوصـي اللجنـة بـأن تنظـــر الدولــة الطــرف في التنفيــذ التــام 

لأحكام الاتفاقية في نظامها القانوني المحلي. 
كمـا تؤكـد اللجنـة مجـدداً قلقـها إزاء تفســـير الدولــة الطــرف لأحكــام المــادة ٤ مــن  -٣٥٦
الاتفاقيـة علـى نحـو تقييـدي، وتـرى أن هـذا التفسـير يتعـــارض مــع التزامــات الدولــة الطــرف 
بموجب المادة ٤(ب) من الاتفاقية، وتذكِّر اللجنة بتوصيتها العامة الخامسة عشرة، التي تقضـي 
بأن جميع أحكام المادة ٤ ذات طابع إلزامي وإن حظر نشر الأفكار العنصرية يتـواءم مـع الحـق 
في حريـة التعبـير. وتضيـف اللجنـة كذلـك أن أحكـام المـادة ٤ هـي أحكـام ذات طـابع وقـــائي 
وبأنـه توجـد دول أطـراف لا تعمـل في أراضيـها، مـن الناحيـة النظريـة، منظمـات تحـرض علــى 

التمييز العنصري، لكنها تظل ملزمة بتلك الأحكام رغم ذلك. 
وإذ تقـر اللجنـة باتخـاذ الدولـة الطـرف لعـدد مـن المبـادرات المنفصلـة لمكافحـة التميـــيز  -٣٥٧
العنصري، فإا تلاحظ عدم وجود تشريعات شاملة لهذا الغـرض. وتوصـي اللجنـة بـأن تضـع 

الدولة الطرف أيضاً استراتيجية مشتركة بين الوزارات في هذا الصدد. 
وتعرب اللجنة عن بالغ قلقـها إزاء اسـتمرار الهجمـات والمضايقـات العنصريـة وتفـاقم  -٣٥٨
شــعور الأقليــات الإثنيــة بــالضعف يومــاً بعــد يــوم. كمــــا تعـــرب اللجنـــة عـــن قلقـــها إزاء 
الاستنتاجات التي تم التوصل إليها بوجـود �العنصريـة المؤسسـية� في صفـوف رجـال الشـرطة 
والمؤسسات العامة الأخرى، مما أدى إلى ظهور أوجه تقصير خطيرة أثناء التحقيق في حـوادث 
عنصرية. وإن اللجنة إذ تلاحظ الشروع في تنفيذ عـدد كبـير مـن التوصيـات الـواردة في خطـة 
عمل وزير الداخلية لتحسـين طريقـة معالجـة الجرائـم العنصريـة فإـا تدعـو الدولـة الطـرف إلى 
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تقـديم معلومـات إضافيـة في تقريرهـا القـادم عـن تأثـير التدابـير الـتي اعتمـدت والخطـــوات الــتي 
اتخذت لتنفيذ التوصيات التي لم تنفذ بعد. وفي هذا الصـدد، تعـرب اللجنـة كذلـك عـن قلقـها 
إزاء ما أُبلغ عنه من استجابة سلبية صدرت عن بعض أقسام الشرطة للنقد الذي وجهه تقريـر 
التحقيق في قضية لورانـس، وتوصـي بـأن تتخـذ الدولـة الطـرف الخطـوات اللازمـة لمعالجـة أي 

ردة فعل عنيفة من جانب رجال الشرطة. 
وتذكِّر اللجنة بأا سبق لها الإعراب عن قلقها إزاء حوادث الوفاة التي حصلت أثنـاء  -٣٥٩
الاحتجاز في دوائر الشرط وشملت أعداداً كبيرة نسبياً من أفـراد الجماعـات الإثنيـة أو القوميـة 
وهـي تلاحـظ اسـتمرار هـذه المشـكلة. كمـا تشـير إلى حـــدوث عــدد مــن حــالات الوفــاة في 
صفـوف أفـراد ينتمـون إلى أقليـات إثنيـة أثنـــاء احتجــازهم لــدى الشــرطة وفي الســجون دون 
ـــة بحقــهم مــن  ملاحقـة رجـال الشـرطة أو إدارة السـجن قضائيـاً، أو اتخـاذ أيـة إجـراءات تأديبي
جانب الهيئة المستقلة المعنية بالشكاوى ضد الشرطة أو دائرة المدعي العـام الحكوميـة. وتوصـي 
اللجنـة بـأن تقـدم الدولـة الطـرف معلومـات مسـهبة عـن التدابـير المتخـذة لمنـع هـــذه الحــوادث 
ولكفالة إجراء التحقيقات المستقلة استقلالاً تاماً في الشكاوى الموجهة ضد الشــرطة، ممـا يعيـد 
الثقة إلى نفوس الجاليات الإثنية في نظام القضاء الجنائي. وتتطلع اللجنـة إلى الاسـتنتاجات الـتي 

ستتوصل إليها الدولة الطرف بشأن جدوى إنشاء نظام شكاوى مستقل. 
وتشير اللجنة مع القلق إلى ما أقرت به الدولة الطرف من تفاقم التوتـر العنصـري بـين  -٣٦٠
ملتمسي اللجوء واتمعات المحلية المضيفة، الأمر الذي أدى إلى ازديـاد التحـرش العنصـري في 
هذه المناطق وبات يهدد كذلك صـالح الأقليـات الإثنيـة المسـتقرة. كمـا توصـي اللجنـة الدولـة 
الطرف أن تبادر بتعميم أفكار يجابية عن ملتمسي اللجوء وتوفـير الحمايـة لهـم مـن المضايقـات 

العنصرية. 
ـــها إزاء نظــام التشــتيت الــذي مــن شــأنه أن يعيــق حصــول  وتعـرب اللجنـة عـن قلق -٣٦١
ملتمسي اللجوء على خدمات الخبراء القانونيين وغيرها من الخدمات الضروريـة أي كالصحـة 
والتعليم. وتوصي بأن تنفذ الدولـة الطـرف اسـتراتيجية تكفـل حصـول ملتمسـي اللجـوء علـى 

الخدمات الضرورية وحماية حقوقهم الأساسية. 
وتحيط اللجنة علماً بتكثيف الدولة الطرف جهودها الحاليـة الراميـة لمعالجـة مـا تراكـم  -٣٦٢
من طلبات اللجوء. وتوصي اللجنة بأن تكفل الدولـة الطـرف وضـع ضمانـات فعالـة لاحـترام 

حقوق جميع ملتمسي اللجوء. 
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وتشير اللجنة مع القلق إلى نقص المعلومات المتعلقة بالغجر المتوطنـين الذيـن يشـكلون  -٣٦٣
نسبة ٧٠ في المائة من مجموع السكان الغجر. كما تعرب اللجنة عن قلقها فيما يتعلـق بقبـول 

الغجر الرحل في المدارس وانتظامهم فيها. 
وتلاحظ اللجنة بقلق استمرار ارتفاع معـدلات البطالـة في صفـوف الأقليـات الإثنيـة.  -٣٦٤
وتعـرب عـن قلقـها لمـا تواجهـه الأقليـات الإثنيـة مـن مضايقـات عنصريـة واضـهاد في المـــدارس 
ومواصلة استبعاد أفرادها مـن المـدارس بطريقـة مبـالغ ـا. وتوصـي اللجنـة بـأن تكثـف الدولـة 
الطـرف مـن جـهودها لتكفـل تمتـع الجميـع الكـامل بـالحقوق الـتي نصـــت عليــها المــادة ٥ مــن 
الاتفاقيــة دون أي تميــيز وأن تــولي اهتمامــاً خاصــاً للحقــــوق في العمـــل والتعليـــم والســـكن 

والصحة. 
وتلاحـظ اللجنـة مـع القلـق أن الإجـراء الإيجـابي لا تمارسـه سـوى �هيئـــات التدريــب  -٣٦٥
وأرباب العمل ونقابات العمال ومنظمات أرباب العمــل�. وتوصـي اللجنـة بـأن تنظـر الدولـة 
الطرف في الأخذ حسب الاقتضـاء بتدابـير إيجابيـة وفقـاً للفقـرة ٢ مـن المـادة ٢ مـن الاتفاقيـة، 
تشمل فئات عرقية معينة أو أفـراداً ينتمـون إلى أقليـات إثنيـة تعـاني مـن الحرمـان مـن التحصيـل 

العلمي ومن عناصر أخرى ترتكز عليها أوضاعها الاجتماعية والاقتصادية. 
وتشـجع اللجنـة الدولـة الطـرف علـى الأخـذ بتشـريعات محـددة تحظـر ممارسـة التميـــيز  -٣٦٦
العنصري من جانب الأشخاص الخاصين أو المنظمات التي تتخذ مـن أقـاليم عديـدة فيمـا وراء 
البحــار مقــراً لهــا في الوقــت الراهــن مثــل أنجويــلا وجــزر فــيرجن البريطانيــة وجبــل طــــارق 

ومونسيرات وجزر تركس وكايكوس. 
ومـا زال القلـق يسـاور اللجنـة إزاء عـدم الأخـذ بعـد بتشـــريعات محــددة لمنــع التميــيز  -٣٦٧
العنصري في جميع الأقاليم فيما وراء البحـار، بمـا في ذلـك جـزر كـايمن ومونسـيرات، وتوصـي 
الدولة الطرف بمواصلة بذل جهودها لتشجيع هذه الأقاليم على المبادرة إلى اعتمـاد تشـريعات 

تحظر التمييز العنصري وتعاقب عليه وذلك وفقاً لأحكام الاتفاقية. 
وتأمل اللجنة بأن تتلقى في التقرير القادم للدولة الطرف بيانات مفصلـة عـن التركيبـة  -٣٦٨
الإثنية للسكان وأوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية وتركيبـة كـل فئـة حسـب نـوع الجنـس في 
كل من المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية وأقاليمها فيما وراء البحار، بمـا في 

ذلك جزر كايمن ومونسيرات وبيتكيرين وجزر التركس وكايكوس. 
وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تضمن تقريرها القادم المزيــد مـن المعلومـات عـن  -٣٦٩
أثـر: (أ) عمـل وحـدة الاسـتبعاد الاجتمـاعي؛ و(ب) برنـامج الإنعـاش الاقتصـادي والإصـــلاح 

الاجتماعي الجديد؛ و(ج) تنفيذ قانون حقوق الإنسان لعام ١٩٩٨. 
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وتشير اللجنة إلى أن الدولة الطرف لم تصدر الإعلان الذي تنص عليه المـادة ١٤ مـن  -٣٧٠
الاتفاقية، ويطالب بعض أعضائها بإمكانية أن تنظر الدولة الطرف في إصدر هذا الإعلان. 

وتوصـي اللجنـة بـأن تجعـل الدولـة الطـرف تقاريرهـا متاحـة للجمـهور بمجـرد تقديمــها  -٣٧١
وأن تعلن ملاحظات اللجنة الختامية بطريقة مماثلة. 

وتوصي اللجنة بأن يكون التقرير الـدوري السـادس عشـر تقريـراً يسـتكمل المعلمـات  -٣٧٢
اللازمة ويعالج المسائل المطروحة في هذه الملاحظات الختامية. 

 
غانــا  شين -  

ــــودة في ٢٢ آب/  نظـــرت اللجنـــة في جلســـتها ١٤٣٢ (CERD/C/SR.1432)، المعق -٣٧٣
أغسطس ٢٠٠٠، في التقارير الدورية لغانا الثاني عشر والثالث عشـر والرابـع عشـر والخـامس 
ـــتي كــان مــن المقــرر تقديمــها في ٤ كــانون الثــاني/ينــاير ١٩٩٢ و١٩٩٤ و١٩٩٦  عشـر، ال
). واعتمـدت في  CERD/C/338/Add.5) و١٩٩٨ عــلى التـــوالي، والمقدمـة في وثيقـة واحــــدة
جلسـتها ١٤٣٦ (CERD/C/SR.1436) المعقـــودة في ٢٤ آب/أغســطس ٢٠٠٠، الملاحظــات 

الختامية التالية. 
 

مقدمــة  - ١ 
تحيط اللجنة علماً بالتقارير التي قدمتها الدولة الطرف، وتعـرب في الوقـت نفسـه عـن  -٣٧٤
أسفها للتأخر في تقديم التقارير الدورية الثاني عشر والثالث عشــر والرابـع عشـر، وتعـرب عـن 
تقديرها للمعلومات الإضافيـة الـتي قدمـها الوفـد أثنـاء عرضـه الشـفوي. وتشـير إلى أنـه لم يتـم 
إعداد التقرير بصـورة مناسـبة وفقـاً للمبـادئ التوجيهيـة للجنـة، المتعلقـة بـإعداد تقـارير الـدول 

الأطراف. 
وتلاحظ اللجنة أن التقرير لا يتضمن معلومات عـن كيفيـة التصـدي لمعظـم الشـواغل  -٣٧٥
والتوصيات التي أعربـت عنـها اللجنـة في الملاحظـات الختاميـة بشـأن التقريـر الـدوري الحـادي 

 .(A/47/18 الفقرات من ١٢٨ إلى ١٤١ من) عشر
 

الجوانب الإيجابية  - ٢ 
ـــة الطــرف فيمــا يتعلــق بمنــع اســتغلال  تحيـط اللجنـة علمـاً مـع التقديـر بسياسـة الدول -٣٧٦
الاختلافات العرقية، وتشيد بالدولة الطرف علـى الدرجـة الـتي تمكـن فيـها شـعبها المؤلـف مـن 

أكثر من ٥٠ مجموعة عرقية من تجنب وقوع نزاع خطير ومطول. 
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وتلاحـظ اللجنـة أن المـادة ١٧ مـن دسـتور عـام ١٩٩٢ تكفـل المسـاواة أمـام القــانون  -٣٧٧
وتحظر التمييز على أساس "الجنس أو العرق أو اللـون أو الأصـل الإثـني أو الديـن أو المعتقـد أو 
الوضع الاجتماعي والاقتصـادي�. كمـا تلاحـظ باهتمـام تعريـف التميـيز الـوارد في الفقـرة ٣ 
من المادة ١٧ من الدسـتور، بأنـه معاملـة تفضـي إلى "فـرض موانـع أهليـة أو قيـود علـى بعـض 
الأشخاص لا تفرض على أشخاص آخرين أو منح امتيازات أو مزايـا لبعـض الأشـخاص دون 

غيرهم�. 
ـــة المعنيــة بحقــوق الإنســان والعدالــة الإداريــة، في عــام  وترحـب اللجنـة بإنشـاء اللجن -٣٧٨
ـــن التميــيز العنصــري. وتحيــط  ١٩٩٣، لحمايـة حقـوق الإنسـان، لا سـيما الحـق في الحمايـة م
ــه  اللجنـة علمـاً بأهليـة هـذه اللجنـة في إجـراء تحقيـق بشـأن انتـهاكات حقـوق الإنسـان وحريات
الأساسية إثر تقديم شكوى أو بمبادرة خاصة منها، وكذلك بالطبيعـة الملزمـة لقراراـا بالنسـبة 
للأطراف. كما تحيط علما بإنشاء اللجنة الوطنية للتربية الوطنية وترحـب بأنشـطتها في ميـدان 

التعليم والتدريب المتعلقين بحقوق الإنسان. 
وتثني اللجنة على الدولة الطرف لاعتمـاد تدابـير لتحـريم ممارسـة الـرق المعروفـة باسـم  -٣٧٩
�تروكوسي�، التي تؤثر فحسب على الإناث من اموعة الإثنية �إيـوي�، وتشـجع الدولـة 

الطرف على أن تطبق بصرامة عقوبات جنائية على الأطراف التي تقوم ذه الانتهاكات. 
 

مواطن القلق والتوصيات  - ٣ 
ــــن تنفيـــذ  تشــعر اللجنــة بــالقلق لأن الدولــة الطــرف لم تقــدم معلومــات مفصلــة ع -٣٨٠
الضمانات الدستورية ضد التمييز العنصري، وعن الوضـع القـانوني للاتفاقيـة بموجـب قوانينـها 
ومـدى كفايـة التشـريع القـائم لضمـان تنفيـذ أحكـام المـــواد ٢ إلى ٦ مــن الاتفاقيــة. وتوصــي 
اللجنة بأن تجري الدولـة الطـرف اسـتعرضاً مفصـلاً للتشـريعات ذات الصلـة لضمـان أن تطبـق 

بالكامل أحكام الاتفاقية وبأن تدرج في تقريرها المقبل معلومات مفصلة في هذا الصدد. 
وتحيط اللجنة علمـا مـع القلـق باسـتمرار التوتـرات بـين اموعـات العرقيـة في المنطقـة  -٣٨١
الشـمالية لغانـا وتوصـي بـأن تتخـذ الدولـة الطـرف خطـوات فوريـــة وفعالــة لمعالجــة الأســباب 

الجذرية لهذه التوترات. 
وفي هذا السياق، تحيط اللجنة علما بالمعلومات المتعلقة بوجود فرقة دائمة لمفاوضـات  -٣٨٢
السلم تم إنشاؤها لأغراض الوساطة والسعي إلى تسوية سلمية للتراعـات الـتي تظـهر فيمـا بـين 
ــائل  اموعـات العرقيـة المختلفـة، لا سـيما تلـك الـتي تظـهر بسـبب الخلافـات علـى رئاسـة القب
والخلافـة والقضايـا المتعلقـة بملكيـة الأراضـي، بينمـا تعـرب عـن أسـفها لعـدم الإشـــارة بصــورة 
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مفصلة عن وظائف هذه الفرقـة وولايتـها وتكوينـها. وترجـو اللجنـة أن تقـدم الدولـة الطـرف 
هذه المعلومات في تقريرها المقبل. 

وتلاحظ اللجنة بافتقار التقرير إلى معلومات مفصلـة عـن عمـل اللجنـة المعنيـة بحقـوق  -٣٨٣
الإنسان والعدالة الإدارية وكيفية معالجة هذه اللجنة لقضايا تتعلق بالتمييز العنصري. وتوصـي 
اللجنة بأن تقدم الدولـة الطـرف في تقريرهـا المقبـل معلومـات عـن أي شـكاوى عالجتـها هـذه 

اللجنة تكون قد تناولت حالات تتعلق بالتمييز العنصري. 
وتأسف اللجنة لافتقار التقرير إلى معلومات تتعلق بالتكوين الديمغرافي للبلـد. وتذكّـر  -٣٨٤
ــة،  اللجنـة بأـا لفتـت الانتبـاه إلى هـذه المسـألة في ملاحظاـا الختاميـة الأخـيرة. وتوصـي اللجن
وفقاً للفقرتين ٨ و٩ من مبادئها التوجيهية المتعلقة بشكل ومضمون تقارير الـدول الأطـراف، 
بأن تزودها الدولة الطرف، في تقريرها المقبل، ببيانـات إحصائيـة تتعلـق بالحالـة الاجتماعيـة - 
الاقتصاديـة، والمشـاركة في الحيـاة العامـة، وغيرهـا مـن المعلومـات المتصلـة باموعـات العرقيـــة 

المختلفة. 
وتوصي اللجنة الدولة الطـرف بإتاحـة تقاريرهـا فـورا للجمـهور في وقـت تقديمـها إلى  -٣٨٥

اللجنة وبأن يتم بالمثل نشر الملاحظات الختامية للجنة. 
ويلاحـظ أن الدولـــة الطــرف لم تصــدر الإعــلان المنصــوص عليــه في المــادة ١٤ مــن  -٣٨٦

الاتفاقية، وقد طلب بعض أعضاء اللجنة النظر في إمكانية إصدار ذلك الإعلان. 
وتوصي اللجنة بأن تصدق الدولة الطرف على التعديلات المدخلة على الفقـرة ٦ مـن  -٣٨٧
المادة ٨ من الاتفاقية، والمعتمدة في ١٥ كانون الثـاني/ينـاير ١٩٩٢ في الاجتمـاع الرابـع عشـر 

للدول الأطراف في الاتفاقية. 
وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن يكون تقريرهـا الـدوري المقبـل شـاملا وأن يتنـاول  -٣٨٨

جميع النقاط المثارة في الملاحظات الختامية هذه. 
 

الكرسي الرسولي  تاء -  
في الجلســـة ١٤٢٥ (CERD/C/SR.1425)، المعقـــودة في ١٧ آب/أغســــطس ٢٠٠٠  -٣٨٩
نظـرت اللجنـة في التقـارير الدوريـة الثـالث عشـر والرابـع عشـــر والخــامس عشــر الــتي قدمــها 
الكرسـي الرســـولي، والـتي كـان موعـد تقديمـها في ٣١ أيـــار/مــايو ١٩٩٤ و١٩٩٦ و١٩٩٨ 
C). واعتمـدت اللجنـة في  ERD/C/338/Add.11) على التوالي، وقدمــت فـــي وثيقــــة واحـــدة
جلسـتها ١٤٣٣ (CERD/C/SR.1433)، المعقـودة في ٢٣ آب/أغسـطس ٢٠٠٠، الملاحظـــات 

الختامية التالية. 
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مقدمــة  - ١  
تحيـط اللجنـة علمـاً بتقريـر الكرسـي الرسـولي الـذي قـدم بموجـــب المبــادئ التوجيهيــة  -٣٩٠
العامة لتقديم تقارير الدول الأطراف. ومما يشجع اللجنة الحـوار البنـاء الـذي أجرتـه مـع الوفـد 

وردود الفعل الإيجابية للاقتراحات والتوصيات المقدمة أثناء المناقشة. 
وتلاحظ اللجنة أن بنية وطبيعة الدولة الطرف الفريدة من نوعها، قد تحد مـن التوجـه  -٣٩١

المباشر للتدابير التي يمكن اتخاذها لتنفيذ الاتفاقية بالكامل. 
 

الجوانب الإيجابية  - ٢ 
تحيـط اللجنـة علمـاً مـع الارتيـاح بـأن قوانـين وتعـاليم الكنيسـة الكاثوليكيـة تعـزز مــن  -٣٩٢
التسامح والتعايش الودي والاندماج المتعدد الأجناس وبأن البابـا يوحنـا بولـس الثـاني قـد أدان 
صراحة في عدد من خطبه، جميع أشـكال العنصريـة والتميـيز العنصـري وكـره الأجـانب، الـتي 
تظهر من خلال التوترات والتراعات العرقية في جميـع أرجـاء العـالم. وترحـب اللجنـة بـالطلب 
ـــها الكنيســة في  الرسمـي الـذي وجهـه قداسـة البابـا للصفـح عـن الأفعـال والأخطـاء الـتي ارتكبت
السابق والتي ربما أدت إلى تشجيع و/أو إدامة التمييز ضد مجموعات محددة من البشـر في أنحـاء 

العالم. 
ـــو الفاتيكــان ونشــرا الصحيفــة اليوميــة  وترحــب اللجنـة بالمعلومـات الـتي بثـها رادي -٣٩٣

للفاتيكان (Osservatore Romano)، المتعلقة بتعزيز مبادئ الاتفاقية. 
وترحب اللجنة بجهود الدولة الطرف وتشجعها على مواصلة دورها النشط في تعزيـز  -٣٩٤
منع وقوع التراعات وإيجـاد حلـول لهـا وكذلـك الحـوار بـين الأديـان وداخلـها. وتحيـط اللجنـة 
علمـاً، علـى وجـه الخصـوص، بالمبـادرات الإيجابيـة الـتي اتخذـا الدولـة الطـرف لتعزيـــز الســلم 
وإاء النـزاعات العرقيـة. كمـا تشـجع اللجنـة الدولـة الطـرف علـى مواصلـة مبادراـا في هـذا 

الصدد. 
وتعرب اللجنة عن تقديرها للاسهامات التي قـام ـا الـس البـابوي لرعايـة الأبرشـية  -٣٩٥
للمهاجرين والمتجولين، مـن خـلال أمـور منـها إصـدار إعلانـات وإعـداد برامـج عمـل تشـجع 
على عدم التمييز ضد اللاجئين والمـهاجرين في مختلـف أرجـاء العـالم. وفي هـذا السـياق، تحيـط 

اللجنة علماً بالجهود التي تضطلع ا الدولة الطرف لتعزيز حقوق السكان الغجر. 
وتعرب اللجنة عن تقديرها لدور الكنيسة الكاثوليكيـة في تعزيـز التعليـم، لا سـيما في  -٣٩٦
البلـدان الناميـة. وترحـب اللجنـة أيضـا بفتـح مـدارس كاثوليكيـة للأطفـال مـن مختلـف العقــائد 
الدينية وكذلك تعزيز التسامح والسلم والاندماج من خلال التعليم. وتحيـط اللجنـة علمـاً مـع 
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الارتياح بأن المدارس الكاثوليكية هـي، في العديـد مـن البلـدان الـتي يكـون غالبيـة سـكاا مـن 
غير المسيحيين، أماكن يتواصل فيـها الأطفـال والشـباب مـن مختلـف الديانـات أو الثقافـات أو 

الطبقات الاجتماعية أو الخلفيات العرقية مع بعضهم البعض. 
 

مواطن القلق والتوصيات  - ٣ 
توصي اللجنة بأن تطبق الدولة الطرف الاتفاقيـة، حسـب الاقتضـاء، وتدعوهـا إلى أن  -٣٩٧
تقدم في تقريرها الدوري المقبل، معلومات عـن صلـة المـادة ٤ مـن الاتفاقيـة بالقـانون الكنسـي 

وقانون العقوبات في دولة الفاتيكان. 
وتحيـط اللجنـة علمـاً بالتوضيحـات المشـار إليـها في الفقـرة ١٠٦ مـن التقريـر، المتعلقــة  -٣٩٨
بمشاركة رجال الكنيسة في الإبادة الجماعية في رواندا بما يتنافى وتعاليم الكنيسـة الكاثوليكيـة. 
ويتعين على الدولـة الطـرف أن تتعـاون بالكـامل مـع السـلطات القضائيـة الوطنيـة والدوليـة في 

الملاحقات القضائية المتعلقة بالإبادة الجماعية في رواندا. 
ــة  واللجنـة وإن كـانت ترحـب بالمعلومـات الاحصائيـة المفصلـة المقدمـة في تقريـر الدول -٣٩٩
الطرف فيما يتعلق بالعضوية في الكنيسة الرومانيـة الكاثوليكيـة وهيكلـها الإداري، فضـلاً عـن 
المؤسسات التعليمية الكاثوليكية علـى المسـتوى العـالمي، فإـا تدعـو الدولـة الطـرف إلى تقـديم 

بيانات عن سكان دولة الفاتيكان وهيكلها الإداري. 
وتلاحـظ أن الدولـــة الطــرف لم تصــدر الإعــلان المنصــوص عليــه في المــادة ١٤ مــن  -٤٠٠

الاتفاقية، وطلب بعض أعضاء اللجنة النظر في إمكانية إصدار ذلك الإعلان. 
وتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير المناسـبة لضمـان تعميـم التقريـر  -٤٠١
وهـذه الملاحظـات الختاميـة، بصـورة واسـعة علـى الجمـهور. كمـا توصـي اللجنـة بـــأن يكــون 
التقرير الدوري المقبـل للدولـة الطـرف تقريـراً مسـتكملاً وأن يتنـاول النقـاط الـتي أثـيرت أثنـاء 

النظر فيه. 
 

النرويج   ثاء -
) في  CERD/C/363/Add.3) نظـــرت اللجنة في التقرير الدوري الخامس عشر للـنرويج -٤٠٢
ــــــــين في ١٧ و١٨ آب/  جلســـــــتيها ١٤٢٦ و١٤٢٧ (CERD/C/SR.1426 و1427) المعقودت
)، المعقــودة في  CERD/C/SR.1434) أغسـطس ٢٠٠٠. واعتمـدت اللجنـة في جلسـتها ١٤٣٤

٢٣ آب/أغسطس ٢٠٠٠ الملاحظات الختامية التالية. 
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مقدمــة  - ١  
ترحب اللجنة بالتقرير المستوفى والمفصل الـذي قدمتـه حكومـة الـنرويج، والـذي يتبـع  -٤٠٣
المبادئ التوجيهية للجنة ويتضمن معلومات تتصل بتنفيذ أحكـام الاتفاقيـة في الدولـة الطـرف. 
وترحب اللجنة على وجه الخصوص بالفرصة المتاحة لها لمواصلة حوار بناء وصريح مع الدولـة 
الطرف وتعرب عن تقديرهــا للـردود المفصلـة علـى الأسـئلة الـتي طرحتـها ومواطـن القلـق الـتي 

أعربت عنها أثناء النظر في التقرير. 
 

الجوانب الإيجابية  - ٢ 
تلاحظ اللجنة أن الدولـة الطـرف تشـاورت مـع اللجنـة الاستشـارية الحكوميـة المعنيـة  -٤٠٤

بحقوق الإنسان فضلاً عن عدد من المنظمات غير الحكومية عند وضع تقريرها. 
وترحب اللجنة باعتماد قانون حقوق الإنسان على أمل أن يسهم في تنفيذ الاتفاقية.  -٤٠٥
وترحـب اللجنـة بإنشـاء مركـز مكافحـة التميـــيز العرقــي وتثــق بــأن الدولــة الطــرف  -٤٠٦

ستكفل أن يتلقى هذا المركز الدعم الكافي للعمل ككيان مستقل. 
وترحب اللجنة باعتمـاد خطـة العمـل المتعلقـة بحقـوق الإنسـان وكذلـك خطـة العمـل  -٤٠٧
لتوظيـف أشـخاص كـانوا أصـــلاً مــن المــهاجرين، في قطــاع الدولــة، للفــترة ١٩٩٨-٢٠٠١ 
وذلـك للحـد مـن الحواجـز الهيكليـة الـتي تعـترض فـرص العمـل ولتحسـين التدابـير الموجهــة إلى 

مواقف وممارسات أصحاب العمل. 
كمـا تعـرب اللجنـة عـن تقديرهـا للإجـراءات المتخـذة مـــن وزارات التربيــة والصحــة  -٤٠٨
والشؤون الاجتماعية ومجلس القضاة ومديرية الهجرة لوضع دورات تدريبية ترفع من مسـتوى 

معارف ومهارات الموظفين العموميين والقضاة في مجال منع التمييز العنصري. 
وتحيـط اللجنـة علمـاً بـأن حـدوث تغيـيرات في سياســـات اســتقبال ملتمســي اللجــوء  -٤٠٩

واللاجئين وإنشاء مجلس للطعون لا بد وأن يحسن من الحماية الحالية من التمييز العنصري. 
وتعرب اللجنة عن ارتياحها لأن الدولة الطرف تقـوم بتمويـل مشـاريع مثـل مشـروع  -٤١٠

EXIT لوضع استراتيجيات تثني الشباب عن تأييد الجماعات العنصرية. 

وترحـب اللجنـة خاصـة بـالإجراء الـذي اتخذتـه الدولـة الطـرف للاعتـذار للغجـر علــى  -٤١١
أوجه الظلم التي عانوا منها في السابق. 
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مواطن القلق والتوصيات  - ٣  
إن اللجنة وإن كانت ترحب بإدراج العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيـة والسياسـية  -٤١٢
والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافيـة والاتفاقيـة الأوروبيـة لحقـوق 
الإنسان في قانون نرويجي واحد لحقوق الإنسـان، إلا أـا تشـعر بـالقلق لعـدم إدراج الاتفاقيـة 
الدولة للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري بالمثل في القوانين النرويجية. ويزيد من هــذا 
القلـق عدم النص صراحة على حظر التمييز العنصـري في الدسـتور الـنرويجي. وتوصـي اللجنـة 
بزيادة تشجيع الهيئة المسؤولة عن صياغـة قـانون حقـوق الإنسـان، علـى أن تـدرج في التشـريع 

القانوني الجديد أحكام هذه الاتفاقية. 
وتلاحظ اللجنة حدوث تقدم طفيف في رصد التمييز العنصري من خـلال الاحتفـاظ  -٤١٣
بسـجلات عـن حـالات التميـيز العنصـري، ولوائـح الاـام، والأحكـام والتعويضـات. وتؤكــد 
اللجنـة علـى طلبـها الحصـول علـى معلومـات عـن أحكـام المحـاكم المتعلقـة بـالتمييز العنصـــري، 
وتوصي الدولة الطرف بأن تعيد النظر في إجراءاا المتعلقـة برصـد حـالات التميـيز العنصـري، 

بغية زيادة فعالياا. 
وتوصي اللجنة بأن يتم في الوقـت المناســب إجـراء تقييـم لفعاليــة الـدورات التدريبيــة  -٤١٤

المشار إليها في الفقرة ٤٢٨. 
وفيما يتعلق بتنفيذ المادة ٤ مـن الاتفاقيـة، تلاحـظ اللجنـة أنـه لم يتـم حظـر المنظمـات  -٤١٥
العنصرية. وتذكّر اللجنة الدولة الطرف بأا ترى أن حظر نشر جميع الأفكار الـتي تقـوم علـى 

التفوق العنصري أو الكراهية العنصرية هو أمر يتمشى مع الحق في حرية الرأي والتعبير. 
وتشـعر اللجنـة بـــالقلق لأن الأشــخاص الذيــن يســعون إلى اســتئجار أو شــراء شــقق  -٤١٦
ومنـازل لا يتمتعـون بحمايـة كافيـة مــن التميـيز العنصـري للبـائعين. وتوصـي اللجنــة أن تطبـــق 

الدولـة الطرف بالكامل التزاماا بموجب المادة ٥(ه)��٣ من الاتفاقية. 
وتلاحـظ اللجنـة إنشـــاء لجنــة لاســتعراض تشــريع الدولــة الطــرف المنــاهض للتميــيز  -٤١٧
العنصـري، وتوصـي بـالنظر في إدخـال أحكـام في الفـروع الأخـرى مـــن تشــريعها لاســتكمال 

أحكام القانون الجنائي حيثما يؤدي ذلك إلى حماية أكثر فعالية. 
ـــاد أمــاكن  وتعـرب اللجنـة عـن قلقـها إزاء التقـارير المتعلقـة بـالتمييز العنصـري في ارتي -٤١٨
الخدمات العامة، لا سيما المطاعم والمراقص، وإزاء التقـارير الـتي تشـير إلى أن القـانون الجنـائي 
لا يوفر دائما حماية فعالة. وتوصي اللجنة بأن تتضمـن تراخيـص تشـغيل هـذه المنشـآت حظـراً 

على ممارسة التمييز العنصري. 
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وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تقدم في تقريرها المقبل مزيداً من المعلومـات عــن  -٤١٩
المسـائل التاليــة: (أ) كيفيـة عمـل مجلـس الطعـون في قضايـا اللجـــوء والهجــرة ونتائجــه الأولى؛ 
(ب) الخطـوات المتخـذة لتيسـير تشـغيل الأقليـات في القطـاع العـام؛ (ج) نتـائج خطـتي العمـــل 

المشار إليهما في الفقرة ١١ من تقرير الدولة الطرف. 
وتوصي اللجنة بأن تتيح الدولـة الطـرف تقاريرهـا فـوراً للجمـهور مـن وقـت تقديمـها  -٤٢٠

وأن تقوم بالمثل بنشر الملاحظات الختامية للجنة عليها. 
وتوصي اللجنة بأن يكون التقرير الدوري السادس عشر للدولة الطرف المقـرر تقديمـه  -٤٢١

في ٥ أيلول/سبتمبر ٢٠٠١ تقريرا شاملا، وأن يعالج النقاط المثارة في هذه الملاحظات. 
 

أوزبكستان   خاء -
نظـــــرت اللجنـــــة في التقريـــــر الأولي والتقريـــــر الـــــدوري الثـــــــاني لأوزبكســــــتان  -٤٢٢
(CERD/C/327/Add.1) في جلســــــتها ١٤٢٨ (CERD/C/SR.1428) المعقــــــــودة في ١٨ آب/ 

)، المعقــودة في  CERD/C/SR.1433) أغسـطس ٢٠٠٠، واعتمـدت اللجنـة في جلسـتها ١٤٣٣
٢٣ آب/أغسطس ٢٠٠٠، الملاحظات الختامية التالية. 

 
مقدمة  - ١ 

ترحب اللجنة بشمولية التقرير الذي قدمته الدولة الطرف بموجـب المبـادئ التوجيهيـة  -٤٢٣
للجنة، والذي يتسم بالشمول ونوعيته العالية، وبما يتضمن من معلومات تتصل بتنفيـذ الدولـة 
الطرف لأحكام الاتفاقية. وترحب اللجنة بالفرصة المتاحة لبدء حوار صريح وبنـاء مـع الدولـة 

الطرف. 
 

الجوانب الإيجابية  - ٢  
ـــإدراج الأحكـــام الأســـاسية للشــرعة الدوليــة لحقــوق الإنســان في  ترحــب اللجنــة ب -٤٢٤

دستور الدولة الطرف. 
وترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على الصكوك الدولية الرئيسـية السـتة لحقـوق  -٤٢٥
الإنسـان. كمـا ترحـب بتصديـق الدولـة الطـرف في عـام ١٩٩٢ علـى اتفاقيـــة منظمــة العمــل 

الدولية (رقم ١١١) بشأن التمييز في الاستخدام والمهنة، (١٩٥٨). 
وتحيط اللجنة علما مع الارتياح بأن المادة ١٨ من دستور الدولة الطرف ترسـي مبـدأ  -٤٢٦

المساواة لجميع المواطنين بغض النظر عن العرق أو الجنسية أو اللغة أو غيرها من الصفات. 
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وترحـب اللجنـة بإنشـاء مؤسسـات أساسـية لحمايـة وتعزيـز حقـــوق الإنســان، بمــا في  -٤٢٧
ذلك المحكمة الدستورية، والمعهد البرلماني لرصد التشريعات الجارية، ومكتب المفـوض البرلمـاني 

لحقوق الإنسان (أمين المظالم) والمركز الوطني لحقوق الإنسان بجمهورية أوزبكستان. 
وترحب اللجنة بالتدابير التي اتخذا الدولة الطرف في مجال التعليـم والتثقيـف والثقافـة  -٤٢٨
والمعلومات فيما يتعلق بحقوق الإنسان، ولا سـيما التدابـير الـتي اتخذهـا المركـز الوطـني لحقـوق 

الإنسان. 
 

مواطن القلق والتوصيات  - ٣ 
توصي اللجنة بأن تدرج الدولة الطرف في تقريرهـا الـدوري المقبـل تقييمـا عـن تنفيـذ  -٤٢٩

الاتفاقية إلى جانب معلومات عن أية صعوبات تواجهها في القيام بذلك. 
وتوصي اللجنة بأن تدرج الدولة الطرف في تقريرها الدوري المقبل معلومات إضافيـة  -٤٣٠
تتعلق بوضعية الاتفاقية من حيث صلتها بالدستور وغيره من التشـريعات المحليـة، لكـي تشـرح 

للجنة على نحو أفضل وضعية الاتفاقية في النظام القانوني للدولة الطرف. 
ـــيز العنصــري، تحيــط اللجنــة علمــا مــع  وفيمـا يتعلـق بالتدابـير المتخـذة لمكافحـة التمي -٤٣١
الاهتمـام بالمعلومـات عـن قيـام المعـهد البرلمـاني لرصـد التشـــريعات الجاريــة والمفــوض البرلمــاني 
لحقـوق الإنسـان (أمـين المظـالم) بمراجعـــة التشــريع الــذي يحظــر التميــيز العنصــري. وفي هــذا 
ـــة الطــرف في تقريرهــا المقبــل نتــائج هــذه المراجعــة  الصـدد، توصـي اللجنـة بـأن تـدرج الدول
التشريعية وكذلك معلومات عن الإجراءات التي يتخذها أمين المظالم في مجال مكافحة التميـيز 

العنصري. 
وتحيـط اللجنـة علمـا مـع القلـق بمـا ورد عـن بعـض حـالات معزولـة للـتراع فيمـــا بــين  -٤٣٢
اموعات العرقية، وتوصي بأن تولي الدولة الطرف اهتماما خاصا لمنع ورصد مجالات الـتراع 

العرقي المحتملة بشكل فعال. 
وتحيـط اللجنـة علمـــا بــأن المــواد ١٤١ و١٥٣ و١٥٦ مــن القــانون الجنــائي للدولــة  -٤٣٣
الطرف ترسي تدابير تتمشى مع المـادة ٤(أ) مـن الاتفاقيـة. ومـع ذلـك، لم تتمكـن اللجنـة مـن 
تحديد ما إذا كان تشريع الدولة الطرف يتمشى بالكامل مع أحكام الفقرتـين (ب) و(ج) مـن 
المادة ٤ من الاتفاقية. وفي هذا الصدد، توصـي اللجنـة بـأن تـدرج الدولـة الطـرف في تقريرهـا 
الدوري المقبل نصوص التشريع المحلي المعني، والدسـتور، ونـص المـادة ٣ مـن قـانون المنظمـات 
الاجتماعيـة، لكـي تحصـل علـى صـورة أوضـح لنطـاق التشـريع المحلـي للدولـة الطـرف في هـــذا 

اال. 
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وتعـرب اللجنـة عـن قلقـها لعـدم وجـود تشـريعات محليـة لحمايـة اللاجئـين وملتمســـي  -٤٣٤
اللجوء وإزاء ما أُبلغ عنه من حوادث تنطوي علـى تميـيز ضـد اللاجئـين، لا سـيما فيمـا يتعلـق 
ـــة. وتوصــي اللجنــة بــأن تســن الدولــة  بفـرص حصولهـم علـى الخدمـات الاجتماعيـة الحكومي

الطرف تشريعاً يتعلق باللجوء وفقاً لاتفاقية عام ١٩٥١ الخاصة بوضع اللاجئين. 
وتوصي اللجنة الدولة الطرف بـأن تجـري إصلاحـاً تشـريعياً يكفـل تمتـع جميـع شـرائح  -٤٣٥
السكان، دون أي تمييز، بـالحقوق الاقتصاديـة والاجتماعيـة والثقافيـة المدرجـة في المـادة ٥ مـن 

الاتفاقية. 
وتحيـط اللجنـة علمـاً مـع الاهتمـام بالاحصـاءات عـن الشـــكاوى المتعلقــة بانتــهاكات  -٤٣٦
حقوق الإنسان التي تلقاها مكتب المفـوض البرلمـاني لحقـوق الإنسـان (أمـين المظـالم). وتوصـي 
اللجنة بأن تدرج الدولـة الطـرف في تقريرهـا الـدوري المقبـل معلومـات عـن التطبيـق والرصـد 
العمليين للمواد ٤ و٥ و٦ من الاتفاقية، بما في ذلك تقديم احصاءات عـن الشـكاوى المرفوعـة 

لدوافع عنصرية. 
واللجنـة وإن كـانت ترحـب بمبـادرة الدولـة الطـرف في مجـال تعليـم حقـوق الإنســان،  -٤٣٧
ترى أن البرامج التعليمية التي تطبقها الدولة الطرف لمنع ومكافحة التمييز العنصري تحتـاج إلى 
تدعيم. وفي هذا الصدد، توصي اللجنة بأن توسع الدولة الطرف نطاق برامجـها التعليميـة بغيـة 

توعية السكان بوجه عام بجميع الجوانب المتصلة بالتمييز العنصري. 
ويلاحـظ أن الدولـــة الطــرف لم تصــدر الإعــلان المنصــوص عليــه في المــادة ١٤ مــن  -٤٣٨

الاتفاقية، وقد طلب بعض أعضاء اللجنة النظر في إمكانية إصدار ذلك الإعلان. 
وتوصي اللجنة بأن تصدق الدولة الطرف على التعديلات على الفقرة ٦ من المـادة ٨  -٤٣٩
ـــاني/ينــاير ١٩٩٢، في الاجتمــاع الرابــع عشــر  مـن الاتفاقيـة الـتي اعتمـدت في ١٥ كـانون الث

للدول الأطراف في الاتفاقية. 
وتوصي اللجنة بأن تتيح الدولة الطرف التقارير فوراً للجمهور إثر تقديمها وأن تعمـم  -٤٤٠

الملاحظات الختامية للجنة عليها. 
وتوصي اللجنة بأن يكون التقرير الدوري المقبل للدولـة الطـرف، المطلـوب تقديمـه في  -٤٤١
٢٨ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠١، تقريراً مستكملاً، وأن يتناول جميـع النقـاط الـتي أثـيرت في 

هذه الملاحظات الختامية. 
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مناقشة موضوع التمييز ضد الغجر  ذال -  
قد تطلب اللجنة، بموجب المادة ٩ من الاتفاقية، أن تقدم الدول الأطـراف مزيـداً مـن  -٤٤٢
المعلومـات، إضافـة إلى التقـارير الدوريـة الـتي تتعـهد بتقديمـــها عنــد التصديــق علــى الاتفاقيــة. 

وللجنة أن تقدم اقتراحات وتوصيات عامة استناداً إلى المعلومات الواردة. 
وعند النظر في التقــارير الدوريـة للـدول الأطـراف، وجـدت اللجنـة أن بعـض أشـكال  -٤٤٣
التمييز العنصري هي أشكال شائعة للعديد من الدول وأنـه مـن الأجـدى فحصـها مـن منظـور 
أعـم. ومـن الأمثلـة علـى ذلـك التميـيز ضـد السـكان الغجـر. ونتيجـة ذلـك، قـررت اللجنــة في 
دورا السادسة والخمسين(٤) أن تعقد، في دورا التالية، مناقشة بحسب الموضوع تتعلـق ـذه 
المسـألة بغيـة اتخـاذ إجـراء آخـر ممكـن. وفي هـذا الصـدد، طلبـت مـن الـــدول الأطــراف تقــديم 
معلومـات عـن السـكان الغجـــر الذيــن يعيشــون علــى أراضيــها، وعــن وضعــهم الاقتصــادي 

والاجتماعي والسياسات المطبقة للقضاء على التمييز العنصري الممارس ضدهم. 
إن عقـد مناقشـة بحسـب الموضـوع تضيـف إلى مسـاهمات اللجنـة في عمليـــة التحضــير  -٤٤٤
للمؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجـانب ومـا يتصـل بذلـك مـن 
تعصـب. وقـد جـرت مناقشـة هـذا الموضـوع وهـي أول مناقشـة مـن هـذا النـوع تنظمـها لجنـــة 
القضـاء علـى التميـيز العنصـري، أثنـــاء الجلســات ١٤٢٢ إلى ١٤٢٤ الــتي عقدــا اللجنــة في 
١٥ و١٦ آب/أغسطس ٢٠٠٠؛ وسبق هذه المناقشـة اجتمـاع غـير رسمـي مـع المنظمـات غـير 

الحكومية المعنية في صباح يوم ١٥ آب/أغسطس ٢٠٠٠. 
وتمكنــت اللجنــة مــن الاعتمــاد علــى المعلومــات المســهبة الــتي حصلــت عليــها مـــن  -٤٤٥
ـــة الــتي قدمتــها الــدول الأطــراف وفي  أنشـطتها، بمـا في ذلـك تلـك الـواردة في التقـارير الدوري
التحاور الذي أجرته مع وفود الدول. وفضلاً عن ذلك، رد عدد من الدول على الدعـوة الـتي 
وجهتها اللجنة في نيسان/أبريل ٢٠٠٠ لتقديم معلومات إضافية. كما تلقت اللجنة معلومـات 
ـــة، بمــا في ذلــك تقــارير ودراســات وتوصيــات أعدــا منظمــة الأمــن  مـن المنظمـات الاقليمي
والتعاون في أوروبا ومفوضها السامي المعني بالأقليات الوطنيــة، وأعدهـا مجلـس أوروبـا ولجنتـه 

الأوروبية لمناهضة العنصرية والتعصب(٥). 
وفضلاً عن ذلك، كان لدى اللجنـة معلومـات ذات صلـة حصلـت عليـها مـن آليـات  -٤٤٦
أخـرى لحقـوق الإنسـان تابعـة لمنظمـة الأمـــم المتحــدة بمــا في ذلــك الهيئــات الأخــرى المنشــأة 
بمعـاهدات حقـوق الإنسـان، والإجـراءات الخاصـة للجنـة حقـــوق الإنســان، (لا ســيما المقــرر 
الخاص المعني بالأشكال المعاصرة للعنصريـة والتميـيز العنصـري وكراهيـة الأجـانب ومـا يتصـل 
بذلك من تعصب) واللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان. كمـا قـدم مكتـب المفوضـة 
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السامية لحقوق الإنسان تقرير الحلقة الدراسية الإقليمية لوسط وشرق أوروبا للخبراء في مجـال 
حماية الأقليات وغيرها من اموعات الضعيفة وتعزيـز قـدرة حقـــوق الإنسـان علـى المسـتوى 

 .(A/ CONF.189/PC.2/2) الوطني، المعقودة في وارسو من ٥ إلى ٧ تموز/يوليه ٢٠٠٠
وقدمت المنظمات غير الحكومية التي تمثل الغجـر والمنظمـات العالميـة لحقـوق الإنسـان  -٤٤٧

معلومات تتصل بالموضوع. 
وأثنـاء الاجتمـاع غـير الرسمـي، وبعـد أن أدلى رئيـــس اللجنــة ببيــان تمــهيدي، أثــارت  -٤٤٨
ـــة  المنظمـات غـير الحكوميـة عـدداً مـن المسـائل الـتي تبعـث علـى القلـق(٦). ووجـه أعضـاء اللجن
أسـئلة إلى بعـض الممثلـين الحـاضرين. وأثنـاء هـذا الاجتمـاع غـــير الرسمــي، أدلى الســيد غليلــي 
أهنـهانزو المقـرر الخـاص للجنـة حقـوق الإنسـان المعـني بالأشـكال المعـاصرة للعنصريـة والتميــيز 

العنصري ورهاب الأجانب والتعصب المتصل بذلك ببيان أيضاً. 
وفي الاجتماع التالي، افتتح رئيس اللجنة المناقشة العامة ووجه الانتبـاه إلى الأدلـة الـتي  -٤٤٩
بدأت تظهر للعيان عن وجود أنماط مماثلة من التمييز ضد السكان الغجـر في كثـير مـن الـدول 
الأطـراف في الاتفاقيـة. ورداً علـى الدعـوة الموجهـة إلى آليـات حقـوق الإنسـان التابعـة لمنظمــة 
الأمـم المتحـدة، وهيئاـا ووكالاـا، تحـدث ثلاثـة أعضـاء مـن اللجنـة الفرعيـــة لتعزيــز وحمايــة 
حقوق الإنسان. ووجهت رئيسة الاجتماع السيدة أنتوانيلا إيوليـا موتـوك الانتبـاه إلى العديـد 
من الأنشطة المعنية التي تقوم ـا اللجنـة الفرعيـة، ذات الخـبرة الطويلـة في مجـالات الحمايـة مـن 
التميـيز القـائم علـى العـرق وحمايـة حقـوق الأقليـات. وأشـار السـيد أســـبيورن إيــدي، رئيــس 
الفريق العامل المعني بالأقليات التـابع للجنـة الفرعيـة، إلى الروابـط بـين التمتـع بحقـوق الإنسـان 
علـى قـدم المسـاواة دون تميـيز قـائم علـى العـرق وحـق الأقليـات الثقافيـة في الاحتفـاظ ويتـــها 
الثقافية. وقدم السيد يونـغ كـام يونـغ سـيك يويـن، عضـو اللجنـة الفرعيـة الـذي أسـندت إليـه 
مهمة إعداد ورقـة عمـل عـن مشـاكل حقـوق الإنسـان الـتي يواجهـها الغجـر وسـبل حمايتـهم، 
الاستنتاجــــات الأوليـــة (E/CN.4/Sub.2/2000/28) ورقــة عملــه. وفضــلاً عــن ذلــك، أدلــت 
السيدة كيرستين يونغ، موظفة الاتصال الأقدم بعملية جنوب شرقي أوروبا في مكتـب أوروبـا 
ـــان ركــز بوجــه خــاص علــى الأشــكال  التـابع لمفوضيـة الأمـم المتحـدة لشـؤون اللاجئـين، ببي

المتطرفة للتمييز التي تواجهها حالياً مجموعات الغجر في كوسوفو والمناطق ااورة. 
وأدلى السـيد ديـاكونو، منظـم اجتمـاع الفريـق العـامل المفتـوح العضويـة التـابع للجنــة  -٤٥٠
والمعـني بتنظيـم المناقشـة بحسـب الموضــوع، ببيــان شــامل. وشــارك معظــم أعضــاء اللجنــة في 
المناقشـة العامـة الـتي اسـتمرت أثنـاء جلســـة صبــاح ١٦ آب/أغســطس ٢٠٠٠(٧). وتضمنــت 
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المسائل مثار القلق الخاص فيما يتعلق بالتمييز الذي يواجه طوائف الغجـر والـتي تطرقـت إليـها 
بيانات أعضاء اللجنة، ما يلي: 

الحاجـة إلى بحـث الوضـع القـانوني للغجـر (كمجموعـات عرقيـة أو كأقليــات  (أ)
ـــة، أو الهجــرة أو اللجــوء) وفي الوقــت نفســه  عرقيـة، ولكـن أيضـا فيمـا يتعلـق بمسـائل المواطن

احترام حقهم في التعبير عن رغبام في هذا الصدد؛ 
القصور أو عدم الفعالية في تنفيذ التشريع الرامي إلى منع التمييز وتوفير سـبل  (ب)

انتصاف فعالة لضحايا التمييز وتعويضهم؛ 
الاعتـداءات العنيفـة الـتي يتعـرض لهـا الغجـر والســـماح أحيانــاً لمرتكــبي هــذه  (ج)

الاعتداءات بالإفلات من العقاب؛ 
الحاجة إلى زيادة الإرادة السياسـية والقيـادة، لأن السـلطات العامـة (لا سـيما  (د)
على المستوى المحلـي) تحجـم أحيانـا عـن مواجهـة التحـيزات والمواقـف العنصريـة للنـاخبين مـن 

خلال إعمال احترام المعايير الدولية لحقوق الإنسان؛ 
الحاجـة إلى مكافحـة التحـامل والتحـيز المنتشـرين علـــى نطــاق واســع، لــدى  (ه)
الجمهور واللذين يستندان، في معظم الأحيان، إلى قلة المعرفة والفهم الحقيقيـين لتـاريخ وثقافـة 

الكثير من طوائف الغجر؛ 
الحاجــة إلى زيــادة مشــاركة طوائــف الغجــر في الحيــاة السياســية وإلى بــذل  (و)

الجهود لإشراكها في تخطيط واعتماد وتنفيذ أي سياسات أو برامج تستهدف مساعدا؛ 
الحاجـة إلى معالجـة مـا يعـاني منـه الغجـر مـن حرمـان شـــديد علــى المســتويين  (ز)
الاجتماعي والاقتصادي، بما في ذلـك: عـدم المسـاواة في الحصـول علـى التعليـم ممـا ينجـم عنـه 
تدني مستويات الكفاءة، الأمـر الـذي يعقّـد مـن الجـهود المبذولـة للحـد مـن مسـتويات البطالـة 
العالية للغاية أو العمل في قطاعـات الاقتصـاد غـير المنظمـة؛ والتميـيز في السـكن أو الإيـداع في 
ـــق  مخيمـات معزولـة دون إمكانيـة الوصـول إلى الخدمـات العامـة، أو الافتقـار إلى المواقـع والمراف
للمجتمعات المتنقلة، مما يضاعف من مشكلات التعليم والبطالة، ويعرض الغجر إلى مزيــد مـن 
التحيز والتمييز الممارس ضدهم؛ والظروف الصحية غير المقبولة التي تـتراوح بـين ارتفـاع غـير 

متناسب في معدلات الوفيات لدى الرضع وبين انخفاض ملحوظ في متوسط العمر المتوقع؛ 
الحاجـة إلى زيـادة تدريـب وتوعيـة الموظفـين العموميـين، بمـن في ذلـك رجــال  (ح)
الشرطة وغيرهم من الموظفين المكلفين بإعمال القـانون، والمعلمـون والسـلطات المحليـة، وذلـك 
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فيما يتعلق بكل من الحاجة إلى احترام حق الغجر في الحماية مـن التميـيز وكيفيـة منـع وتجنـب 
التراع العنصري؛ 

الحاجة إلى إيلاء اهتمام خـاص للمشـاكل الإضافيـة الـتي تواجهـها مجموعـات  (ط)
معينة، لا سيما طوائف الغجر المتنقلة، أو الأشخاص الذين هم ليسوا مـن مواطـني الـدول الـتي 

يقيمون فيها (المهاجرون وملتمسو اللجوء واللاجئون)؛ 
ـــزدوج الــذي تعــاني منــه الكثــيرات مــن نســاء  الحاجـة إلى معالجـة التميـيز الم (ي)
وفتيات الغجر، اللاتي يتعرضن في معظـم الأحيـان إلى التميـيز القـائم علـى نـوع الجنـس داخـل 
مجتمعان الخاصة ن وكذلك لأشكال محددة مـن التميـيز القـائم علـى الجنسـانية لكوـن مـن 

الغجر؛ 
الحاجة إلى أن يتخذ اتمع الدولي بصورة عاجلة إجراءات بشـأن الاضطـهاد  (ك)
ـــف الغجــر في  غـير المقبـول � الـذي يصـل إلى �التطـهير العرقـي�، والـذي تعرضـت إليـه طوائ

كوسوفو؛ 
المحافظة على التوازن الدقيق بــين صـون ثقافـة مجموعـات الأقليـات وحقـها في  (ل)

التمتع بكافة حقوق الإنسان على قدم المساواة ودون تمييز. 
وتحدث العديد من الأعضاء عن الحاجة إلى تحديد أسباب التحيز ضد الغجــر وذكـروا  -٤٥١
أنـه ينبغـي النظـــر إليــها في ســياق علاقــة ثلاثيــة تشــمل حكومــة الدولــة، والســكان الغجــر، 
والسكان من غير الغجـر (الغـاجيGaji). وأخـيرا، طلبـت اللجنـة أن تـدرج في محـاضر حرفيـة 

وقائع الجلسات التي تمت فيها مناقشة هذا الموضوع. 
ـــوق الإنســان كلمــة إلى  وفي ختـام المناقشـة العامـة، وجـه نـائب المفوضـة السـامية لحق -٤٥٢
اللجنة ورحب بمبادرا في تنظيم مناقشة هذا الموضوع. وأكد على الحاجـة إلى مواصلـة رصـد 
ـــة  حالـة اموعـات المسـتضعفة وضمـان أن تتوافـر اسـتراتيجيات دوليـة لتقـديم الإغاثـة والحماي
العاجلتين من انتهاكات حقوق الإنسان التي تتعـرض لهـا هـذه اموعـات علـى نطـاق واسـع. 
ولفت السيد رامشـاران الانتبـاه إلى الاسـتنتاجات والتوصيـات الـتي اعتمدـا الحلقـة الدراسـية 

الإقليمية في وارسو بشأن �استمرار ممارسة العنصرية ضد الغجر�. 
واستناداً إلى المعلومات المقدمة والـتي تم جمعـها لأغـراض مناقشـة هـذا الموضـوع، وإلى  -٤٥٣
C) المعقـودة في  ERD/C/SR.1424) نتائج المناقشة العامة، اعتمـدت اللجنـة في جلسـتها ١٤٢٤
١٦ آب/أغسطس ٢٠٠٠، توصيتها العامة السابعة والعشرين بشأن التمييز ضد الغجـر (انظـر 

المرفق الخامس، الفرع جيم). 
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الفصل الرابع 
النظر في الرسائل المقدمة بموجب المادة ١٤ من الاتفاقية    

بموجب المادة ١٤ من الاتفاقية الدولية للقضاء علـى جميـع أشـكال التميـيز العنصـري،  -٤٥٤
للأفراد أو جماعات الأفراد الذين يدعون أن أيـا مـن حقوقـهم المقـررة في الاتفاقيـة قـد انتهكتـه 
دولـة طـرف والذيـن يكونـون قـد اسـتنفدوا سـبل الانتصـاف المحليـة المتاحـة أن يقدمـوا رســائل 
كتابيـة إلى لجنـة القضـاء علـى التميـيز العنصـري، ويمكـن الرجـــوع في المرفــق الأول - بــاء إلى 

قائمة الدول الأطراف التي اعترفت باختصاص اللجنة بالنظر في هذه الرسائل. 
وينظر في الرسائل المقدمة بموجب المادة ١٤ مــن الاتفاقيـة، في جلسـات مغلقـة (المـادة  -٤٥٥
٨٨ من النظام الداخلي للجنة). وتكون كل الوثائق المتصلة بأعمال اللجنة بموجب المـادة ١٤ 

(البيانات المقدمة من الدول الأطراف وغيرها من وثائق عمل اللجنة) سرية. 
وبدأت اللجنة أعمالـها بموجب المـادة ١٤ مـن الاتفاقيـة في دورـا الثلاثـين، المعقـودة  -٤٥٦
في عام ١٩٨٤. وفـي الـدورة السادســة والثلاثـين (آب/أغسـطس ١٩٨٨)، اعتمـدت اللجنـة 
رأيها في البلاغ رقم ١٩٨٤/١ (يلمظ - دوغان ضد هولندا). وفي الـدورة التاسـعة والثلاثـين 
(آذار/مـارس ١٩٩١) اعتمـدت اللجنـة رأيـها في البـــلاغ رقــم ١٩٨٩/٢ (دمبــا طــالب ضــد 
فرنسا). وفي الدورة الثانية والأربعين (آذار/مارس ١٩٩٣)، أعلنـت اللجنـة، عمـلا بـالفقرة ٧ 
من المادة ٩٤ من نظامها الداخلي مقبولية البلاغ رقم ١٩٩١/٤ (ل. ك. ف. ضـد هولنـدا). 
واعتمـدت رأيـها فيـه. وفي الـدورة الرابعـة والأربعـــين (آذار/مــارس ١٩٩٥)، أعلنــت اللجنــة 
رأيـها في البـلاغ رقـم ١٩٩١/٣ (ميشـيل ل. ن.تراينـين ضـد الـنرويج). وفي الـدورة السادســة 
والأربعـين (آذار/مـارس ١٩٩٥)، أعلنـت اللجنـــة عــدم مقبوليــة البــلاغ ١٩٩٤/٥ (س. ب. 
ضد الدانمرك). وفي الـدورة الحاديـة والخمسـين (آب/أغسـطس ١٩٩٧)، أعلنـت اللجنـة عـدم 
مقبوليــة البــلاغ رقــم ١٩٩٥/٧ (بربــــارو ضـــد أســـتراليا). وفي الـــدورة الثالثـــة والخمســـين 
(آب/أغسـطس ١٩٩٨)، أعلنـت اللجنـة عـدم مقبوليـة البــلاغ رقــم ١٩٩٧/٩ (د. س. ضــد 
السويد). وفي الدورة الرابعة والخمسين (آذار/مـارس ١٩٩٩) اعتمـدت اللجنـة آراءهـا بشـأن 
البلاغين رقم ١٩٩٦/٨ (ب.م.س. ضد أستراليا) ورقم ١٩٩٧/١٠ (هباسي ضد الدانمـرك). 
وفي الدورة الخامسة والخمسين (آب/أغسطس ١٩٩٩) اعتمـدت اللجنـة رأيـها بشـأن البـلاغ 

رقم ١٩٩٥/٦ (ز.أ.ب.س. ضد أستراليا). 
وفي الــدورة السادســة والخمســين (آذار/مــارس ٢٠٠٠)، اعتمــدت اللجنـــة رأيهـــــا  -٤٥٧
بشـــأن البـلاغ رقـم ١٩٩٩/١٦ (كاشـف أحمـد ضـد الدانمـرك)، الـذي يـرد نصـه بالكــامل في 
المرفق الثالث ألف. ويتعلق البلاغ بمواطن دانمركي مــن أصـل باكسـتاني ادعـى أن وقـع ضحيـة 
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إهانـات قائمـة علـى العنصريـة. ويدعـي أن الدانمـرك انتـهكت أحكـام الاتفاقيـة لأن الســلطات 
الوطنية لم تنظر على النحو الواجب في قضيته ولأنه لم يحصل مطلقاً على ما يكفي من ترضيـة 
أو جبر. وخلُصت اللجنة إلى أن صاحب البلاغ حرم من الحماية الفعالة من التمييز العنصـري 
وأن الدولة الطرف انتهكت أحكام المادة ٦ من الاتفاقية. وأوصـت اللجنـة بـأن تكفـل الدولـة 
الطرف أن يقوم رجال الشرطة والمدعون العامون بالتحقيق على النحو الواجـب في الاامـات 
والشكاوى المتعلقة بأفعال التمييز العنصري، التي ينبغي أن يعاقب عليها بموجب القـانون وفقـاً 

لأحكام المادة ٤ من الاتفاقية. 
وفي الدورة السادسة والخمسين اعتمدت اللجنة رأيـها بشـأن البـلاغ رقـم ١٩٩٩/١٧  -٤٥٨
(ب.ج. ضد الدانمرك)، الذي يندرج نصه الكامل أيضاً في المرفق الثالث - ألف. ويتعلق البلاغ 
بمواطن دانمركي من أصل إيراني ادعى أنه وقع ضحية انتهاكات الدانمـرك للاتفاقيـة لأنـه لم يتلـق 
تعويضاً مناسباً بعد حرمانه من الدخول إلى حانة رقص لأسباب عنصريـة. واعتـبرت اللجنـة أن 
الوقائع المدعاة لا تشكل انتهاكاً لأحكام المادة ٦ من الاتفاقية. ومـع ذلـك، أوصـت بـأن تتخـذ 
الدولة الطرف التدابير اللازمة لضمان النظر، مع الاحترام الواجب، في ادعاءات ضحايـا التميـيز 
العنصري الذين يلتمسون الحصول علـى جـبر أو ترضيـة عادلـة ومناسـبة، بمـا في ذلـك التعويـض 
المادي، في الحالات التي لم ينجم عن التمييز أي ضرر بدني بل أدى إلى إهانة أو معاناة مشاة. 
وترد في الوثيقة CERD/C/390، النصوص الكاملة لجميع الآراء والمقررات التي اعتمدا  -٤٥٩

اللجنة بموجب المادة ١٤، بما فيها تلك المشار إليها في الفقرات ٤٥٦ إلى ٤٥٨ أعلاه. 
وفي الدورة السابعة والخمسين اعتمدت اللجنة رأيـها بشـأن البـلاغ رقـم ١٩٩٨/١٣  -٤٦٠
(كوبتوفـا ضـد الجمهوريـة السـلوفاكية)، الـذي يـرد نصـه بالكـــامل في المرفــق الثــالث - بــاء. 
وادعت السيدة كوبوفا أا وقعت ضحية انتهاكات الجمهورية السـلوفاكية لأحكـام الاتفاقيـة 
نتيجة القرارات التي اتخذا بلديتان وتحظر على المواطنين من الغجر العيش على أراضي هـاتين 
البلديتـين. ولاحظـت اللجنـة أنـه تم في وقـت لاحـــق إلغــاء هــذه القــرارات وأن حريــة التنقــل 
والإقامة مكفولة بموجب المادة ٢٣ من دسـتور الجمهوريـة السـلوفاكية. وأوصـت اللجنـة بـأن 
تتخذ الدولة الطرف التدابير اللازمـة لضمـان الإلغـاء الكـامل والفـوري للممارسـات الـتي تحـد 

من حرية تنقل وإقامة الغجر.  
وفي الــدورة الســابعة والخمســين، قــررت اللجنــة اعتبــــار البـــلاغ رقـــم ١٩٩٨/١٢  -٤٦١
(باربارو ضد أستراليا) غير مقبول لعـدم اسـتنفاد سـبل الانتصـاف المحليـة. وكـانت اللجنـة قـد 
اعتمدت من قبــل في دورـا الحاديـة والخمسـين (آب/أغسـطس ١٩٩٧) مقررهـا الأول بعـدم 
مقبولية هذا البلاغ. واعتمدت اللجنة مقررها الثاني بعدم المقبولية نتيجة وقائع جديـدة قدمـها 

صاحب البلاغ. ويرد في المرفق الثالث - باء النص الكامل لهذا المقرر. 
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الفصل الخامس 
النظـر في صـــور الالتماســات وصــور التقــارير وغيرهــا مــن المعلومـــات 
المتعلقة بالأقاليم المشمولة بالوصاية والأقاليم غير المتمتعـة بـالحكم الـذاتي 
التي ينطبـق عليـها قـرار الجمعيـة العامـــة ١٥١٤ (د-١٥) وفقـا للمـادة 

١٥ من الاتفاقية    
ـــادة ١٥ مــن الاتفاقيــة لجنــة القضــاء علــى التميــيز العنصــري ســلطة النظــر  تخـول الم -٤٦٢
فيما تحيلها إليها هيئات الأمم المتحدة المختصة من صور الالتماسـات وصـور التقـارير وغيرهـا 
من المعلومات المتعلقـة بالأقـاليم المشـمولة بالوصايـة والأقـاليم غـير المتمتعـة بـالحكم الـذاتي الـتي 
ينطبق عليها قرار الجمعية العامة ١٥١٤ (د-١٥)، وموافاة تلـك الهيئـات والجمعيـة العامـة بمـا 

تصدره من آراء وتوصيات تتعلق بمبادئ وأهداف الاتفاقية في هذه الأقاليم. 
بناء على طلب اللجنة فحص السيد بوسويت الوثائق التي أتيحت للجنة كيمـا يتسـنى  -٤٦٣
لها أداء وظائفها عمـلاً بالمـادة ١٥ مـن الاتفاقيـة. وفي الجلسـة ١٤١١ للجنـة (الـدورة السـابعة 
والخمسون)، قدم السيد بوسويت تقريره الذي أعـده آخـذاً في الاعتبـار تقريـر اللجنـة الخاصـة 
 (A/ المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة لعام ١٩٩٩ (54/23
وورقات العمل المتعلقة بالأقاليم ال ١٧ الـتي أعدـا الأمانـة للجنـة الخاصـة ومجلـس الوصايـة في 

عام ١٩٩٩ والمدرجة في المرفق الرابع لهذا التقرير. 
ولاحظـت اللجنـة، كمـا فعلـت في المـاضي، أنـه كـان مـــن الصعــب عليــها أن تــؤدي  -٤٦٤
ـــالفقرة  وظائفـها بموجـب المـادة ١٥ مـن الاتفاقيـة لعـدم وجـود أي صـور للالتماسـات عمـلاً ب
٢(أ) من المادة ١٥ ولأن صور التقـارير الـواردة عمـلاً بـالفقرة ٢(ب) مـن المـادة ١٥ تتضمـن 
نـزراً قليـلاً مـن المعلومـات الـتي تتصـل مباشـرة بمبـــادئ الاتفاقيــة ومقاصدهــا. وهــذه التقــارير 
لم تتنـاول علـى وجـه التحديـد مسـألة التميـيز العنصـري، وإن كـانت تتضمـــن فروعــاً تتنــاول 

حقوق الإنسان بوجه عام. 
وتدرك اللجنة أن بعـض الـدول الأطـراف قدمـت علـى مـدى الأعـوام معلومـات عـن  -٤٦٥
تنفيذ الاتفاقية في الأقاليم التي تقوم بإدارا أو الــتي تخضـع خلافـاً لذلـك لولايتـها والـتي تنطبـق 
عليها أيضاً المادة ١٥. ويجب أن تلقى تلك الممارسة، التي تقـوم علـى أسـاس التزامـات الـدول 
الأطراف بتقديم التقارير عملاً بالمادة ٩ من الاتفاقية، التشجيع وأن تكون متسقة في طبيعتـها. 
وتدرك اللجنة، مع ذلك، أنه ينبغي التمييز بوضوح بين الإجـراءات المنصـوص عليـها في المـادة 

٩ من الاتفاقية والإجراءات المنصوص عليها في المادة ١٥ من الاتفاقية. 
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ولاحظت اللجنة أن تقريـر اللجنـة الخاصـة المعنيـة بحالـة تنفيـذ إعـلان منـح الاسـتقلال  -٤٦٦
للبلـدان والشـعوب المسـتعمرة قـد أشـار إلى العلاقـات بـين اللجنـة الخاصـة ولجنـة القضـاء علــى 
التمييز العنصري وإلى استمرار اللجنة الخاصة في رصـد التطـورات ذات الصلـة في الأقـاليم مـع 
مراعاة الأحكام ذات الصلة من المادة ١٥ من الاتفاقية. ولاحظت اللجنة، مع ذلك، أيضـاً أن 
القضايا المتعلقة بالتمييز العنصري والمرتبطــة مباشـرة بمبـادئ الاتفاقيـة ومقاصدهـا لا تتجلـى في 
فـروع تقريـر اللجنـة الخاصـة الـتي تتنـاول اسـتعراض أعمـــال اللجنــة والأعمــال الأخــرى الــتي 

تضطلع ا. 
وتود اللجنة أن تكرر الآراء والتوصيات التالية:  -٤٦٧

لم تتلـق اللجنـة مـــرة أخــرى صــور أي التماســات عمــلاً بــالفقرة ٢(أ) مــن  (أ)
المادة ١٥ من الاتفاقية. وإذا أصبحت الالتماسات ذات الصلة متاحـة، فـإن اللجنـة ترجـو مـن 
الأمين العام موافاـا بصـور مـن هـذه الالتماســات وبـأي معلومـات أخـرى تكـون ذات صلـة 

بمقاصد الاتفاقية تتاح له بشأن الأقاليم المذكورة في الفقرة ٢(أ) من المادة ١٥؛ 
ينبغي، في المواد التي تعدها الأمانـة للجنـة الخاصـة والـتي يتيحـها الأمـين العـام  (ب)
للجنـة القضـاء علـى التميـيز العنصـري عمـلاً بـالفقرة ٢(ب) مـن المـادة ١٥ مــن الاتفاقيــة، أن 
يولَى اهتمام منهجي أكبر للمسائل الـتي ترتبـط مباشـرة بمبـادئ ومقـاصد الاتفاقيـة. إن اللجنـة 

الخاصة مدعوة إلى مراعاة هذا الشاغل حين تضع برنامج عملها؛ 
ـــير المتمتعــة بــالحكم  يرجـى مـن الـدول الأطـراف الـتي تتـولى إدارة الأقـاليم غ (ج)
الـذاتي، أو تمـارس خلافـاً لذلـك الولايـــة القضائيــة علــى الأقــاليم، أن تضمــن تقاريرهــا، الــتي 
سـتقدمها عمـلاً بـالفقرة ١ مـن المـادة ٩، أو أن تواصـل تضمينـها المعلومـات ذات الصلـة عـــن 

تنفيذ الاتفاقية في جميع الأقاليم التي تخضع لولايتها القضائية. 
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الفصل السادس 
الإجراء الذي اتخذته الجمعية العامة في دورا الرابعة والخمسين 

 
 

ـــد جـــدول  ــها السادســة والخمســين والســابعة والخمســين، في بن ــة، في دورتي نظــرت اللجن -٤٦٨
ــر  الأعمـال المتعلـق بـالإجراء الـذي اتخذتـه الجمعيـة العامـة في دورـا الرابعـة والخمســين. ولكــي تنظ
يـز  اللجنة في هذا البنـد كـان معروضـاً عليـها تقريـر اللجنـة الثالثـة عـن القضـاء علـى العنصريـة والتمي
العنصري (A/54/603). ووفقاً لهذا التقرير، قـررت الجمعيـة العامـة، في ضـوء البيـان المقـدم مـن 
الأمـين العـام وفقـاً للمـادة ١٥٣ مـن النظـام الداخلـي للجمعيـة العامـة، عـــن الآثــار المترتبــة في 
الميزانيـة البرنامجيـة (A/54/18/Add.1)، أن تعيـد إلى اللجنـــة، لمواصلــة النظــر، مقررهــا ٤(٥٥) 
الذي طلبت فيه إلى من الجمعية العامة أن تتخذ تدابير لتنفيذ مقررها بأن تعقـد دورـا الثامنـة 

والخمسين في آذار/مارس ٢٠٠١، في نيويورك. 
وفيما يتعلق بـالتنفيذ الفعـال للصكـوك الدوليـة المتعلقـة بحقـوق الإنسـان، بمـا في ذلـك  -٤٦٩
الالتزامات بتقديم التقارير بموجب الصكـوك الدوليـة المتعلقـة بحقـوق الإنسـان، كـان معروضـاً 
على اللجنة مذكرة الأمين العام التي يحيل فيها إلى الجمعية العامة تقرير رؤساء الهيئـات المنشـأة 

 .(A بمعاهدات حقوق الإنسان عن اجتماعهم الحادي عشر (54/805/
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الفصل السابع 
  تقديم الدول الأطراف تقاريرها بموجب المادة ٩ من الاتفاقية 

التقارير التي تلقتها اللجنة  ألف -
 

قررت اللجنة، في دورا الثامنة والثلاثين المعقـودة عـام ١٩٨٨، قبـول اقـتراح الـدول  -٤٧٠
الأطراف بأن تقدم تقريراً شاملاً كل أربـع سـنوات وتقريـراً موجـزاً مسـتوفياً في فـترة السـنتين 
ـــن ٢٨ آب/أغســطس  الفاصلـة. ويـورد الجـدول ١ أدنـاه التقـارير الـتي وردت خـلال الفـترة م

١٩٩٩ إلى ٢٥ آب/أغسطس ٢٠٠٠. 
 

الجدول ١ 
التقــارير الـــتي وردت خـــلال الفـــترة قيـــد الاســـتعراض (٢٨ آب/أغســـطس ١٩٩٩ إلى 

 ٢٥ آب/أغسطس ٢٠٠٠) 
رقم الوثيقة  التاريخ المحدد لتقديم التقرير  نوع التقرير  الدولة الطرف 

 CERD/C/338/Add.13 ٤ كانون الثاني/يناير ١٩٩٤ 
٤ كانون الثاني/يناير ١٩٩٦ 

٤ كانون الثاني/يناير ١٩٩٨ 

التقرير الثالث عشر 
التقرير الرابع عشر 

التقرير الخامس عشر 

إكوادور 

 CERD/C/338/Add.14 ١٥ حزيران/يونيه ١٩٩٨  التقرير الخامس عشر  ألمانيا 
 CERD/C/327/Add.1 ٢٨ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٦ 

٢٨ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٨ 
التقرير الأولي 
التقرير الثاني 

أوزبكستان 

 CERD/C/384/Add.2 ٦ نيسان/أبريل ١٩٩٨ 
٦ نيسان/أبريل ٢٠٠٠ 

التقرير الخامس عشر 
التقرير السادس عشر 

أوكرانيا 

 CERD/C/384/Add.1 ٤ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٠  التقرير السادس عشر  آيسلندا 
 CERD/C/403/Add.1 ٤ شباط/فبراير ١٩٩٩ 

٤ شباط/فبراير ٢٠٠١ 
التقرير الثاني عشر 

التقرير الثالث عشر 
إيطاليا 

 CERD/C/357/Add.1 ٢٣ أيلول/سبتمبر ١٩٩٩  التقرير التاسع  البرتغال 
 CERD/C/379/Add.1 ١١ تموز/يوليه ١٩٩٢ 

١١ تموز/يوليه ١٩٩٤ 
١١ تموز/يوليه ١٩٩٦ 
١١ تموز/يوليه ١٩٩٨ 
١١ تموز/يوليه ٢٠٠٠ 

التقرير السابع 
التقرير الثامن 
التقرير التاسع 
التقرير العاشر 

التقرير الحادي عشر 

بنغلاديش 

 CERD/C/362/Add.6 ١٥ آذار/مارس ١٩٩٧ 
١٥ آذار/مارس ١٩٩٩ 

التقرير الثالث عشر 
التقرير الرابع عشر 

الجزائر 
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رقم الوثيقة  التاريخ المحدد لتقديم التقرير  نوع التقرير  الدولة الطرف 

 CERD/C/372/Add.1 ١ كانون الثاني/يناير ١٩٩٨ 
١ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٠ 

التقرير الثالث 
التقرير الرابع 

الجمهورية التشيكية 

 CERD/C/369/Add.1 ٢ تموز/يوليه ٢٠٠٠  التقرير الأولي   جورجيا 
 CERD/C/352/Add.1 ٦ تموز/يوليه ١٩٩٣ 

٦ تموز/يوليه ١٩٩٥ 
٦ تموز/يوليه ١٩٩٧ 
٦ تموز/يوليه ١٩٩٩ 

التقرير الأولي 
التقرير الثاني 

التقرير الثالث 
التقرير الرابع 

سلوفينيا 

 CERD/C/334/Add.4 ٢٠ نيسان/أبريل ١٩٩٤ 
٢٠ نيسان/أبريل ١٩٩٦ 

٢٠ نيسان/أبريل ١٩٩٨ 

التقرير التاسع 
التقرير العاشر 

التقرير الحادي عشر 

السودان 

 CERD/C/357/Add.2 ٩ تموز/يوليه ١٩٩٣ 
٩ تموز/يوليه ١٩٩٥ 
٩ تموز/يوليه ١٩٩٧ 
٩ تموز/يوليه ١٩٩٩ 

التقرير السادس 
التقرير السابع 
التقرير الثامن 

التقرير التاسع 

فييت نام 

 CERD/C/337/Add.6 ١٧ كانون الثاني/يناير ١٩٩٨  التقرير الرابع عشر  المغرب 
 CERD/C/363/Add.3 ٥ أيلول/سبتمبر ١٩٩٩  التقرير الخامس عشر  النرويج 
 CERD/C/362/Add.7 ٨ حزيران/يونيه ١٩٩٩  التقرير الرابع عشر  النمسا 
 CERD/C/350/Add.2 ١٤ كانون الثاني/يناير ١٩٩٧ 

١٤ كانون الثاني/يناير ١٩٩٩ 
التقرير الأولي 
التقرير الثاني 

اليابان 

 CERD/C/363/Add.4 ١٨ تموز/يوليه ١٩٩٣ 
١٨ تموز/يوليه ١٩٩٥ 
١٨ تموز/يوليه ١٩٩٧ 
١٨ تموز/يوليه ١٩٩٩ 

التقرير الثاني عشر 
التقرير الثالث عشر 
التقرير الرابع عشر 

التقرير الخامس عشر 

اليونان 

  
التقارير التي لم ترد بعد إلى اللجنة  باء -  

يورد الجدول ٢ أدناه التقارير التي كان الموعد المحدد لتقديمها يقع قبـل اختتـام الـدورة  -٤٧١
السابعة والخمسين، ولكنها لم ترد حتى الآن. 
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الجدول ٢ 
التقــارير الــتي كــان مـــن المقـــرر تقديمـــها قبـــل اختتـــام الـــدورة الســـابعة والخمســـين (٢٧ 

 آب/أغسطس ١٩٩٩)، ولكنها لم ترد حتى الآن 
عدد رسائل التذكير المرسلة  التاريخ المحدد لتقديم التقرير  نوع التقرير  الدولة الطرف 

 ٢
 ١

٦ آذار/مارس ١٩٩٨ 
٦ آذار/مارس ٢٠٠٠ 

التقرير الخامس عشر 
التقرير السادس عشر 

الاتحاد الروسي 

 ٥
 ٥
 ٤
 ٤
 ٣
 ١

٢٣ تموز/يوليه ١٩٨٩ 
٢٣ تموز/يوليه ١٩٩١ 
٢٣ تموز/يوليه ١٩٩٣ 
٢٣ تموز/يوليه ١٩٩٥ 
٢٣ تموز/يوليه ١٩٩٧ 
٢٣ تموز/يوليه ١٩٩٩ 

التقرير السابع 
التقرير الثامن 
التقرير التاسع 
التقرير العاشر 

التقرير الحادي عشر 
التقرير الثاني عشر 

إثيوبيا 

٤ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٠   التقرير السادس عشر  الأرجنتين 
 ١ ٢٩ حزيران/يونيه ١٩٩٩  التقرير الثالث عشر  الأردن 
 ٢
 

٢٣ تموز/يوليه ١٩٩٨ 
٢٣ تموز/يوليه ٢٠٠٠ 

التقرير الثالث  
التقرير الرابع 

أرمينيا 

٤ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٠   التقرير السادس عشر  إسبانيا 
 ٢
 ١

٢ شباط/فبراير ١٩٩٨ 
٢ شباط/فبراير ٢٠٠٠ 

التقرير العاشر 
التقرير الحادي عشر 

إسرائيل 

 ١١
 ٩
 ٧
 ٦
 ٥
 ٤
 ٢
 

٥ آب/أغسطس ١٩٨٦ 
٥ آب/أغسطس ١٩٨٨ 
٥ آب/أغسطس ١٩٩٠ 
٥ آب/أغسطس ١٩٩٢ 
٥ آب/أغسطس ١٩٩٤ 
٥ آب/أغسطس ١٩٩٦ 
٥ آب/أغسطس ١٩٩٨ 
٥ آب/أغسطس ٢٠٠٠ 

التقرير الثاني 
التقرير الثالث 
التقرير الرابع 

التقرير الخامس 
التقرير السادس 
التقرير السابع 
التقرير الثامن 

التقرير التاسع 

أفغانستان 

 ٤
 ٣
 ١

١٠ حزيران/يونيه ١٩٩٥ 
١٠ حزيران/يونيه ١٩٩٧ 
١٠ حزيران/يونيه ١٩٩٩ 

التقرير الأولي 
التقرير الثاني 

التقرير الثالث 

ألبانيا 

 ٣
 ١

٢٠ تموز/يوليه ١٩٩٧ 
٢٠ تموز/يوليه ١٩٩٩ 

التقرير الثاني عشر 
التقرير الثالث عشر 

الإمارات العربية المتحدة 

 ٥
 ٥
 ٤
 ٤
 ٣

٢٤ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٨٩ 
٢٤ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩١ 
٢٤ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٣ 
٢٤ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٥ 
٢٤ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٧ 

التقرير الأولي 
التقرير الثاني 

التقرير الثالث 
التقرير الرابع 

التقرير الخامس 

أنتيغوا وبربودا 
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عدد رسائل التذكير المرسلة  التاريخ المحدد لتقديم التقرير  نوع التقرير  الدولة الطرف 
 ١ ٢٤ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٩  التقرير السادس 
٢٥ تموز/يوليه ٢٠٠٠   التقرير الأولي  إندونيسيا 
٤ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٠   التقرير السادس عشر  أوروغواي 

 ١٤
 ١٠
 ٨
 ٧
 ٦
 ٥
 ٤
 ٢
 ١

٢١ كانون الأول/ديسمبر ١٩٨٣ 
٢١ كانون الأول/ديسمبر ١٩٨٥ 
٢١ كانون الأول/ديسمبر ١٩٨٧ 
٢١ كانون الأول/ديسمبر ١٩٨٩ 
٢١ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩١ 
٢١ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٣ 
٢١ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٥ 
٢١ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٧ 
٢١ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٩ 

التقرير الثاني 
التقرير الثالث 
التقرير الرابع 

التقرير الخامس 
التقرير السادس 
التقرير السابع 
التقرير الثامن 
التقرير التاسع 

التقرير العاشر 

أوغندا 

٤ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٠   التقرير السادس عشر  إيران (جمهورية - الإسلامية) 
 ١٢
 ٩
 ٧
 ٦
 ٤
 ٤
 ٣
 ١

٢٦ شباط/فبراير ١٩٨٥ 
٢٦ شباط/فبراير ١٩٨٧ 
٢٦ شباط/فبراير ١٩٨٩ 
٢٦ شباط/فبراير ١٩٩١ 
٢٦ شباط/فبراير ١٩٩٣ 
٢٦ شباط/فبراير ١٩٩٥ 
٢٦ شباط/فبراير ١٩٩٧ 
٢٦ شباط/فبراير ١٩٩٩ 

التقرير الثاني 
التقرير الثالث 
التقرير الرابع 

التقرير الخامس 
التقرير السادس 
التقرير السابع 
التقرير الثامن 

التقرير التاسع 

بابوا غينيا الجديدة 

 ٢
 ١

٤ كانون الثاني/يناير ١٩٩٨ 
٤ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٠ 

التقرير الخامس عشر 
التقرير السادس عشر 

باكستان 

 ٤
 ٢
 ١

٤ كانون الثاني/يناير ١٩٩٦ 
٤ كانون الثاني/يناير ١٩٩٨ 
٤ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٠ 

التقرير الرابع عشر 
التقرير الخامس عشر 
التقرير السادس عشر 

البرازيل 

 ٨
 ٨
 ٥
 ٤
 ٤
 ٢
 ١

٨ كانون الأول/ديسمبر ١٩٨٧ 
٨ كانون الأول/ديسمبر ١٩٨٩ 
٨ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩١ 
٨ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٣ 
٨ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٥ 
٨ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٧ 
٨ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٩ 

التقرير الثامن 
التقرير التاسع 
التقرير العاشر 

التقرير الحادي عشر 
التقرير الثاني عشر 

التقرير الثالث عشر 
التقرير الرابع عشر 

بربادوس 

 ٤
 ٢

٦ أيلول/سبتمبر ١٩٩٦ 
٦ أيلول/سبتمبر ١٩٩٨ 

التقرير الحادي عشر 
التقرير الثاني عشر 

بلجيكا 

 ٢
 ١

٤ كانون الثاني/يناير ١٩٩٨ 
٤ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٠ 

التقرير الخامس عشر 
التقرير السادس عشر 

بلغاريا 
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عدد رسائل التذكير المرسلة  التاريخ المحدد لتقديم التقرير  نوع التقرير  الدولة الطرف 
 ٢
 ١

٤ كانون الثاني/يناير ١٩٩٨ 
٤ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٠ 

التقرير الخامس عشر 
التقرير السادس عشر 

بنما 

 ١٢
 ٩
 ٧
 ٦
 ٤
 ٤
 ٣
 ١

٢٢ آذار/مارس ١٩٨٥ 
٢٢ آذار/مارس ١٩٨٧ 
٢٢ آذار/مارس ١٩٨٩ 
٢٢ آذار/مارس ١٩٩١ 
٢٢ آذار/مارس ١٩٩٣ 
٢٢ آذار/مارس ١٩٩٥ 
٢٢ آذار/مارس ١٩٩٧ 
٢٢ آذار/مارس ١٩٩٩ 

التقرير السادس 
التقرير السابع 
التقرير الثامن 
التقرير التاسع 
التقرير العاشر 

التقرير الحادي عشر 
التقرير الثاني عشر 

التقرير الثالث عشر 

بوتسوانا 

 ٣
 ١

١٧ آب/أغسطس ١٩٩٧ 
١٧ آب/أغسطس ١٩٩٩ 

التقرير الثاني عشر 
التقرير الثالث عشر 

بوركينا فاصو 

 ٢ ٢٦ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٨  التقرير الحادي عشر  بوروندي 
 ٤
 ٤
 ٢
 ١

١٦ تموز/يوليه ١٩٩٤ 
١٦ تموز/يوليه ١٩٩٦ 
١٦ تموز/يوليه ١٩٩٨ 
١٦ تموز/يوليه ٢٠٠٠ 

التقرير الأولي 
التقرير الثاني 

التقرير الثالث 
التقرير الرابع 

 ( البوسنة والهرسك(أ

 ٢
 ١

٤ كانون الثاني/يناير ١٩٩٨ 
٤ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٠ 

التقرير الخامس عشر 
التقرير السادس عشر 

بولندا 

 ٤
 ٣
 ١

٢٢ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٥ 
٢٢ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٧ 
٢٢ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٩ 

التقرير الثالث عشر 
التقرير الرابع عشر 

التقرير الخامس عشر 

بوليفيا 

 ٢ ٢٩ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٨  التقرير الرابع عشر  بيرو 
 ٢
 ١

٨ أيار/مايو ١٩٩٨ 
٨ أيار/مايو ٢٠٠٠ 

التقرير الخامس عشر 
التقرير السادس عشر 

بيلاروس 

 ٤
 ٣
 ١

٢٩ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٥ 
٢٩ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٧ 
٢٩ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٩ 

التقرير الأولي 
التقرير الثاني 

التقرير الثالث 

تركمانستان 

 ٤
 ٤
 ٢

٣ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٤ 
٣ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٦ 
٣ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٨ 

التقرير الحادي عشر 
التقرير الثاني عشر 

التقرير الثالث عشر 

ترينيداد وتوباغو 

 ٤
 ٢

١٦ أيلول/سبتمبر ١٩٩٦ 
١٦ أيلول/سبتمبر ١٩٩٨ 

التقرير العاشر 
التقرير الحادي عشر 

تشاد 

 ١٤
 ١٠
 ٧

١ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٨٣ 
١ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٨٥ 
١ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٨٧ 

التقرير السادس 
التقرير السابع 
التقرير الثامن 

توغو 
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عدد رسائل التذكير المرسلة  التاريخ المحدد لتقديم التقرير  نوع التقرير  الدولة الطرف 
 ٧
 ٦
 ٥
 ٤
 ٣
 ١

١ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٨٩ 
١ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩١ 
١ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٣ 
١ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٥ 
١ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٧ 
١ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٩ 

التقرير التاسع 
التقرير العاشر 

التقرير الحادي عشر 
التقرير الثاني عشر 

التقرير الثالث عشر 
التقرير الرابع عشر 

 ٤
 ٤
 ٢
 ١

٤ كانون الثاني/يناير ١٩٩٤ 
٤ كانون الثاني/يناير ١٩٩٦ 
٤ كانون الثاني/يناير ١٩٩٨ 
٤ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٠ 

التقرير الثالث عشر 
التقرير الرابع عشر 

التقرير الخامس عشر 
التقرير السادس عشر 

تونس 

 ١١
 ٩
 ٩
 ٦
 ٥
 ٤
 ٢
 ١

٤ تموز/يوليه ١٩٨٦ 
٤ تموز/يوليه ١٩٨٨ 
٤ تموز/يوليه ١٩٩٠ 
٤ تموز/يوليه ١٩٩٢ 
٤ تموز/يوليه ١٩٩٤ 
٤ تموز/يوليه ١٩٩٦ 
٤ تموز/يوليه ١٩٩٨ 
٤ تموز/يوليه ٢٠٠٠ 

التقرير الثامن 
التقرير التاسع 
التقرير العاشر 

التقرير الحادي عشر 
التقرير الثاني عشر 

التقرير الثالث عشر 
التقرير الرابع عشر 

التقرير الخامس عشر 

جامايكا 

 ١٣
 ٩
 ٧
 ٧
 ٦
 ٥
 ٤
 ٢

٤ أيلول/سبتمبر ١٩٨٤ 
٤ أيلول/سبتمبر ١٩٨٦ 
٤ أيلول/سبتمبر ١٩٨٨ 
٤ أيلول/سبتمبر ١٩٩٠ 
٤ أيلول/سبتمبر ١٩٩٢ 
٤ أيلول/سبتمبر ١٩٩٤ 
٤ أيلول/سبتمبر ١٩٩٦ 
٤ أيلول/سبتمبر ١٩٩٨ 

التقرير الخامس 
التقرير السادس 
التقرير السابع 
التقرير الثامن 
التقرير التاسع 
التقرير العاشر 

التقرير الحادي عشر 
التقرير الثاني عشر 

جزر البهاما 

 ١٢
 ٩
 ٧
 ٦
 ٤
 ٤
 ٣
 ١

١٦ نيسان/أبريل ١٩٨٥ 
١٦ نيسان/أبريل ١٩٨٧ 
١٦ نيسان/أبريل ١٩٨٩ 
١٦ نيسان/أبريل ١٩٩١ 
١٦ نيسان/أبريل ١٩٩٣ 
١٦ نيسان/أبريل ١٩٩٥ 
١٦ نيسان/أبريل ١٩٩٧ 
١٦ نيسان/أبريل ١٩٩٩ 

التقرير الثاني 
التقرير الثالث 
التقرير الرابع 

التقرير الخامس 
التقرير السادس 
التقرير السابع 
التقرير الثامن 

التقرير التاسع 

جزر سليمان 

 ٢
 ١

٤ كانون الثاني/يناير ١٩٩٨ 
٤ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٠ 

التقرير الخامس عشر 
التقرير السادس عشر 

الجماهيرية العربية الليبية 

 ١١
 ٩
 ٩

١٥ نيسان/أبريل ١٩٨٦ 
١٥ نيسان/أبريل ١٩٨٨ 
١٥ نيسان/أبريل ١٩٩٠ 

التقرير الثامن 
التقرير التاسع 
التقرير العاشر 

جمهورية أفريقيا الوسطى 
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 ٦
 ٥
 ٤
 ٢
 ١

١٥ نيسان/أبريل ١٩٩٢ 
١٥ نيسان/أبريل ١٩٩٤ 
١٥ نيسان/أبريل ١٩٩٦ 
١٥ نيسان/أبريل ١٩٩٨ 
١٥ نيسان/أبريل ٢٠٠٠ 

التقرير الحادي عشر 
التقرير الثاني عشر 

التقرير الثالث عشر 
التقرير الرابع عشر 

التقرير الخامس عشر 
 ٨
 ٨
 ٥
 ٤
 ٤
 ٣
 ١

٢٦ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٨٧ 
٢٦ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٨٩ 
٢٦ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩١ 
٢٦ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٣ 
٢٦ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٥ 
٢٦ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٧ 
٢٦ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٩ 

التقرير الثامن 
التقرير التاسع 
التقرير العاشر 

التقرير الحادي عشر 
التقرير الثاني عشر 

التقرير الثالث عشر 
التقرير الرابع عشر 

جمهورية تترانيا المتحدة 

٢٤ حزيران/يونيه ٢٠٠٠   التقرير التاسع  الجمهورية الدومينيكية 
٢١ أيار/مايو ٢٠٠٠   التقرير السادس عشر  الجمهورية العربية السورية 
٤ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٠   التقرير الحادي عشر  جمهورية كوريا  
 ٣
 ١

٢١ أيار/مايو ١٩٩٧ 
٢١ أيار/مايو ١٩٩٩ 

التقرير الحادي عشر 
التقرير الثاني عشر 

جمهورية الكونغو الديمقراطية 

 ١١
 ٨
 ٧
 ٥
 ٤
 ٤
 ٣
 ١

٢٤ آذار/مارس ١٩٨٥ 
٢٤ آذار/مارس ١٩٨٧ 
٢٤ آذار/مارس ١٩٨٩ 
٢٤ آذار/مارس ١٩٩١ 
٢٤ آذار/مارس ١٩٩٣ 
٢٤ آذار/مارس ١٩٩٥ 
٢٤ آذار/مارس ١٩٩٧ 
٢٤ آذار/مارس ١٩٩٩ 

التقرير السادس 
التقرير السابع 
التقرير الثامن 
التقرير التاسع 
التقرير العاشر 

التقرير الحادي عشر 
التقرير الثاني عشر 

التقرير الثالث عشر 

جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية 

 ١ ١٧ أيلول/سبتمبر ١٩٩٨  التقرير الرابع  جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة 
 ٤
 ٤
 ٢
 ١

٢٥ شباط/فبراير ١٩٩٤ 
٢٥ شباط/فبراير ١٩٩٦ 
٢٥ شباط/فبراير ١٩٩٨ 
٢٥ شباط/فبراير ٢٠٠٠ 

التقرير الأولي 
التقرير الثاني 

التقرير الثالث 
التقرير الرابع 

جمهورية مولدوفا 

٩ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٠   التقرير الأولي  جنوب أفريقيا 
 ١٣
 ١٠
 ٨
 ٧
 ٥
 ٥

٢ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٨٤ 
٢ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٨٦ 
٢ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٨٨ 
٢ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٠ 
٢ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٢ 
٢ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٤ 

التقرير الثالث 
التقرير الرابع 

التقرير الخامس 
التقرير السادس 
التقرير السابع 
التقرير الثامن 

الرأس الأخضر 
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 ٤
 ٢

٢ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٦ 
٢ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٨ 

التقرير التاسع 
التقرير العاشر 

١٦ أيار/مايو ٢٠٠٠   التقرير الثالث عشر  رواندا 
 ٤
 ٣
 ١

٥ آذار/مارس ١٩٩٥ 
٥ آذار/مارس ١٩٩٧ 
٥ آذار/مارس ١٩٩٩ 

التقرير الثاني عشر 
التقرير الثالث عشر 
التقرير الرابع عشر 

زامبيا 

١٢ حزيران/يونيه ٢٠٠٠   التقرير الخامس  زمبابوي 
 ١٢
 ٩
 ٧
 ٦
 ٤
 ٤
 ٣
 ١

٩ كانون الأول/ديسمبر ١٩٨٤ 
٩ كانون الأول/ديسمبر ١٩٨٦ 
٩ كانون الأول/ديسمبر ١٩٨٨ 
٩ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٠ 
٩ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٢ 
٩ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٤ 
٩ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٦ 
٩ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٨ 

التقرير الثاني 
التقرير الثالث 
التقرير الرابع 

التقرير الخامس 
التقرير السادس 
التقرير السابع 
التقرير الثامن 

التقرير التاسع 

سانت فنسنت وجزر غرينادين 

 ٥
 ٥
 ٤
 ٣
 ١

١٦ آذار/مارس ١٩٩١ 
١٦ آذار/مارس ١٩٩٣ 
١٦ آذار/مارس ١٩٩٥ 
١٦ آذار/مارس ١٩٩٧ 
١٦ آذار/مارس ١٩٩٩ 

التقرير الأولي 
التقرير الثاني 

التقرير الثالث 
التقرير الرابع 

التقرير الخامس 

سانت لوسيا 

 ٤
 ٣
 ١

٢٠ آذار/مارس ١٩٩٥ 
٢٠ آذار/مارس ١٩٩٧ 
٢٠ آذار/مارس ١٩٩٩ 

التقرير السابع 
التقرير الثامن 

التقرير التاسع 

سري لانكا 

 ٣
 ١

٣٠ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٦ 
٣٠ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٨ 

التقرير التاسع 
التقرير العاشر 

السلفادور 

٢٨ أيار/مايو ٢٠٠٠   التقرير الرابع  سلوفاكيا 
 ٤
 ٤
 ٣
 ١

١٩ أيار/مايو ١٩٩٣ 
١٩ أيار/مايو ١٩٩٥ 
١٩ أيار/مايو ١٩٩٧ 
١٩ أيار/مايو ١٩٩٩ 

التقرير الحادي عشر 
التقرير الثاني عشر 

التقرير الثالث عشر 
التقرير الرابع عشر 

السنغال 

 ٢
 ١

٧ أيار/مايو ١٩٩٨ 
٧ أيار/مايو ٢٠٠٠ 

التقرير الخامس عشر 
التقرير السادس عشر 

سوازيلندا 

٢٠ نيسان/أبريل ٢٠٠٠   التقرير الثاني عشر  السودان 
 ١٢
 ٩
 ٧

١٤ نيسان/أبريل ١٩٨٥ 
١٤ نيسان/أبريل ١٩٨٧ 
١٤ نيسان/أبريل ١٩٨٩ 

التقرير الأولي 
التقرير الثاني 

التقرير الثالث 

سورينام 
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 ٦
 ٤
 ٤
 ٣
 ١

١٤ نيسان/أبريل ١٩٩١ 
١٤ نيسان/أبريل ١٩٩٣ 
١٤ نيسان/أبريل ١٩٩٥ 
١٤ نيسان/أبريل ١٩٩٧ 
١٤ نيسان/أبريل ١٩٩٩ 

التقرير الرابع 
التقرير الخامس 
التقرير السادس 
التقرير السابع 
التقرير الثامن 

 ١ ٢٩ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٧ 
٢٩ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٩ 

التقرير الثاني 
التقرير الثالث 

سويسرا 

 ٢٨
 ٢٤
 ٢٢
 ١٨
 ١٤
 ١٠
 ٧
 ٧
 ٦
 ٥
 ٤
 ٢
 ١
 ١

٤ كانون الثاني/يناير ١٩٧٦ 
٤ كانون الثاني/يناير ١٩٧٨ 
٤ كانون الثاني/يناير ١٩٨٠ 
٤ كانون الثاني/يناير ١٩٨٢ 
٤ كانون الثاني/يناير ١٩٨٤ 
٤ كانون الثاني/يناير ١٩٨٦ 
٤ كانون الثاني/يناير ١٩٨٨ 
٤ كانون الثاني/يناير ١٩٩٠ 
٤ كانون الثاني/يناير ١٩٩٢ 
٤ كانون الثاني/يناير ١٩٩٤ 
٤ كانون الثاني/يناير ١٩٩٦ 
٤ كانون الثاني/يناير ١٩٩٨ 
٤ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٠ 

٣١ آذار/مارس ١٩٧٥ 

التقرير الرابع 
التقرير الخامس 
التقرير السادس 
التقرير السابع 
التقرير الثامن 
التقرير التاسع 
التقرير العاشر 

التقرير الحادي عشر 
التقرير الثاني عشر 

التقرير الثالث عشر 
التقرير الرابع عشر 

التقرير الخامس عشر 
التقرير السادس عشر 

التقرير الإضافي 

سيراليون 

 ٥
 ٥
 ٤
 ٤
 ٣
 ١

٦ نيسان/أبريل ١٩٨٩ 
٦ نيسان/أبريل ١٩٩١ 
٦ نيسان/أبريل ١٩٩٣ 
٦ نيسان/أبريل ١٩٩٥ 
٦ نيسان/أبريل ١٩٩٧ 
٦ نيسان/أبريل ١٩٩٩ 

التقرير السادس 
التقرير السابع 
التقرير الثامن 
التقرير التاسع 
التقرير العاشر 

التقرير الحادي عشر 

سيشيل 

 ١٣
 ١٠
 ٨
 ٧
 ٦
 ٥
 ٤
 ٢

٢٥ أيلول/سبتمبر ١٩٨٤ 
٢٥ أيلول/سبتمبر ١٩٨٦ 
٢٥ أيلول/سبتمبر ١٩٨٨ 
٢٥ أيلول/سبتمبر ١٩٩٠ 
٢٥ أيلول/سبتمبر ١٩٩٢ 
٢٥ أيلول/سبتمبر ١٩٩٤ 
٢٥ أيلول/سبتمبر ١٩٩٦ 
٢٥ أيلول/سبتمبر ١٩٩٨ 

التقرير الخامس 
التقرير السادس 
التقرير السابع 
التقرير الثامن 
التقرير التاسع 
التقرير العاشر 

التقرير الحادي عشر 
التقرير الثاني عشر 

الصومال 

 ٣
 ١

٢٨ كانون الثاني/يناير ١٩٩٧ 
٢٨ كانون الثاني/يناير ١٩٩٩ 

التقرير الثامن 
التقرير التاسع 

الصين 

 ٤
 ٢

١٠ شباط/فبراير ١٩٩٦ 
١٠ شباط/فبراير ١٩٩٨ 

التقرير الأولي 
التقرير الثاني 

طاجيكستان 
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 ١ ١٠ شباط/فبراير ٢٠٠٠  التقرير الثالث 

 ١ ١٣ شباط/فبراير ١٩٩٩  التقرير الخامس عشر  العراق 
 ١ ٣٠ آذار/مارس ١٩٩٩  التقرير العاشر  غابون 
 ١٨
 ١٤
 ١٠
 ٧
 ٧
 ٦
 ٥
 ٤
 ٢
 ١

٢٨ كانون الثاني/يناير ١٩٨٢ 
٢٨ كانون الثاني/يناير ١٩٨٤ 
٢٨ كانون الثاني/يناير ١٩٨٦ 
٢٨ كانون الثاني/يناير ١٩٨٨ 
٢٨ كانون الثاني/يناير ١٩٩٠ 
٢٨ كانون الثاني/يناير ١٩٩٢ 
٢٨ كانون الثاني/يناير ١٩٩٤ 
٢٨ كانون الثاني/يناير ١٩٩٦ 
٢٨ كانون الثاني/يناير ١٩٩٨ 
٢٨ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٠ 

التقرير الثاني 
التقرير الثالث 
التقرير الرابع 

التقرير الخامس 
التقرير السادس 
التقرير السابع 
التقرير الثامن 
التقرير التاسع 
التقرير العاشر 

التقرير الحادي عشر 

غامبيا 

٤ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٠   التقرير السادس عشر  غانا 
 ٢
 ١

١٧ شباط/فبراير ١٩٩٨ 
١٧ شباط/فبراير ٢٠٠٠ 

التقرير الثامن 
التقرير التاسع 

غواتيمالا 

 ٢٥
 ٢١
 ١٧
 ١٢
 ١٠
 ٧
 ٧
 ٦
 ٥
 ٤
 ٢
 ١

١٧ آذار/مارس ١٩٧٨ 
١٧ آذار/مارس ١٩٨٠ 
١٧ آذار/مارس ١٩٨٢ 
١٧ آذار/مارس ١٩٨٤ 
١٧ آذار/مارس ١٩٨٦ 
١٧ آذار/مارس ١٩٨٨ 
١٧ آذار/مارس ١٩٩٠ 
١٧ آذار/مارس ١٩٩٢ 
١٧ آذار/مارس ١٩٩٤ 
١٧ آذار/مارس ١٩٩٦ 
١٧ آذار/مارس ١٩٩٨ 
١٧ آذار/مارس ٢٠٠٠ 

التقرير الأولي 
التقرير الثاني 

التقرير الثالث 
التقرير الرابع 

التقرير الخامس 
التقرير السادس 
التقرير السابع 
التقرير الثامن 
التقرير التاسع 
التقرير العاشر 

التقرير الحادي عشر 
التقرير الثاني عشر 

غيانا 

١٣ نيسان/أبريل ٢٠٠٠   التقرير الثاني عشر  غينيا 
 ٢
 ١

٤ كانون الثاني/يناير ١٩٩٨ 
٤ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٠ 

التقرير الخامس عشر 
التقرير السادس عشر 

الفلبين 

 ٣
 ١

٤ كانون الثاني/يناير ١٩٩٦ 
٤ كانون الثاني/يناير ١٩٩٨ 
٤ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٠ 

التقرير الرابع عشر 
التقرير الخامس عشر 

التقرير السادس عشر 

فترويلا 

 ١٣
 ٩
 ٧

١٠ شباط/فبراير ١٩٨٤ 
١٠ شباط/فبراير ١٩٨٦ 
١٠ شباط/فبراير ١٩٨٨ 

التقرير السادس 
التقرير السابع 
التقرير الثامن 

فيجي 
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 ٧
 ٦
 ٥
 ٤
 ٢
 ١

١٠ شباط/فبراير ١٩٩٠ 
١٠ شباط/فبراير ١٩٩٢ 
١٠ شباط/فبراير ١٩٩٤ 
١٠ شباط/فبراير ١٩٩٦ 
١٠ شباط/فبراير ١٩٩٨ 
١٠ شباط/فبراير ٢٠٠٠ 

التقرير التاسع 
التقرير العاشر 

التقرير الحادي عشر 
التقرير الثاني عشر 

التقرير الثالث عشر 
التقرير الرابع عشر 

 ٢
 ١

٤ كانون الثاني/يناير ١٩٩٨ 
٤ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٠ 

التقرير الخامس عشر 
التقرير السادس عشر 

قبرص 

 ٤
 ٤
 ٣
 ١

٢١ آب/أغسطس ١٩٩٣ 
٢١ آب/أغسطس ١٩٩٥ 
٢١ آب/أغسطس ١٩٩٧ 
٢١ آب/أغسطس ١٩٩٩ 

التقرير التاسع 
التقرير العاشر 

التقرير الحادي عشر 
التقرير الثاني عشر 

قطر 

 ١ ٢٥ أيلول/سبتمبر ١٩٩٩  التقرير الأولي  كازاخستان 
 ٢
 ١

١٤ تموز/يوليه ١٩٩٨ 
١٤ تموز/يوليه ٢٠٠٠ 

التقرير الرابع عشر 
التقرير الخامس عشر 

الكاميرون 

٣١ أيار/مايو ٢٠٠٠   التقرير السادس عشر  الكرسي الرسولي 
 ٢ ٨ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٨  التقرير الرابع  كرواتيا 
 ١ ٢٨ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٨  التقرير الثامن  كمبوديا 
 ٤
 ٣
 ١

١٣ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٥ 
١٣ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٧ 
١٣ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٩ 

التقرير الثالث عشر 
التقرير الرابع عشر 

التقرير الخامس عشر 

كندا 

 ١ ١٦ آذار/مارس ١٩٩٩  التقرير الرابع عشر  كوبا 
 ١٨
 ١٤
 ١٠
 ٧
 ٧
 ٦
 ٥
 ٤
 ٢
 ١

٣ شباط/فبراير ١٩٨٢ 
٣ شباط/فبراير ١٩٨٤ 
٣ شباط/فبراير ١٩٨٦ 
٣ شباط/فبراير ١٩٨٨ 
٣ شباط/فبراير ١٩٩٠ 
٣ شباط/فبراير ١٩٩٢ 
٣ شباط/فبراير ١٩٩٤ 
٣ شباط/فبراير ١٩٩٦ 
٣ شباط/فبراير ١٩٩٨ 
٣ شباط/فبراير ٢٠٠٠ 

التقرير الخامس 
التقرير السادس 
التقرير السابع 
التقرير الثامن 
التقرير التاسع 
التقرير العاشر 

التقرير الحادي عشر 
التقرير الثاني عشر 

التقرير الثالث عشر 
التقرير الرابع عشر 

كوت ديفوار 

١٤ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٠   التقرير السادس عشر  كوستاريكا 
 ٥
 ٥
 ٤

١٠ آب/أغسطس ١٩٨٩ 
١٠ آب/أغسطس ١٩٩١ 
١٠ آب/أغسطس ١٩٩٣ 

التقرير الأولي 
التقرير الثاني 

التقرير الثالث 

الكونغو 
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 ٤
 ٣
 ١

١٠ آب/أغسطس ١٩٩٥ 
١٠ آب/أغسطس ١٩٩٧ 
١٠ آب/أغسطس ١٩٩٩ 

التقرير الرابع 
التقرير الخامس 

التقرير السادس 
 ٢
 ١

٤ كانون الثاني/يناير ١٩٩٨ 
٤ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٠ 

التقرير الخامس عشر 
التقرير السادس عشر 

الكويت 

 ١ ١٤ أيار/مايو ١٩٩٩  التقرير الرابع  لاتفيا 
 ١ ١٢ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٨  التقرير الرابع عشر  لبنان 
 ٣
 ١

٣١ أيار/مايو ١٩٩٧ 
٣١ أيار/مايو ١٩٩٩ 

التقرير العاشر 
التقرير الحادي عشر 

لكسمبرغ 

 ٢٥
 ٢١
 ١٧
 ١٤
 ١٠
 ٧
 ٧
 ٦
 ٥
 ٤
 ٢
 ١

٥ كانون الأول/ديسمبر ١٩٧٧ 
٥ كانون الأول/ديسمبر ١٩٧٩ 
٥ كانون الأول/ديسمبر ١٩٨١ 
٥ كانون الأول/ديسمبر ١٩٨٣ 
٥ كانون الأول/ديسمبر ١٩٨٥ 
٥ كانون الأول/ديسمبر ١٩٨٧ 
٥ كانون الأول/ديسمبر ١٩٨٩ 
٥ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩١ 
٥ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٣ 
٥ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٥ 
٥ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٧ 
٥ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٩ 

التقرير الأولي 
التقرير الثاني 

التقرير الثالث 
التقرير الرابع 

التقرير الخامس 
التقرير السادس 
التقرير السابع 
التقرير الثامن 
التقرير التاسع 
التقرير العاشر 

التقرير الحادي عشر 
التقرير الثاني عشر 

ليبريا 

 ١ ٩ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٠  التقرير الأولي  ليتوانيا 
٢٦ حزيران/يونيه ٢٠٠٠   التقرير الخامس عشر  مالطة 
 ٨
 ٨
 ٦
 ٤
 ٤
 ٣
 ١

١٥ آب/أغسطس ١٩٨٧ 
١٥ آب/أغسطس ١٩٨٩ 
١٥ آب/أغسطس ١٩٩١ 
١٥ آب/أغسطس ١٩٩٣ 
١٥ آب/أغسطس ١٩٩٥ 
١٥ آب/أغسطس ١٩٩٧ 
١٥ آب/أغسطس ١٩٩٩ 

التقرير السابع 
التقرير الثامن 
التقرير التاسع 
التقرير العاشر 

التقرير الحادي عشر 
التقرير الثاني عشر 

التقرير الثالث عشر 

مالي 

 ٨
 ٨
 ٥
 ٤
 ٤
 ٢
 ١

٩ آذار/مارس ١٩٨٨ 
٩ آذار/مارس ١٩٩٠ 
٩ آذار/مارس ١٩٩٢ 
٩ آذار/مارس ١٩٩٤ 
٩ آذار/مارس ١٩٩٦ 
٩ آذار/مارس ١٩٩٨ 
٩ آذار/مارس ٢٠٠٠ 

التقرير العاشر 
التقرير الحادي عشر 

التقرير الثاني عشر 
التقرير الثالث عشر 
التقرير الرابع عشر 

التقرير الخامس عشر 
التقرير السادس عشر 

مدغشقر 
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 ٤
 ٤
 ٢
 ١

٤ كانون الثاني/يناير ١٩٩٤ 
٤ كانون الثاني/يناير ١٩٩٦ 
٤ كانون الثاني/يناير ١٩٩٨ 
٤ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٠ 

التقرير الثالث عشر 
التقرير الرابع عشر 

التقرير الخامس عشر 
التقرير السادس عشر 

مصر 

 ٢
 ١

٢٢ آذار/مارس ١٩٩٨ 
٢٢ آذار/مارس ٢٠٠٠ 

التقرير الثاني عشر 
التقرير الثالث عشر 

المكسيك 

 ٣
 ١

١١ تموز/يوليه ١٩٩٧ 
١١ تموز/يوليه ١٩٩٩ 

التقرير الأولي 
التقرير الثاني 

ملاوي 

 ٤
 ٤
 ٣
 ١

٢٤ أيار/مايو ١٩٩٣ 
٢٤ أيار/مايو ١٩٩٥ 
٢٤ أيار/مايو ١٩٩٧ 
٢٤ أيار/مايو ١٩٩٩ 

التقرير الخامس 
التقرير السادس 
التقرير السابع 
التقرير الثامن 

ملديف 

 ٢ ٢٢ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٨  التقرير الأولي  المملكة العربية السعودية 
٦ نيسان/أبريل ٢٠٠٠   التقرير السادس عشر  ــــا العظمـــــى  ــــة المتحــــدة لبريطاني المملك

وآيرلندا الشمالية 
١٢ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٠   التقرير السادس  موريتانيا 

 ١١
 ٩
 ٩
 ٦
 ٥
 ٤
 ٢
 ١

١٨ أيار/مايو ١٩٨٦ 
١٨ أيار/مايو ١٩٨٨ 
١٨ أيار/مايو ١٩٩٠ 
١٨ أيار/مايو ١٩٩٢ 
١٨ أيار/مايو ١٩٩٤ 
١٨ أيار/مايو ١٩٩٦ 
١٨ أيار/مايو ١٩٩٨ 
١٨ أيار/مايو ٢٠٠٠ 

التقرير الثاني 
التقرير الثالث 
التقرير الرابع 

التقرير الخامس 
التقرير السادس 
التقرير السابع 
التقرير الثامن 

التقرير التاسع 

موزامبيق 

 ٢
 ١

٢٧ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٦ 
٢٧ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٨ 

التقرير الأولي 
التقرير الثاني 

موناكو 

 ٢
 ١

١١ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٧ 
١١ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٩ 

التقرير الثامن 
التقرير التاسع 

ناميبيا 

١ آذار/مارس ٢٠٠٠   التقرير الخامس عشر  نيبال 
 ٢
 ١

٤ كانون الثاني/يناير ١٩٩٨ 
٤ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٠ 

التقرير الخامس عشر 
التقرير السادس عشر 

النيجر 

 ٤
 ٢
 ١

٤ كانون الثاني/يناير ١٩٩٦ 
٤ كانون الثاني/يناير ١٩٩٨ 
٤ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٠ 

التقرير الرابع عشر 
التقرير الخامس عشر 

التقرير السادس عشر 

نيجيريا 

 ٣
 ٢

١٧ أيار/مايو ١٩٩٧ 
١٧ أيار/مايو ١٩٩٩ 

التقرير العاشر 
التقرير الحادي عشر 

نيكاراغوا 
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 ٤
 ٢
 ١

٢٢ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٥ 
٢٢ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٧ 
٢٢ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٩ 

التقرير الثاني عشر 
التقرير الثالث عشر 
التقرير الرابع عشر 

نيوزيلندا 

١٨ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٠   التقرير الرابع عشر  هايتي 
 ٢
 ١

٤ كانون الثاني/يناير ١٩٩٨ 
٤ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٠ 

التقرير الخامس عشر 
التقرير السادس عشر 

الهند 

 ٤
 ٢
 ١

٤ كانون الثاني/يناير ١٩٩٦ 
٤ كانون الثاني/يناير ١٩٩٨ 
٤ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٠ 

التقرير الرابع عشر 
التقرير الخامس عشر 

التقرير السادس عشر 

هنغاريا 

 ٤
 ٣
 ١

٢٠ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٥ 
٢٠ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٧ 
٢٠ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٩ 

التقرير الأولي 
التقرير الثاني 

التقرير الثالث 

الولايات المتحدة الأمريكية 

 ٤
 ٤
 ٣
 ١

١٧ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٣ 
١٧ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٥ 
١٧ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٧ 
١٧ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٩ 

التقرير الحادي عشر 
التقرير الثاني عشر 

التقرير الثالث عشر 
التقرير الرابع عشر 

اليمن 

 ١ ٤ كانون الثاني/يناير ١٩٩٨ 
٤ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٠ 

التقرير الخامس عشر 
التقرير السادس عشر 

يوغوسلافيا(ب) 

 
للاطـلاع على تقرير مقدم امتثالاً لأحكام مقرر خــاص للجنــة اتخذتــه في دورــا الثانيــة والأربعــين (١٩٩٣)، انظــر الوثيقــة  (أ)

 .CERD/C/247

للاطـلاع على تقرير مقدم امتثالاً لأحكام مقرر خاص للجنــة اتخذتــه في دورــا الثالثــة والخمســين (١٩٩٨)، انظــر الوثيقــة  (ب)
 .CERD/C/364

 
الإجراء الذي اتخذته اللجنة لضمان تقديم الدول الأطراف تقاريرها  جيم -  

في دورتيــها السادســة والخمســين والســابعة والخمســين، اســتعرضت اللجنــة مســـألة  -٤٧٢
التأخـير في تقـديم التقـارير وعـدم تقديمـها مـن قبـل الـدول الأطـراف، وفقـاً لالتزاماـا بموجــب 

المادة ٩ من الاتفاقية. 
في الدورة الثانية والأربعين، قررت اللجنة، بعد أن أكدت أن التأخير في تقديم الـدول  -٤٧٣
الأطراف تقاريرها يعوقها في رصد تنفيذ الاتفاقية، أن تواصل إجـراء اسـتعراض تنفيـذ أحكـام 
الاتفاقية من جانب الدول الأطـراف الـتي تـأخرت في تقـديم تقاريرهـا لمـدة خمـس سـنوات، أو 
أكـثر. ووفقـاً لمقـرر اتخـذ في الـدورة التاسـعة والثلاثـين، وافقـــت اللجنــة علــى أن يقــوم هــذا 
الاستعراض على أساس التقارير الأخيرة التي قدمتها الدولة الطرف المعنيـة ونظـر اللجنـة فيـها. 
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وفي الدورة التاسعة والأربعين، قررت اللجنــة أيضـاً أن يحـدد للـدول الأطـراف، الـتي تـأخرت 
في تقديم تقاريرها  لمدة خمس سنوات أو أكثر، موعد لاسـتعراض تنفيذهـا لأحكـام الاتفاقيـة. 
واتفقت اللجنة، على أنه، في حال عدم وجود تقرير أولي، ستعتبر كل المعلومـات المقدمـة مـن 
جانب الدولة الطرف إلى أجهزة الأمم المتحدة الأخرى، أو، إذا لم تكن هذه المـواد موجـودة، 

ستعتبر التقارير والمعلومات التي أعدا أجهزة الأمم المتحدة، تقريراً أولياً.  
وفي الدورة الخامسة والخمسين قررت اللجنة أن تحدد في دورا السادسـة والخمسـين  -٤٧٤
موعـداً لاسـتعراض تنفيـذ أحكـام الاتفاقيـة في الـدول الأطـراف التاليـة الـتي تـــأخرت في تقــديم 
تقاريرها إلى حد بعيد: بنغلاديش وفييت نام وقطر واليونان. كمـا قـررت موعـداً لاسـتعراض 
تنفيذ أحكام الاتفاقية في دولة طرف، وهي سلوفينيا، التي تـأخرت في تقـديم تقريرهـا إلى حـد 
ـــا بالنســبة  بعيـد. وفيمـا بعـد، قدمـت بنغلاديـش وسـلوفينيا وفييـت نـام واليونـان تقاريرهـا. أم
لقطر، فقد أرجئ استعراض تنفيذ أحكام الاتفاقية بناء على طلب الدولـة الطـرف، الـتي بينـت 

عزمها على تقديم التقارير المطلوبة في المستقبل القريب. 
وتعيـد اللجنـة طلبـها إلى الأمـين العـام لكـي يواصـل إرسـال رسـائل تذكيريـــة بصــورة  -٤٧٥

تلقائية إلى الدول الأطراف التي تأخرت في تقديم تقاريرها.  
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الفصل الثامن 
العقد الثالث لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري    

نظـرت اللجنـة في مسـألة المؤتمـر العـالمي لمكافحـة العنصريـة والتميـيز العنصـري وكـــره  -٤٧٦
الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، والعقـد الثـالث لمكافحـة العنصريـة والتميـيز العنصـري 

في دورتيها السادسة والخمسين والسابعة والخمسين. 
وللنظر في هذا البند، عرض على اللجنة الوثائق التالية:  -٤٧٧

قـرار الجمعيـة العامـة ١٥٤/٥٤ المعنـــون �العقــد الثــالث لمكافحــة العنصريــة  (أ)
والتمييز العنصري وعقد المؤتمر العالمي لمكافحة العنصريـة والتميـيز العنصـري وكـره الأجـانب 

وما يتصل بذلك من تعصب�؛ 
وقــرار لجنــة حقــوق الإنســــان ١٤/٢٠٠٠ المعنـــون �العنصريـــة، والتميـــيز  (ب)

العنصري، وكره الأجانب، والتعصب المتصل بذلك�؛ 
وتقرير الأمين العام عن تنفيذ برنـامج عمـل العقـد الثـالث لمكافحـة العنصريـة  (ج)

والتمييز العنصري (A/54/299)؛ 
وتقريـر الأمـين العـام المقـدم عمـلاً بقـرار لجنـة حقـــوق الإنســان ٧٨/١٩٩٩  (د)

(E/CN.4/2000/15)؛ 
ـــكال  وتقريـر السـيد موريـس غليلـي - أهاـانزو، المقـرر الخـاص المعـني بالأش (ه)
المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب والتعصب المتصل بذلـك، والمقـدم عمـلا 

بقرار لجنة حقوق الإنسـان ٧٨/١٩٩٩ (E/CN.4/2000/16 وAdd.1)؛ 
وتقرير اللجنة التحضيرية للمؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري  (و)

 .( A/CONF.189/PC.1/21) ا الأولىوما يتصل بذلك من تعصب عن دور
وفي مناقشة اللجنة للأعمـال التحضيريـة للمؤتمـر العـالمي المقبـل لمكافحـة العنصريـة، تم  -٤٧٨
التــأكيد علــى ضــرورة أن تواصــل اللجنــة مشــاركتها النشــطة. وخــلال الــــدورة السادســــة 
والخمسـين، ناقشت اللجنة تكوين فريق الاتصال الذي كـان قـد أُنشـئ لجمـع المعلومـات عـن 
الأعمـال التحضيريـة للمؤتمـر ولتقـديم اقتراحـات عـن إسـهام اللجنـــة فيــه. وقــررت اللجنــة أن 
تســتمر عضويــة الســيدة ماكدوغـــل والســـيد ياتزيـــس في فريــق الاتصــال وعينــــت الســـيدة 
جانيوري - بارديل بوصفها العضو الثـالث. وقـررت أيضـا أن يقـوم الرئيـس والسـيد يـاتزيس 

بتمثيل اللجنة في الدورة الأولى للجنة التحضيرية للمؤتمر العالمي. 
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وفي الـدورة السـابعة والخمســـين (الجلســة ١٤٠٩)، قــدم الســيد يــاتزيس إلى اللجنــة  -٤٧٩
تقرير فريــق الاتصـال عـن الـدورة الأولى للجنـة التحضيريـة، فضـلا عـن ورقـة مناقشـة تتضمـن 
التوصيــات المتعلقــة بإســهام اللجنــة في المؤتمــر العــالمي. وبــدأت اللجنــة في الــــدورة الســـابعة 
والخمسين أيضا الإعداد لمساهمة إضافية في المؤتمر من المقرر وضعها في صيغتها النهائية في عـام 

 .٢٠٠١
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الفصل التاسع 
استعراض أساليب عمل اللجنة    

ورد استعراض لأساليب عمل اللجنة في تقريرها المقـدم إلى الجمعيـة العامـة في دورـا  -٤٨٠
الحاديــة والخمســين(٨). ويــبرز هــذا الموجــز التغيــيرات الــتي أُدخلــــت في الســـنوات الأخـــيرة 
ويستهدف جعل إجراءات اللجنة أكثر شفافية وإتاحته للدول الأطـراف والجمـهور علـى حـد 
سـواء. ونظـراً إلى عـدم حـدوث أي تغيـيرات ملموسـة في أسـاليب عمـل اللجنـــة خــلال هــذه 
الفترة، فإن القارئ مدعو إلى الاطلاع على الاستعراض الوارد في ذلك التقريـر السـابق المقـدم 

إلى الجمعية العامة. 
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الحواشي 
 

انظر الوثائق الرسمية للاتفاقية الدولية للقضاء علــى جميــع أشــكال التميــيز العنصــري، الاجتمــاع الثــامن  (١)
 .(CERD/SP/62و C ERD/SP/61) عشر للدول الأطراف، المقررات

A)، الفصـــل  / الوثــائق الرسميــة للجمعيــة العامــة، الــدورة الســابعة والعشــرون، الملحــق رقــم ١٨ (27/18 (٢)
التاسع، الفرع باء. 

)، المرفق الثالث.  A المرجع نفسه، الدورة الثامنة والأربعون، الملحق رقم ١٨ (48/18/ (٣)
 .CERD/C/SR.1399 انظر (٤)

ترد قائمة الدول الأطراف والمنظمات الحكومية الدولية التي قدمت معلومــات رداً علــى دعــوة اللجنــة،  (٥)
في المرفق الثامن. 

للاطلاع على قائمة بالمنظمــات غــير الحكوميــة الــتي اشــتركت في الاجتمــاع غــير الرسمــي، انظــر المرفــق  (٦)
التاسع. 

للاطلاع على سجل مفصل للبيانات التي أدلى ا المشتركون في الاجتماع أثنــاء المناقشــة العامــة، انظــر  (٧)
CERD/C/SR.1422 و1423. 

A)، الفقــرات  / الوثائق الرسمية للجمعية العامــة، الــدورة الحاديــة والخمســون، الملحــق رقــم ١٨ (51/18 (٨)
 .٥٨٧-٦٢٧
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المرفق الأول 
  حالة الاتفاقية 

الــدول الأطــراف في الاتفاقيــة الدوليــة للقضــاء علــــى جميـــع أشـــكال التميـــيز  ألف -
   العنصري* (١٦٥)، حتى ٢٥ آب/أغسطس ٢٠٠٠ 

بدء النفاذ  تاريـخ ورود صـك التصديق أو الانضمام  الدولة الطرف 
٦ آذار/مارس ١٩٦٩ 
٢٣ تموز/يوليه ١٩٧٦ 

١٥ أيلول/سبتمبر ١٩٩٦ 
٤ كانون الثاني/يناير ١٩٦٩ 

٢٩ حزيران/يونيه ١٩٧٤ 
٢٣ تموز/يوليه ١٩٩٣ 

٤ كانون الثاني/يناير ١٩٦٩ 
٣٠ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٧٥ 
٢٠ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩١ 

٢ شباط/فبراير ١٩٧٩ 
٥ آب/أغسطس ١٩٨٣ 

٤ كانون الثاني/يناير ١٩٦٩ 
١٠ حزيران/يونيه ١٩٩٤ 
١٥ حزيران/يونيه ١٩٦٩ 

٢٠ تموز/يوليه ١٩٧٤ 
٢٤ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٨٨ 

٢٥ تموز/يوليه ١٩٩٩ 
٤ كانون الثاني/يناير ١٩٦٩ 

٢٨ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٥ 
٢١ كانون الأول/ديسمبر ١٩٨٠ 

٤ شباط/فبراير ١٩٦٩ 
٢٣ حزيران/يونيه١٩٧٦(أ) 

١٦ آب/أغسطس ١٩٩٦(أ) 
٢ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٦٨ 

٣٠ أيار/مايو ١٩٧٤(أ) 
٢٣ حزيران/يونيه ١٩٩٣(أ) 
١٣ أيلول/سبتمبر ١٩٦٨(أ) 
٣٠ أيلول/سبتمبر ١٩٧٥ 

٢١ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩١(أ) 
٣ كانون الثاني/يناير ١٩٧٩ 

٦ تموز/يوليه ١٩٨٣(أ) 
٢٢ أيلول/سبتمبر ١٩٦٦(أ) 

١١ أيار/مايو ١٩٩٤(أ) 
١٦ أيار/مايو ١٩٦٩ 

٢٠ حزيران/يونيه ١٩٧٤(أ) 
٢٥ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٨٨(أ) 

٢٥ حزيران/يونيه ١٩٩٩(أ) 
٣٠ آب/أغسطس ١٩٦٨ 

٢٨ أيلول/سبتمبر ١٩٩٥(أ) 
 

٢١ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٨٠(أ)

الاتحاد الروسي 
إثيوبيا 

أذربيجان 
الأرجنتين 

الأردن 
أرمينيا 
إسبانيا 
أستراليا 
إستونيا 
إسرائيل 

أفغانستان 
إكوادور 

ألبانيا 
ألمانيا 

الإمارات العربية المتحدة 
أنتيغوا وبربودا 

إندونيسيا 
أوروغواي 
أوزبكستان 

أوغندا 

 
 

وقعـت الـدول التاليـة علـى الاتفاقيـة ولكنـها لم تصـدق عليـها: آيرلنـدا، بنـن، بوتـان، تركيـــا،  *
غرينادا. 



00-69459105

A/55/18

بدء النفاذ  تاريـخ ورود صـك التصديق أو الانضمام  الدولة الطرف 
٦ نيسان/أبريل ١٩٦٩ 

٤ كانون الثاني/يناير ١٩٦٩ 
٤ كانون الثاني/يناير ١٩٦٩ 

٤ شباط/فبراير ١٩٧٦ 
٢٦ شباط/فبراير ١٩٨٢ 

٤ كانون الثاني/يناير ١٩٦٩ 
٢٦ نيسان/أبريل ١٩٩٠ 

٤ كانون الثاني/يناير ١٩٦٩ 
٨ كانون الأول/ديسمبر ١٩٧٢ 

٢٣ أيلول/سبتمبر ١٩٨٢ 
٦ أيلول/سبتمبر ١٩٧٥ 

٤ كانون الثاني/يناير ١٩٦٩ 
١١ تموز/يوليه ١٩٧٩ 

٤ كانون الثاني/يناير ١٩٦٩ 
٢٢ آذار/مارس ١٩٧٤ 

١٧ آب/أغسطس ١٩٧٤ 
٢٦ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٧٧ 

١٦ تموز/يوليه ١٩٩٣ 
٤ كانون الثاني/يناير ١٩٦٩ 

٢٢ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٧٠ 
٢٩ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٧١ 

٨ أيار/مايو ١٩٦٩ 
٢٩ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٦٩ 

٧ آذار/مارس ١٩٦٩ 
٢٩ آب/أغسطس ١٩٦٨ 

١٣ آذار/مارس ١٩٦٧ 
٥ كانون الثاني/يناير ١٩٧٦ 

٢٧ كانون الثاني/يناير ١٩٨٢(أ) 
٢١ أيلول/سبتمبر ١٩٦٦ 
٢٧ آذار/مارس ١٩٩٠(أ) 
٢٧ آذار/مارس ١٩٦٨ 

٨ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٧٢(أ) 
٢٤ آب/أغسطس ١٩٨٢(أ) 

٧ آب/أغسطس ١٩٧٥ 
٨ آب/أغسطس ١٩٦٦ 

١١ حزيران/يونيه ١٩٧٩(أ) 
١٦ آب/أغسطس ١٩٦٧ 
٢٠ شباط/فبراير ١٩٧٤(أ) 

١٨ تموز/يوليه ١٩٧٤(أ) 
٢٧ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٧٧ 

١٦ تموز/يوليه ١٩٩٣(ب) 
٥ كانون الأول/ديسمبر ١٩٦٨ 

٢٢ أيلول/سبتمبر ١٩٧٠ 
٢٩ أيلول/سبتمبر ١٩٧١ 

٨ نيسان/أبريل ١٩٦٩ 
٢٩ أيلول/سبتمبر ١٩٩٤(أ) 

أوكرانيا 
إيران (جمهورية - الإسلامية) 

آيسلندا 
إيطاليا 

بابوا غينيا الجديدة 
باكستان 
البحرين 
البرازيل 

بربادوس 
البرتغال 
بلجيكا 
بلغاريا 

بنغلاديش 
بنما 

بوتسوانا 
بوركينا فاصو 

بوروندي 
البوسنة والهرسك 

بولندا 
بوليفيا 

بيرو 
بيلاروس 

تركمانستان 
٣ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٧٣ 

١٦ أيلول/سبتمبر ١٩٧٧ 
١ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٧٢ 

٤ كانون الثاني/يناير ١٩٦٩ 
١٧ آذار/مارس ١٩٧٢ 

٤ تموز/يوليه ١٩٧١ 

٤ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٧٣ 
١٧ آب/أغسطس ١٩٧٧(أ) 
١ أيلول/سبتمبر ١٩٧٢(أ) 

١٣ كانون الثاني/يناير ١٩٦٧ 
١٦ شباط/فبراير ١٩٧٢(أ)  

٤ حزيران/يونيه ١٩٧١ 

ترينيداد وتوباغو 
تشاد 
توغو 
تونس 
تونغا 

جامايكا 
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بدء النفاذ  تاريـخ ورود صـك التصديق أو الانضمام  الدولة الطرف 
١٥ آذار/مارس ١٩٧٢ 
٤ أيلول/سبتمبر ١٩٧٥ 
١٦ نيسان/أبريل ١٩٨٢ 

٤ كانون الثاني/يناير ١٩٦٩ 
١٥ نيسان/أبريل ١٩٧١ 

١ كانون الثاني/يناير ١٩٩٣ 
٢٦ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٧٢ 

٢٤ حزيران/يونيه ١٩٨٣ 
٢١ أيار/مايو ١٩٦٩ 

٤ كانون الثاني/يناير ١٩٧٩ 
٢١ أيار/مايو ١٩٧٦ 

٢٤ آذار/مارس ١٩٧٤ 
١٧ أيلول/سبتمبر ١٩٩١ 
٢٥ شباط/فبراير ١٩٩٣ 

٩ كانون الثاني/يناير ١٩٩٩ 
٢ تموز/يوليه ١٩٩٩ 

٨ كانون الثاني/يناير ١٩٧٢ 
٢ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٧٩ 

١٦ أيار/مايو ١٩٧٥ 
١٥ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٧٠ 

١٤ شباط/فبراير ١٩٧٢ 
٥ آب/أغسطس ١٩٧٥(ب) 
١٧ آذار/مارس ١٩٨٢(ب)  

١٣ تموز/يوليه ١٩٦٨(أ)  
١٦ آذار/مارس ١٩٧١ 

٢٢ شباط/فبراير ١٩٩٣(ب) 
٢٧ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٧٢(أ) 

٢٥ أيار/مايو ١٩٨٣(أ)  
٢١ نيسان/أبريل ١٩٦٩(أ) 

٥ كانون الأول/ديسمبر ١٩٧٨(أ)  
٢١ نيسان/أبريل ١٩٧٦(أ)  
٢٢ شباط/فبراير ١٩٧٤(أ)   

١٨ كانون الثاني/يناير ١٩٩٤(ب)  
٢٦ كانون الثاني/يناير ١٩٩٣(أ)  

١٠ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٨ 
٢ حزيران/يونيه ١٩٩٩(أ)  

٩ كانون الأول/ديسمبر ١٩٧١ 
٣ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٧٩(أ)  

١٦ نيسان/أبريل ١٩٧٥(أ)  
١٥ أيلول/سبتمبر ١٩٧٠(أ)  

الجزائر 
جزر البهاما 

جزر سليمان 
الجماهيرية العربية الليبية 

جمهورية أفريقيا الوسطى 
الجمهورية التشيكية 

جمهورية تنـزانيا المتحدة 
الجمهورية الدومينيكية 

الجمهورية العربية السورية 
جمهورية كوريا 

جمهورية الكونغو الديمقراطية 
جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية 

جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة 
جمهورية مولدوفا 

جنوب أفريقيا 
جورجيا 
الدانمرك 

الرأس الأخضر 
رواندا 

رومانيا 
٥ آذار/مارس ١٩٧٢ 

١٢ حزيران/يونيه ١٩٩١ 
٩ كانون الأول/ديسمبر ١٩٨١ 

١٦ آذار/مارس ١٩٩٠ 
٢٠ آذار/مارس ١٩٨٢ 

٣٠ كانون الأول/ديسمبر ١٩٧٩ 
٢٨ أيار/مايو ١٩٩٣ 
٦ تموز/يوليه ١٩٩٢ 
١٩ أيار/مايو ١٩٧٢ 

٤ شباط/فبراير ١٩٧٢ 
١٣ أيار/مايو ١٩٩١(أ)  

٩ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٨١(أ) 
١٤ شباط/فبراير ١٩٩٠(ب) 
١٨ شباط/فبراير ١٩٨٢(أ)   

٣٠ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٧٩(أ)   
٢٨ أيار/مايو ١٩٩٣(ب)   
٦ تموز/يوليه ١٩٩٢(ب)   
١٩ نيسان/أبريل ١٩٧٢ 

زامبيا 
زمبابوي 

سانت فنسنت وجزر غرينادين 
سانت لوسيا 
سري لانكا 
السلفادور 
سلوفاكيا 
سلوفينيا 
السنغال 
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بدء النفاذ  تاريـخ ورود صـك التصديق أو الانضمام  الدولة الطرف 
٧ أيار/مايو ١٩٦٩ 

٢٠ نيسان/أبريل ١٩٧٧ 
١٤ نيسان/أبريل ١٩٨٤ 

٥ كانون الثاني/يناير ١٩٧٢ 
٢٩ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٤ 

٤ كانون الثاني/يناير ١٩٦٩ 
٦ نيسان/أبريل ١٩٧٨ 

١٩ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٧١ 
٢٥ أيلول/سبتمبر ١٩٧٥ 

٢٨ كانون الثاني/يناير ١٩٨٢ 
١٠ شباط/فبراير ١٩٩٥ 
١٣ شباط/فبراير ١٩٧٠ 
٣٠ آذار/مارس ١٩٨٠ 

٢٨ كانون الثاني/يناير ١٩٧٩ 
٤ كانون الثاني/يناير ١٩٦٩ 

١٧ شباط/فبراير ١٩٨٣ 
١٧ آذار/مارس ١٩٧٧ 

٧ نيسان/أبريل ١٩٦٩(أ)   
٢١ آذار/مارس ١٩٧٧(أ)   

١٥ آذار/مارس ١٩٨٤(ب)   
٦ كانون الأول/ديسمبر ١٩٧١ 

٢٩ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٤(أ)   
٢ آب/أغسطس ١٩٦٧ 

٧ آذار/مارس ١٩٧٨(أ)   
٢٠ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٧١ 

٢٦ آب/أغسطس ١٩٧٥ 
٢٩ كانون الأول/ديسمبر ١٩٨١(أ)   

١١ كانون الثاني/يناير ١٩٩٥(أ)   
١٤ كانون الثاني/يناير ١٩٧٠ 

٢٩ شباط/فبراير ١٩٨٠ 
٢٩ كانون الأول/ديسمبر ١٩٧٨(أ)   

٨ أيلول/سبتمبر ١٩٦٦ 
١٨ كانون الثاني/يناير ١٩٨٣ 

١٥ شباط/فبراير ١٩٧٧ 

سوازيلند 
السودان 
سورينام 
السويد 
سويسرا 
سيراليون 
سيشيل 
شيلي 

الصومال 
الصين 

طاجيكستان 
العراق 
غابون 
غامبيا 
غانا 

غواتيمالا 
غيانا 

١٣ نيسان/أبريل ١٩٧٧ 
٢٧ آب/أغسطس ١٩٧١ 

٤ كانون الثاني/يناير ١٩٦٩ 
٤ كانون الثاني/يناير ١٩٦٩ 

١٣ آب/أغسطس ١٩٧٠ 
١٠ شباط/فبراير ١٩٧٣ 

٩ تموز/يوليه ١٩٨٢ 
٤ كانون الثاني/يناير ١٩٦٩ 

٢١ آب/أغسطس ١٩٧٦ 
٥ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٧ 

٢٥ أيلول/سبتمبر ١٩٩٨ 
٢٤ تموز/يوليه ١٩٧١ 

١٤ آذار/مارس ١٩٧٧ 
٢٨ تموز/يوليه ١٩٧١(أ)  
١٥ أيلول/سبتمبر ١٩٦٧ 

١٠ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٦٧ 
١٤ تموز/يوليه ١٩٧٠ 

١١ كانون الثاني/يناير ١٩٧٣(ب)  
٩ حزيران/يونيه ١٩٨٢(أ) 
٢١ نيسان/أبريل ١٩٦٧ 
٢٢ تموز/يوليه ١٩٧٦(أ)  
٥ أيلول/سبتمبر ١٩٩٧ 

٢٦ آب/أغسطس ١٩٩٨(أ)  
٢٤ حزيران/يونيه ١٩٧١ 

غينيا 
فرنسا 
الفلبين 
فترويلا 
فنلندا 
فيجي 

فييت نام 
قبرص 

قطر 
قيرغيزستان 
كازاخستان 
الكاميرون 
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بدء النفاذ  تاريـخ ورود صـك التصديق أو الانضمام  الدولة الطرف 
٣١ أيار/مايو ١٩٦٩ 

٨ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩١ 
٢٨ كانون الأول/ديسمبر ١٩٨٣ 
١٣ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٧٠ 

١٦ آذار/مارس ١٩٧٢ 
٣ شباط/فبراير ١٩٧٣ 

٤ كانون الثاني/يناير ١٩٦٩ 
٢ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٨١ 

١٠ آب/أغسطس ١٩٨٨ 
٤ كانون الثاني/يناير ١٩٦٩ 

١٤ أيار/مايو ١٩٩٢ 
١٢ كانون الأول/ديسمبر ١٩٧١ 

٣١ أيار/مايو ١٩٧٨ 
٥ كانون الأول/ديسمبر ١٩٧٦ 

١ أيار/مايو ١٩٦٩ 
١٢ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٢(ب)  

٢٨ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٨٣ 
١٤ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٧٠ 

١٥ شباط/فبراير ١٩٧٢ 
٤ كانون الثاني/يناير ١٩٧٣(أ)  
١٦ كانون الثاني/يناير ١٩٦٧ 

٢ أيلول/سبتمبر ١٩٨١ 
١١ تموز/يوليه ١٩٨٨(أ)  

١٥ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٦٨(أ)  
١٤ نيسان/أبريل ١٩٨٢(أ)  

١٢ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٧١(أ)  
١ أيار/مايو ١٩٧٨ 

٥ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٧٦(أ)  

الكرسي الرسولي 
كرواتيا 
كمبوديا 

كندا 
كوبا 

كوت ديفوار 
كوستاريكا 

كولومبيا 
الكونغو 
الكويت 

لاتفيا 
لبنان 

لكسمبرغ 
ليبريا 

٩ كانون الثاني/يناير ١٩٩٩ 
٣١ آذار/مارس ٢٠٠٠ 

٤ كانون الأول/ديسمبر ١٩٧١ 
٢٦ حزيران/يونيه ١٩٧١ 
١٥ آب/أغسطس ١٩٧٤ 

٩ آذار/مارس ١٩٦٩ 
٤ كانون الثاني/يناير ١٩٦٩ 

١٧ كانون الثاني/يناير ١٩٧١ 
٢٢ آذار/مارس ١٩٧٥ 
١١ تموز/يوليه ١٩٩٦ 
٢٤ أيار/مايو ١٩٨٤ 

٢٢ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٧ 
٦ نيسان/أبريل ١٩٦٩ 

 
٥ أيلول/سبتمبر ١٩٦٩ 

١٠ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٨ 
١ آذار/مارس ٢٠٠٠(أ)  

٤ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٧١(أ)  
٢٧ أيار/مايو ١٩٧١ 

١٦ تموز/يوليه ١٩٧٤(أ)  
٧ شباط/فبراير ١٩٦٩ 

١ أيار/مايو ١٩٦٧ 
١٨ كانون الأول/ديسمبر ١٩٧٠ 

٢٠ شباط/فبراير ١٩٧٥ 
١١ حزيران/يونيه ١٩٩٦(أ)  
٢٤ نيسان/أبريل ١٩٨٤(أ)  
٢٢ أيلول/سبتمبر ١٩٩٧(أ)  

٧ آذار/مارس ١٩٦٩ 
 

٦ آب/أغسطس ١٩٦٩ 

ليتوانيا 
ليختنشتاين 

ليسوتو 
مالطة 
مالي 

مدغشقر 
مصر 

المغرب 
المكسيك 

ملاوي 
ملديف 

المملكة العربية السعودية 
المملكــة المتحـــــدة لبريطانيــــا العظمـــى 

وآيرلندا الشمالية  
منغوليا 
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بدء النفاذ  تاريـخ ورود صـك التصديق أو الانضمام  الدولة الطرف 
١٢ كانون الثاني/يناير ١٩٨٩ 

٢٩ حزيران/يونيه ١٩٧٢ 
١٨ أيار/مايو ١٩٨٣ 

٢٧ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٥ 
١١ كانون الأول/ديسمبر ١٩٨٢ 

٥ أيلول/سبتمبر ١٩٧٠ 
٨ حزيران/يونيه ١٩٧٢ 

١ آذار/مارس ١٩٧١ 
٤ كانون الثاني/يناير ١٩٦٩ 
٤ كانون الثاني/يناير ١٩٦٩ 

١٧ آذار/مارس ١٩٧٨ 

١٣ كانون الأول/ديسمبر ١٩٨٨ 
٣٠ أيار/مايو ١٩٧٢(أ)  

١٨ نيسان/أبريل ١٩٨٣(أ)  
٢٧ أيلول/سبتمبر ١٩٩٥ 

١١ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٨٢(أ)  
٦ آب/أغسطس ١٩٧٠ 

٩ أيار/مايو ١٩٧٢ 
٣٠ كانون الثاني/يناير ١٩٧١(أ)  

٢٧ نيسان/أبريل ١٩٦٧ 
١٦ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٦٧(أ)  

١٥ شباط/فبراير ١٩٧٨(أ)  

موريتانيا 
موريشيوس 

موزامبيق 
موناكو 
ناميبيا 

النرويج 
النمسا 
نيبال 

النيجر 
نيجيريا 

نيكاراغوا 
٢٢ كانون الأول/ديسمبر ١٩٧٢ 

١٨ كانون الثاني/يناير ١٩٧٣ 
٤ كانون الثاني/يناير ١٩٦٩ 
٤ كانون الثاني/يناير ١٩٦٩ 
٩ كانون الثاني/يناير ١٩٧٢ 

٢٠ تشرين الثاني/نوفمبر  ١٩٩٤ 
١٤ كانون الثاني/يناير ١٩٩٦ 

١٧ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٧٢ 
٤ كانون الثاني/يناير ١٩٦٩ 

١٨ تموز/يوليه ١٩٧٠ 

٢٢ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٧٢ 
١٩ كانون الأول/ديسمبر ١٩٧٢ 
٣ كانون الأول/ديسمبر ١٩٦٨ 

١ أيار/مايو ١٩٦٧ 
١٠ كانون الأول/ديسمبر ١٩٧١ 
٢١ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٤ 
١٥ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٥ 
١٨ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٧٢(أ) 

٢ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٦٧ 
١٨ حزيران/يونيه ١٩٧٠ 

نيوزيلندا 
هايتي 
الهند 

هنغاريا 
هولندا 

الولايات المتحدة الأمريكية 
اليابان 
اليمن 

يوغوسلافيا 
اليونان 

 
انضمام.  (أ)

تاريخ تلقي الإشعار بالخلافة.  (ب)
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الدول الأطراف التي أصدرت الإعـلان المنصـوص عليـه في الفقـرة ١ مـن المـادة  باء -
  ١٤ من الاتفاقية (٣٠)، حتى ٢٥ آب/أغسطس ٢٠٠٠ 

تاريخ النفاذ  تاريخ إيداع الإعلان  الدولة الطرف 
١ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩١ 
٢٨ كانون الثاني/يناير ١٩٩٣ 
١٣ كانون الثاني/يناير ١٩٩٨ 

١٨ آذار/مارس ١٩٧٧ 
١١ أيلول/سبتمبر ١٩٧٢ 

٢٨ تموز/يوليه ١٩٩٢ 
١٠ آب/أغسطس ١٩٨١ 

١ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩١ 
٢٨ كانون الثاني/يناير ١٩٩٣ 
١٣ كانون الثاني/يناير ١٩٩٨ 

١٨ آذار/مارس ١٩٧٧ 
١١ أيلول/سبتمبر ١٩٧٢ 

٢٨ تموز/يوليه ١٩٩٢ 
١٠ آب/أغسطس ١٩٨١ 

الاتحاد الروسي 
إسبانيا 
أستراليا 

إكوادور 
أوروغواي 

أوكرانيا 
آيسلندا 

٥ أيار/مايو ١٩٧٨ 
٢ آذار/مارس ٢٠٠٠ 
١٢ أيار/مايو ١٩٩٣ 

١ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٨ 
٢٧ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٨٤ 

١٢ أيلول/سبتمبر ١٩٨٩ 
٥ آذار/مارس ١٩٩٧ 

٢٢ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٩ 
٩ كانون الثاني/يناير ١٩٩٩ 

١١ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٨٥ 
١٧ آذار/مارس ١٩٩٥ 

٣ كانون الأول/ديسمبر ١٩٨٢ 
٥ كانون الثاني/يناير ١٩٧٢ 

١٨ أيار/مايو ١٩٩٤ 
١٦ آب/أغسطس ١٩٨٢ 

١٦ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٤ 
٣٠ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٣ 

٨ كانون الثاني/يناير ١٩٧٤ 
٢٢ تموز/يوليه ١٩٩٦ 

١٦ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٨ 

٥ أيار/مايو ١٩٧٨ 
٢ آذار/مارس ٢٠٠٠ 
١٢ أيار/مايو ١٩٩٣ 

١ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٨ 
٢٧ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٨٤ 

١٢ أيلول/سبتمبر ١٩٨٩ 
٥ آذار/مارس ١٩٩٧ 

٢٢ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٩ 
٩ كانون الثاني/يناير ١٩٩٩ 

١١ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٨٥ 
١٧ آذار/مارس ١٩٩٥ 

٣ كانون الأول/ديسمبر ١٩٨٢ 
٦ كانون الأول/ديسمبر ١٩٧١ 

١٨ أيار/مايو ١٩٩٤ 
١٦ آب/أغسطس ١٩٨٢ 

١٦ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٤ 
٣٠ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٣ 

٨ كانون الثاني/يناير ١٩٧٤ 
٢٢ تموز/يوليه ١٩٩٦ 

١٦ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٨ 

إيطاليا 
البرتغال 
بلغاريا 
بولندا 
بيرو 

الجزائر 
جمهورية كوريا 

جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة 
جنوب أفريقيا 

الدانمرك 
سلوفاكيا 
السنغال 
السويد 
شيلي 
فرنسا 
فنلندا 
قبرص 

كوستاريكا 
لكسمبرغ 

مالطة 
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تاريخ النفاذ  تاريخ إيداع الإعلان  الدولة الطرف 
٢٣ كانون الثاني/يناير ١٩٧٦ 

١٣ أيلول/سبتمبر ١٩٩٠ 
٢٣ كانون الثاني/يناير ١٩٧٦ 

١٣ أيلول/سبتمبر ١٩٩٠ 
النرويج 
هنغاريا 

٩ كانون الثاني/يناير ١٩٧٢  ١٠ كانون الأول/ديسمبر ١٩٧١  هولندا 
  

الـدول الأطـراف الـتي قبلـــت التعديــلات المدخلــة علــى الاتفاقيــة والمعتمــدة في  جيم -
الاجتمــاع الرابــع عشــر للــدول الأطــراف* (٢٧)، حــتى ٢٥ آب/أغســــطس 

 ٢٠٠٠  
تاريخ تلقي الإشعار بالقبول  الدولة الطرف 

١٥ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٣ 
١٥ كانون الثاني/يناير ١٩٩٦ 

١٧ حزيران/يونيه ١٩٩٤ 
٢٩ حزيران/يونيه ٢٠٠٠ 

٢ آذار/مارس ١٩٩٥ 
٩ آب/أغسطس ١٩٩٣ 

٢٣ آب/أغسطس ١٩٩٣ 
٣١ آذار/مارس ١٩٩٤ 

٢٥ شباط/فبراير ١٩٩٨ 
٣٠ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٣ 

٣ أيلول/سبتمبر ١٩٩٣ 
١٠ نيسان/أبريل ١٩٩٧ 

١٤ أيار/مايو ١٩٩٣ 
١٦ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٦ 

٢٣ تموز/يوليه ١٩٩٣ 
١ أيلول/سبتمبر ١٩٩٤ 
٩ شباط/فبراير ١٩٩٤ 
٢٩ تموز/يوليه ١٩٩٧ 
٨ شباط/فبراير ١٩٩٥ 

٢١ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٦ 

أستراليا 
ألمانيا 

أوكرانيا 
البحرين 
بلغاريا 

بوركينا فاصو 
ترينيداد وتوباغو 

جزر البهاما 
الجمهورية العربية السورية 

جمهورية كوريا 
الدانمرك 
زمبابوي 
السويد 
سويسرا 
سيشيل 
فرنسا 
فنلندا 
قبرص 
كندا 
كوبا 
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تاريخ تلقي الإشعار بالقبول  الدولة الطرف 
٥ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٩ 

٢٨ نيسان/أبريل ٢٠٠٠ 
١٦ أيلول/سبتمبر ١٩٩٦ 

٧ شباط/فبراير ١٩٩٤ 
٦ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٣ 
٨ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٣ 
٢٤ كانون الثاني/يناير ١٩٩٥  

كولومبيا 
ليختنشتاين 

المكسيك 
المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية  

النرويج 
نيوزيلندا 

هولندا 
(عن المملكة في أوروبا وجزر الأنتيل وأروبا التابعة لهولندا) 

 
لكي تدخل التعديلات حيز النفاذ، ينبغي تلقي إشعار بقبول التعديلات من ثلثي الدول الأطراف في الاتفاقية.  *
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المرفق الثاني 
   جدولا أعمال الدورتين السادسة والخمسين والسابعة والخمسين 

الدورة السادسة والخمسون  ألف -   
الإعلان الرسمي الـذي يؤديـه أعضـاء اللجنـة المنتخبـون حديثـاً بموجـب المـادة ١٤ مـن  -١

النظام الداخلي. 
موافقة اللجنة على الخبير الذي عينته دولة طرف لملء شاغر طارئ.  -٢

انتخاب أعضاء المكتب.  -٣
إقرار جدول الأعمال.  -٤

المسائل التنظيمية ومسائل أخرى.  -٥
منع التمييز العنصري بما في ذلك تدابير الإنذار المبكر والإجراءات العاجلة.  -٦

النظر في التقارير والتعليقات والمعلومات المقدمة من الدول الأطراف بموجب المـادة ٩  -٧
من الاتفاقية. 

تقديم الدول الأطراف للتقارير بموجب الفقرة ١ من المادة ٩ من الاتفاقية.  -٨
الإجراء الذي اتخذته الجمعية العامة في دورا الرابعة والخمسين:  -٩

ـــن لجنــة القضــاء علــى التميــيز العنصــري بموجــب  التقريـر السـنوي المقـدم م (أ)
الفقرة ٢ من المادة ٩ من الاتفاقية؛ 

التنفيذ الفعال للصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.  (ب)
النظر في البلاغات الواردة بموجب المادة ١٤ من الاتفاقية.  -١٠

النظر في صور الالتماسات وصور التقارير وغير ذلك من المعلومات المتعلقـة بالأقـاليم  -١١
المشمولة بالوصاية والأقـاليم غـير المتمتعـة بـالحكم الـذاتي وبسـائر الأقـاليم الـتي ينطبـق 

عليها قرار الجمعية العامة ١٥١٤ (د-١٥) وذلك طبقا للمادة ١٥ من الاتفاقية. 
العقد الثالث لمكافحة العنصرية والتميـيز العنصـري؛ المؤتمـر العـالمي لمكافحـة العنصريـة  -١٢

والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب. 
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الدورة السابعة والخمسون  باء -  
إقرار جدول الأعمال.  -١

المسائل التنظيمية ومسائل أخرى.  -٢
منع التمييز العنصري بما في ذلك تدابير الإنذار المبكر والإجراءات العاجلة.  -٣

النظر في التقارير والتعليقات والمعلومات المقدمة من الدول الأطراف بموجب المـادة ٩  -٤
من الاتفاقية. 

تقديم الدول الأطراف للتقارير بموجب الفقرة ١ من المادة ٩ من الاتفاقية.  -٥
الإجراء الذي اتخذته الجمعية العامة في دورا الرابعة والخمسين:  -٦

ـــن لجنــة القضــاء علــى التميــيز العنصــري بموجــب  التقريـر السـنوي المقـدم م (أ)
الفقرة ٢ من المادة ٩ من الاتفاقية؛ 

التنفيذ الفعال للصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.  (ب)
النظر في البلاغات الواردة بموجب المادة ١٤ من الاتفاقية.  -٧

النظر في صور الالتماسات وصور التقارير وغير ذلك من المعلومات المتعلقـة بالأقـاليم  -٨
المشمولة بالوصاية والأقـاليم غـير المتمتعـة بـالحكم الـذاتي وبسـائر الأقـاليم الـتي ينطبـق 

عليها قرار الجمعية العامة ١٥١٤ (د-١٥) وذلك طبقا للمادة ١٥ من الاتفاقية. 
العقد الثالث لمكافحة العنصرية والتميـيز العنصـري؛ المؤتمـر العـالمي لمكافحـة العنصريـة  -٩

والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب. 
تقرير اللجنة إلى الجمعية العامة في دورـا الخامسـة والخمسـين بمقتضـى الفقـرة ٢ مـن  -١٠

المادة ٩ من الاتفاقية. 
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المرفق الثالث 
المقـررات الـــتي اتخذــا لجنــة القضــاء علــى التميــيز العنصـــري بمقتضــى 
المــادة ١٤ مــن الاتفاقيــة الدوليــة للقضــاء علــى جميــع أشــكال التميــيز 

   العنصري 
الدورة السادسة والخمسون    ألف -

 فتوى بشأن البلاغ رقم ١٩٩٩/١٦ 
كاشيف أحمد (يمثله محام)  مقدم من:

صاحب البلاغ  الشخص المدعى بأنه ضحية:
الدانمرك  الدولة الطرف المعنية:

٢٨ أيار/مايو ١٩٩٩ (تقديم أولي)  تاريخ البلاغ:
 

ـــى التميــيز العنصــري، المنشـــأة بموجــب المادة ٨ مــن الاتفاقيــة  إن لجنـة القضـاء عل
الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري،  
وقد اجتمعت في ١٣ آذار/مارس ٢٠٠٠، 

وقــد اختتمــت نظرهــــا في البـــلاغ رقـــم ١٩٩٩/١٦، المقـــدم إلى اللجنـــة بموجـــب 
المادة ١٤ من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، 

وقد أخذت في الاعتبار جميع المعلومات الكتابيــة الـتي أتاحهــا لهــا كـل مـن صـاحب 
البلاغ والدولة الطرف، 

وإذ تضع في الاعتبار المادة ٩٥ من نظامها الداخلي التي تقتضي منها إبداء فتواهـا في 
البلاغ المعروض عليها، 
تعتمد ما يلي:   

 الفتوى 
صاحب البلاغ هو كاشيف أحمد، وهو مواطن دانمركـي مـن أصـل باكسـتاني مولـود  ١-١
ـــن المــادة ٢  في عـام ١٩٨٠، ويدعـي أنـه ضحيـة انتـهاكات الدانمـرك للفقـرة الفرعيـة ١ (د) م

والمادة ٦ من الاتفاقية. ويمثله محام. 
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ـــلاغ إلى الدولــة  ووفقـاً للفقـرة ٦ (أ) مـن المـادة ١٤ مـن الاتفاقيـة، أحـالت اللجنـة الب ١-٢
الطرف في ٢٧ آب/أغسطس ١٩٩٩. 

 
الوقائع كما قدمها صاحب البلاغ   

ـــه ١٩٩٨، جــاء أفــراد الأســر والأصدقــاء للقــاء الطــلاب بعــد  في ١٦ حزيـران/يوني ٢-١
الامتحانات في مدرسة آفيدور الثانويـة، في هـافيدوفر، وفقـا للممارسـة الاعتياديـة في المـدارس 
الثانوية الدانمركية. وكان صاحب البلاغ وشقيقه ينتظـران ومعـهما آلـة تصويـر فيديـو خـارج 
إحـدى قاعـات حيـث كـان صديـق لهمـا يقـدم امتحانـا. وخـلال فـترة انتظارهمـا، طلـب منـهم 
مـدرس، السـيد ك. ب.، الانصـراف. ونظـرا إلى رفضـهما القيـام بذلـك، أبلـــغ المــدرِّس مديــر 
المدرسة السيد و. ت.، الذي اتصل بالشـرطة فـوراً. وأشـار السـيد و. ت. علنيـا إلى صـاحب 
البلاغ وشقيقه بوصفهما �مجموعة قـرود�. وعندمـا قـال صـاحب البـلاغ للسـيد و. ت. إنـه 
سيقدم شكوى بشأن الطريقة التي تمت معاملته ا، أعرب السيد ك. ب. عن شـكه في فعاليـة 
مثل هذه الشكوى، وقال إن صاحب البلاغ وشقيقه �مجموعة قرود� لا تستطيع التعبـير عـن 
نفسـها بشـكل سـليم. وعنـد وصـول أفـراد الشـرطة، قـام صـاحب البـلاغ وأصدقـاؤه بمناقشـــة 

المسألة معهم. ووعد أفراد الشرطة بإجراء مناقشة مع السيد و. ت. 
وفي اليـوم ذاتـه، تلقـى صـاحب البـلاغ رسـالة يبلغـه السـيد و. ت. فيـها إنـــه لا يريــد  ٢-٢
حضـوره الاحتفـال الرسمـي الـذي سـيعقد في المدرسـة في ١٩ حزيـران/يونيـــه ١٩٩٨، والــذي 
كـان مـن المقـرر أن يتلقـى صـاحب البـلاغ شـهادته خلالـه. وفي ١٧ حزيــران/يونيــه ١٩٩٨، 
ذهب والد صـاحب البـلاغ إلى مدرسـة آفيـدور الثانويـة مـن أجـل مناقشـة المســألة مـع السـيد 
و. ت. وفي بداية الأمر، رفض السيد و. ت. استقباله، وعندما قبـل بذلـك أخـيرا قـال لـه إنـه 
قد تم تسـوية المسـألة وطلـب منـه المغـادرة. وفي وقـت لاحـق، علـم صـاحب البـلاغ مـن أحـد 
موظفـي المدرسـة أن السـيد و. ت. قـد أصـدر تعليمـات لحـــراس الأبــواب بعــدم الســماح لــه 

بالدخول. 
وفي رسالة مؤرخة ٢٥ حزيران/يونيه ١٩٩٨، أحاط المحامي السيد و. ت. علماً بـأن  ٢-٣
المسألة مسألة خطيرة وبأن العبارات التي استخدمها ضد صـاحب البـلاغ تمثـل انتـهاكا للمـادة 
٢٦٦ باء من قانون العقوبـات الدانمركـي. وطلـب المحـامي أيضـا الحصـول علـى تفسـير وعلـى 
اعتذار لموكله. ورد السـيد و. ت. بـأن صـاحب البـلاغ وشـقيقه كانـا يحدثـان ضجـة شـديدة 

خارج قاعات الامتحان، غير أنه لم ينكر استخدامه للعبارة العنصرية المشار إليها أعلاه. 
وقـدم المحـــامي شــكوى إلى شــرطة هــافيدوفر في ٧ تمــوز/يوليــه ١٩٩٨. وفي رســالة  ٢-٤
مؤرخـة ٢٣ أيلـول/سـبتمبر ١٩٩٨، أبلغتـه الشـرطة بأـــا أجــرت مقابلــة مــع الســيد و. ت. 
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والسـيد ك. ب. واسـتنتجت أن العبـارة المسـتخدمة لا تدخـل في نطـاق المـــادة ٢٦٦ بــاء مــن 
قانون العقوبات، وأنه سيتم وقف الدعوى وفقا للفقرة الفرعية ٢ من المادة ٧٤٩ من القـانون 
الدانمركي لإقامة العدل. وأُشير أيضا في الرسالة إلى أنـه يجـب النظـر إلى العبـارة المسـتخدمة في 
سـياق حـادث متوتـر. ورأت الشـرطة أنـه لا يجـب فـهم العبـارة علـى أـا مذلّـة أو مهينـــة مــن 
حيـث العـرق أو اللـون أو الأصـل الوطـني أو الإثـني، نظـرا إلى إمكانيـة اسـتخدامها أيضـا تجـــاه 

أشخاص من أصل دانمركي تصرفوا مثلما تصرف صاحب البلاغ. 
وفي رسـالة مؤرخـة ١ تشـرين الأول/أكتوبـر ١٩٩٨، طلـب المحـامي مـــن الشــرطة أن  ٢-٥
ترفع القضية أمام النائب العام. وفي ٣٠ تشرين الثــاني/نوفمـبر ١٩٩٨، أقـر النـائب العـام قـرار 

الشرطة. 
ويدعي المحامي أنه وفقا للمادة ١٠١ من قانون إقامة العـدل، لا يمكـن اسـتئناف قـرار  ٢-٦
صادر عن المدعي العام للدولة فيما يتعلـق بتحقيـق أجرتـه إدارة شـرطة أمـام سـلطات أخـرى. 
ونظرا إلى أن المسائل المتعلقة بتوجيه الشرطة لتهم إلى أفراد تترك بالكـامل إلى تقديـر الشـرطة، 
لا توجد إمكانية لرفع القضية أمـام محكمـة. وعـلاوة علـى ذلـك، لـن يكـون مـن الفعـال اتخـاذ 
صاحب البلاغ لإجراءات قانونية ضد السيد و. ت. والسيد ك. ب.، نظرا إلى رفـض شـرطة 

هافيدوفر والمدعي العام للدولة للشكاوى المقدمة من صاحب البلاغ. 
ويدعـي المحـامي أيضـــا أن المحكمــة العاليــة للدائــرة الشــرقية رأت، في قــرار صــادر في  ٢-٧
٥ شـباط/فـبراير ١٩٩٩، أن حادثـا مـن التميـيز العنصـري لا ينطـوي بحـــد ذاتــه علــى انتــهاك 
ـــرد في إطــار المــادة ٢٦ مــن القــانون الدانمركــي للأفعــال الضــارة. ووفقــا  لشـرف وسمعـة الف
للمحامي، يتمثل موقف المحكمة العالية نتيجـة ذلـك القـرار، في أن التميـيز العنصـري المضطلـع 

به بأدب لا يمثل بحد ذاته أساسا للمطالبة بتعويض. 
 

الشكوى   
يدعـى أن السـلطات الوطنيـة لم تنظـر في القضيـة علـى النحـو الواجـب، وأن صـــاحب  ٣-١
البلاغ لم يتلق أبداً أي اعتذار، أو ترضية أو تعويض كافيين. ونتيجـة لذلـك، انتـهكت الدولـة 

الطرف التزاماا بموجب الفقرة الفرعية ١(د) من المادة ٢، والمادة ٦ من الاتفاقية. 
ويدعي المحامي أن أياً من إدارة الشرطة في هـافيدوفر أو المدعـي العـام للدولـة لم ينظـر  ٣-٢
في المســائل التاليــة علــى وجــه الخصــوص: (أ) هــل قــال الســيد و. ت. والســـيد ك. ب. أن 
صـاحب البـلاغ وشـقيقه �مجموعـة قـرود� وأمـا لا يسـتطيعان التعبـير عـن أنفسـهما بشــكل 
سليم؛ (ب) وهل اسـتخدمت تلـك العبـارة بالإشـارة إلى الأصـل الباكسـتاني لصـاحب البـلاغ 
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وشـقيقه؛ (ج) وهـل تمثـل تلـك العبـارة رأيـاً تمييزيـاً بشـــأن صــاحب البــلاغ وشــقيقه. ووفقــاً 
للمحامي، اقتصرت الشرطة على إجراء مقابلة مـع السـيد و. ت. والسـيد ك. ب.؛ ولم تنظـر 
حتى في إجراء مقابلة مع صاحب البلاغ وشقيقه أو الشهود الستة الذين كـانت الشـرطة علـى 

علم بأسمائهم وعناوينهم. 
 

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس   
في رســالة مؤرخــة ٢٩ تشــرين الثــاني/نوفمــبر ١٩٩٩، تدعــــي الدولـــة الطـــرف أن  ٤-١
صـاحب البـلاغ لم يثبـت دعـوة ظـاهرة الوجاهـة لأغـراض المقبوليـة، وينبغـي بالتـالي إعــلان أن 
البـلاغ غـير مقبـول. ولا تجـادل الدولـة الطـرف تلبيـة الشـروط الأخـرى للمقبوليـــة الــواردة في 
المادة ١٤ من الاتفاقية والمـادة ٩١ مـن النظـام الداخلـي للجنـة. وفي حالـة عـدم إعـلان اللجنـة 
عن عدم مقبولية البلاغ استناداً إلى السبب الوارد أعلاه، تدعــي الدولـة الطـرف عـدم حـدوث 

انتهاك للاتفاقية وأنه من الواضح أن البلاغ لا يقوم على أساس سليم. 
وتستشـهد الدولـة الطـرف باقتباسـات مـن الشـــكوى الــتي قدمــها المحــامي إلى رئيــس  ٤-٢
شرطة هافيدوفر في ٧ تمـوز/يوليـه ١٩٩٨، والرسـالة الـتي وجهـها المحـامي إلى مدرسـة أفيـدور 
الثانويـة في ٢٢ حزيـران/يونيـه ١٩٩٨، والـــتي يطلــب فيــها الحصــول علــى تفســير للحــادث 
واعتذار، وكذلك رد من مدير المدرسة. وتشـير إلى أنـه نتيجـة الشـكوى المقدمـة مـن المحـامي، 

قامت الشرطة بإجراء مقابلة مع السيد ك. ب. في ٩ أيلول/سبتمبر ١٩٩٨. 
وشـرح السـيد ك. ب. للشـرطة أن صـاحب البـلاغ كـان مـن طلابـه سـابقاً وكـــانت  ٤-٣
هنـاك بعـض الاختلافـــات بينــهما، بمــا في ذلــك بشــأن علامــات صــاحب البــلاغ. وفي يــوم 
الامتحانات المعني، كان مراقب الممر وكان مسؤولاً، في جملة أمور، عـن الأمـن والنظـام. وفي 
وقت ما، لاحظ وجـود شـخصين في الطـابق الأسـفل عنـد بـاب ملعـب الرياضـة، ولاحـظ أن 
كوباً كان يعترض الباب لمنعه من الإغلاق. وسأل الشخصين، وكان أحدهمـا شـقيق صـاحب 
البلاغ، عن سبب تواجدهما في ذلـك المكـان. و أجابـا أمـا في انتظـار صـاحب البـلاغ الـذي 
كـان يعيـد كتبـاً. وقـال الســـيد ك. ب. أن مكــان وقوفــهما كــان مكانــاً غريبــاً، وأن ثــلاث 
حـالات مـن السـرقة كـانت قـد وقعـت سـابقاً في المدرسـة وكـان ذلـــك البــاب بــالتحديد قــد 
استخدم فيها. وبدأ التوتر يظهر على الشابين اللذيــن صرخـا في وجـه السـيد ك. ب. فاسـتدار 

صاحب البلاغ الذي كان يقف عند مكتب إعادة الكتب، وشتم السيد ك. ب. 
ـــن أصــل  وفي وقـت لاحـق، لاحـظ السـيد ك. ب. وجـود أربعـة إلى سـتة أشـخاص م ٤-٤
ـــة امتحانــات. وكــان هنــاك  أجنـبي، بمـا فيـهم صـاحب البـلاغ وشـقيقه، ينتظـرون خـارج قاع
ضجيج مرتفع في الممر وكان المدرسون قد خرجوا عـدة مـرات مـن قاعـات الامتحـان لطلـب 
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الهـدوء. فقـرر السـيد ك. ب. إخـلاء الممـرات. وغـادر الجميـع، باسـتثناء اموعـة الـتي كــانت 
تتضمن صاحب البلاغ وشقيقه. وصـرخ الشـقيق قـائلاً إـم لـن ينصرفـوا. وطلـب السـيد ك. 
ب. منهم أربع مرات ـدوء وسـلام أن يغـادروا الممـر، غـير أـم أصـروا علـى رفضـهم القيـام 
بذلك. وكان في عيون كل من صاحب البلاغ وشقيقه نظرة ديد ثاقبـة، وكـانت أصابعـهما 
تتوجه نحو السـيد ك. ب. وهمـا يصيحـان ويصرخـان. وضغـط السـيد ك. ب. علـى زر نظـام 
الاتصال الداخلي المعلق على الحائط، ووصـل بعـد ذلـك بقليـل مديـر المدرسـة. وحـاول مديـر 
المدرسـة لمـدة خمـــس دقــائق تقريبــاً التحــدث مــع اموعــة غــير أــم أصــروا علــى رفضــهم 
الانصراف. وقامت اموعة، التي كان يترأسها أساساً الشقيق وإلى حـد مـا صـاحب البـلاغ، 
بتوجيـه الإهانـات وأصبحـت أكـثر ديـداً حـتى بحضـور مدرسـين آخريـن. ونتيجـة لذلـــك، تم 
ـــر الســيد ك. ب. إن كــانت اموعــة غــادرت بنفســها عندمــا  اسـتدعاء الشـرطة. ولم يتذك
أدركـت أنـه قـد تم اسـتدعاء الشـرطة أم إن كـانت الشـرطة قـد أخلتـها. وفي جميـــع الأحــوال، 
لاحظ بعد ذلك أن الشرطة كانت واقفة خارج المدرسة تتحدث مـع اموعـة. وسـئل السـيد 
ك. ب. عما إذا كان مدير المدرسة قد قال أي شـيء يتعلـق �بقـرود� إلى اموعـة. ورد أنـه 
لم يسـمع أي شـيء مـن هـذا القبيـل. وسـئل إن كـان هـو قـــد قــال أي شــيء مشــابه لذلــك. 
وأجاب أنه لا يعتقد ذلك غير انه لم يتمكن من تقديم رد قاطع. وإن كان قد قال شيئاً بشـأن 
�القرود�، فلا علاقة لذلـك بعـرق اموعـة أو دينـها أو أصلـها الإثـني أو مـا إلى ذلـك، وإنمـا 
استخدمت العبارة كمجرد كلمة عامية اعتيادية تعني �مجموعة� تتصرف بصورة غير عاديـة. 
ولم يرغـب هـــو والســيد و. ت. في تقــديم شــكوى إلى الشــرطة بشــأن التــهديدات الموجهــة 

إليهما، نظراً إلى أما متعودين على الاختلافات الثقافية والسلوك المختلف. 
وفي ١٨ أيلـول/سـبتمبر ١٩٩٨، أجـرت الشـرطة مقابلـة مـــع الســيد و. ت. ، مديــر  ٤-٥
المدرسـة، وشـرح، في جملـة أمـور، أن السـيد ك. ب. جـاء إليـه وقـال لـه إنـــه غــير قــادر علــى 
السيطرة على الأحـداث في الطـابق الثـاني نظـراً إلى أن مجموعـة مـن الأجـانب ترفـض الامتثـال 
لتعليماته. ولدى وصوله إلى مكان الحادث لاحظ أن مجموعة مـن الأجـانب تتـألف مـن ٨ إلى 
١٠ أشـخاص، بمـن فيـهم صـاحب البـلاغ وبعـض رفـاق صفـه، كـانوا يحدثـون ضجـــة عاليــة. 
وعندما طلب منـهم الانصـراف، بـدأ شـقيق صـاحب البـلاغ يصـرخ، ويشـتم السـيد و. ت.، 
ويقوم بحركات ديدية. وأثناء حدوث كل ذلك كان صاحب البلاغ واقفاً ومعه آلة تصويـر 
فيديو. ويعتقد السيد و. ت. أنه كان يسجل. وأصيبت مجموعة من الآباء كانت جالسة عنـد 
ايـة الممـر بـالذهول الشـديد. وخـلال الأحـداث بأكملـها، جـــاء عــدد مــن الكبــار إلى الممــر 
وشـاهدوا المشـهد بأكملـه باسـتغراب. وعندمـا سـئل السـيد و. ت. عـــن ســبب عــدم تقديمــه 
الشكوى، شرح أم معتادون على وجود العديد من الجنسيات المختلفــة في المدرسـة، ونتيجـة 
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لذلـك ربمـا كـانت عتبـة الاحتمـال لديـهم أعلـى. أمـا فيمـا يتعلـق باسـتخدام عبـارة �مجموعـــة 
قرود� قال إنـه لا يسـتطيع إنكـار قولـه لشـيء مـن هـذا القبيـل. وفي هـذه الحالـة، اسـتخدمت 
كلمة �قرد� على ضوء سلوك اموعــة فقـط ولا علاقـة لهـا بالانتمـاء الديـني للمجموعـة، أو 
لوـا، أو أصلـها الإثـني، إلخ. وكـان مـن الممكـن أن يســـتخدم الكلمــة بــذات الشــكل بشــأن 
مجموعة من الأفراد من أصل دانمركـي يتصرفـون بصـورة مماثلـة. وقـال إنـه لا يذكـر أن السـيد 
ك. ب. أشار إلى اموعة بوصفها �مجموعة قرود لا تستطيع التعبير عن نفسها بشكل سـليم 

نحوياً�. 
وفي رسالة مؤرخة ٢٣ أيلول/سبتمبر ١٩٩٨، أحاط رئيـس شـرطة هـافيدوفر المحـامي  -٤-٦

بأمور عدة منها ما يلي: 
�بموجـب المـــادة ٧٤٢(٢) مــن قــانون إقامــة العــدل، تبــدأ الشــرطة عمليــة 
التحقيق استناداً إلى المعلومات عندما يمكن افتراض، بشكل معقول، أن جريمـة جنائيـة 

تخضع للنيابة العامة قد ارتكبت. 
�وقـد أصـدرت تعليمـات بـإجراء نـوع مـن التحقيـق في القضيـة، عـن طريــق 

عدة أمور منها إجراء مقابلة مع السيد و. ت. والسيد ك. ب.  
�وعليه، أرى أن العبارات والظروف التي قد تكون قد اسـتخدمت في ظلـها 

تقع خارج نطاق الأحكام الواردة في المادة ٢٦٦ باء من القانون الجنائي. 
�ولذلـك، قـررت، بموجـب المـادة ٧٤٩(٢) مـن قـانون إقامـة العـدل، وقـــف 

التحقيق وإغلاق ملف القضية. 
�وفي تقييمي للقضية أوليت الأهمية لما يلي: 

إن السيد و. ت. لا ينكر تماماً أنه قال شيئاً مشااً للعبارة المقتبسة. 
ـــارات بالارتبــاط مــع حــادث متوتــر في ممــرات  غـير أنـه يجـب النظـر إلى العب
مدرسة ثانوية، أعرب خلالها كل من المـدرس السـيد ك. ب. وخاصـة مديـر المدرسـة 
السيد و. ت. عن مختلف تعابير الاستنكار وأضطرا إلى استدعاء الشـرطة لكـي يسـود 

الهدوء في قاعات الامتحان. 
�وأرى، في جميع الأحوال، أن العبـارات المزعومـة لا يمكـن أن تفـهم بشـكل 
ـــاء الوطــني أو  محـدد بوصفـها مذلـة أو مهينـة فيمـا يتعلـق بـالعرق، أو اللـون، أو الانتم
الأصـل الإثـني، نظـراً إلى أنـه يمكـن اسـتعمال هـذه العبـارات بـذات المعـنى فيمـا يتعلـــق 
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بأفراد آخرين - من أصل إثني دانمركـي - يتصرفـون بشـكل ممـاثل. وتشـير العبـارات 
إلى طبيعة السلوك وليس إلى الفرد.  

�وتحال أي مطالبة بالتعويض عن الأضرار إلى دعوى مدنية.� 
وفي رسـالة مؤرخـة ١ تشـرين الأول/أكتوبـــر ١٩٩٨، اســتأنف المحــامي القــرار أمــام  ٤-٧
النائب العام لمقاطعة زيلاند عن طريق مدير شرطة هافيدوفر. وشدد، في جملـة أمـور، علـى أن 
الشرطة لم تجرِ مقابلة مع صاحب البلاغ أو أي من رفاقه، وعلى وجود تسـجيل فيديـو يظـهر 
الحالة قبل ٣٠ دقيقة تقريبـاً مـن وقـوع الحـادث، عندمـا تواجـد في الممـر عـدد كبـير جـداً مـن 
رفاق وأقارب طالب كان يقدم امتحاناً. ويظهر الفيديو أيضاً الحالـة قبـل اسـتخدام العبـــارات 
المعنيـة بفـترة وجـيزة، عندمـا لم يوجـد في الممـر إلا عـدد صغـير مـن الأشـخاص، بالإضافـــة إلى 

السيد ك. ب. 
وفي ٦ تشـرين الأول/أكتوبـر ١٩٩٨، أحـال مديـر الشـرطة القضيـة إلى النـائب العـــام  ٤-٨
للمقاطعـة، وشـرح أنـه نظـراً لسـياق الإدلاء بالعبـارات قيـد النظـر، لم يجـد أنـه مـن الضـــروري 
إجراء مقابلة مع صاحب البلاغ. وعلى الرغـم مـن أنـه لم يـر شـريط الفيديـو، لم يعتـبر أنـه ذو 
صلة بالموضوع، نظراً إلى أنــه لا يظـهر الحـادث ذاتـه. وفي ٣٠ تشـرين الثـاني/نوفمـبر ١٩٩٨، 
أبلغ النائب العام للمقاطعة المحامي بموافقته التامة على التقييم الذي أجراه مدير الشرطة ولم يـر 

أن هناك أساساً لنقض قراره. 
وتشـير الدولـة الطـرف في ملاحظاـا علـى أن النقطـــة الرئيســية في هــذا البــلاغ هــي  ٤-٩
ـــذه  العبـارات الـتي يدعـى اسـتخدامها مـن جـانب السـيد ك.ب. والسـيد و.ت. وإذا كـانت ه
العبارات قد استخدمت بالفعل، فإا لا تعـبر عـن معاملـة مختلفـة تشـكل تميـيزاً بشـكل ينتـهك 
الفقرة ١ من المـادة ٢، والمـادة ٥(ه)(٥) مـن الاتفاقيـة. ومـن الأنسـب تقييـم العبـارات المعنيـة 
فيما يتصل بالمادة ٤(أ) من الاتفاقية التي تقتضي أن تعاقب الدول الأطراف علـى بعـض فئـات 
سوء التصرف. وبغية تمكين الدانمـرك مـن التصديـق علـى الاتفاقيـة، تم تعديـل المـادة ٢٦٦ بـاء 
ومواد أخرى من القانون الجنائي الدانمركـي. وبموجـب المـادة ٢٦٦ بـاء، يتعـرض للعقوبـة أي 
شـخص يقـوم علنيـاً أو ـدف النشـر إلى دائـرة أوسـع نطاقـاً بـالإدلاء بعبـــارات أو أي وســيلة 
اتصـال أخـرى ـدد مجموعـة مـن الأشـخاص أو ينـها، أو تمـس بكرامتـها بســـبب العــرق، أو 

اللون، أو الانتماء الوطني، أو الأصل الإثني. 
ويتمثل أحد الشروط في أن توجه العبارة المعنية إلى مجموعة علـى أسـاس عرقـها، إلخ.  ٤-١٠
وينبغي أن تقيم العبارات التي تستهدف فـرداً واحـداً، في حالـة عـدم إمكانيـة فهمـها علـى أـا 
تعبير عن الإهانة أو الاضطهاد للمجموعة التي ينتمي إليها الفرد، وفقاً للقواعد العامـة الـواردة 
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في القانون الجنائي بشأن التعدي على الخصوصيــة والتشـهير بسـمعة الغـير. وعنـد تقييـم مـا إذا 
كان يجب اعتبار عبارات معينة على أـا تنتـهك المـادة ٢٦٦ بـاء، مـن الضـروري الاضطـلاع 
بتقييم واقعي لجوهر العبارات، بما في ذلـك السـياق الـتي اسـتخدمت فيـها. وهـذا هـو مـا فعلـه 
مدير الشرطة والنائب العام للمقاطعة عند اتخـاذ قـرار بوقـف التحقيـق. وتتفـق الحكومـة اتفاقـاً 
تاماً مع هذه التقييمات وتعتبر أن صاحب البلاغ لم يثبـت أو يجعـل مـن المحتمـل كونـه ضحيـة 
عبارات عنصرية تنتهك الاتفاقيـة، نظـراً إلى أن العبـارات المعنيـة لم تسـتهدف مجموعـة بسـبب 
عرقـها أو أصلـها الإثـني. وبذلـك، لم يثبـت صـاحب البـلاغ وجـــود دعــوى ظــاهرة الوجاهــة 

لأغراض مقبولية بلاغه. 
وتـدرك الدولـة الطـرف أن الاتفاقيـة تنـــص علــى شــروط معينــة فيمــا يتعلــق بمعاملــة  ٤-١١
السلطات للمعلومات الواردة من أشخاص عاديين بشأن ما يدعى أنه تميـيز عنصـري يتعـارض 
مع الاتفاقية(أ). غير أن التحقيق الذي أجرته الشـرطة لـبى تمامـاً الشـروط الـتي يمكـن اسـتنتاجها 
مـن الاتفاقيـة، علـى النحـو الـذي تفسـره ممارسـة اللجنـة. وكـانت تفـــاصيل جوهــر العبــارات 
المزعومة متاحة للشرطة من كل من صاحب البلاغ ومحاميه، والمدرّس ومدير المدرسة. وأشـار 
صاحب البلاغ على وجه التحديد إلى أنه كان ينبغي أن تقوم الشـرطة بتقييـم لمعرفـة مـا إذا تم 
بالفعل استخدام العبارات التي أدت إلى تقديم الشـكوى. وتجـادل الدولـة الطـرف أن كـلاً مـن 
الشرطة والنائب العام وجـد أنـه مـن غـير الضـروري البـت بشـكل قطعـي في مـا إذا تم بـالفعل 
استخدام العبارات، نظراً إلى أنه حـتى وإن كـان قـد تم اسـتخدامها لا تمثـل عمـلاً جنائيـاً وفقـاً 

للمادة ٢٦٦ باء من القانون الجنائي الدانمركي. 
وتختلف مهمة الشرطة في معالجة شـكوى عـن طريقـة معالجـة المحـاكم لقضيـة جنائيـة.  ٤-١٢
ولا تتمثـل مهمـة الشـرطة في تحديـد مـا حـدث بـالفعل بصـورة ملزمـة، وإنمـا في تقييـــم �تلبيــة 
الشروط اللازمة لفـرض مسـؤولية جنائيـة� (المـادة ٧٤٣ مـن قـانون إقامـة العـدل). ووجـدت 
الشرطة أنه بغيـة إجـراء هـذا التقييـم، ليـس مـن الضـروري البـت فيمـا إذا تم بـالفعل اسـتخدام 

العبارات المزعومة، نظراً إلى أا لا تمثل عملاً جنائياً إن كانت قد استخدمت أم لا. 
وعلاوة على ذلك، أشار صاحب البلاغ إلى أنه كـان ينبغـي أن تحـدد الشـرطة مـا إذا  ٤-١٣
كانت العبارات المستخدمة تستهدف المساس بالأصل الوطني لصاحب البـلاغ ومـا إذا كـانت 
تمييزيـة مـن الناحيـة العنصريـة. ووفقـاً للدولـة الطـــرف، حــدد ذلــك بــالفعل كمــا يظــهر مــن 

القرارات التي اتخذها مدير الشرطة والنائب العام للمقاطعة. 
وأشار صاحب البلاغ أيضاً إلى أن الشـرطة لم تجـر مقـابلات معـه ومـع شـقيقه وسـتة  ٤-١٤
شهود محددة هويتهم. وتجادل الدولة الطرف أنه لا يمكـن اعتبـار أن العبـارات، إن كـانت قـد 
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استخدمت بالفعل، تدخل في نطاق المادة ٢٦٦ باء من القانون الجنائي. وأدى ذلـك إلى عـدم 
ضـرورة إجـراء مقابلـة مـــع مقــدم الطلــب، الــذي كــان قــد قــدم ســرداً لفهمــه للحــادث في 
المعلومـات الـــتي قدمــها خطيــاً. واســتناداً إلى ذلــك، تــرى الدولــة الطــرف أنــه لم يكــن مــن 

الضروري إجراء مقابلة أيضاً مع شقيق مقدم الطلب والشهود الستة. 
وترى الدولة الطرف أن الشرطة باشرت بتحقيق سليم. وبالتالي لم يتم انتهاك الفقـرة  ٤-١٥

١(د) من المادة ٢، والمادة ٥(ه)��٥ والمادة ٦ من الاتفاقية، كما لم تنتهك المادة ٤(أ). 
 

تعليقات المحامي   
في رسالة مؤرخة ١٠ كانون الثـاني/ينـاير ٢٠٠٠، يحـاجج المحـامي أن الدولـة الطـرف  -٥
تعترف في ردها ببعض العناصر الأساسية التي أدت إلى التقرير المقـدم مـن صـاحب البـلاغ إلى 
الشرطة. وفي حالات سابقة، شـددت اللجنـة علـى ضـرورة التحقيـق بشـكل كـامل في قضايـا 
التمييز العنصري المبلغ عنها. وكما ورد في التقـديم الأولي، رفضـت الشـرطة النظـر في القضيـة 
بعـد أن أجـرت مقـابلات مـع ممثلـين فقـط مـن المدرسـة الثانويـة. وبغيـة تلبيـة شـروط التحقيــق 
الشـامل، وبغيـة توضيـح المسـائل المرتبطــة بالعبــارات المســتخدمة ومركزهــا بموجــب القــانون 

الدانمركي، كان ينبغي للشرطة أن تقوم على الأقل بمقابلة صاحب البلاغ و/أو الشهود. 
 

القضايا والإجراءات المعروضة على اللجنة   
تعرض الدولة الطرف أن السيد ك.ب. لم ينكر أنه استخدم عبارة �قـرود� للإشـارة  ٦-١
ـــذا  إلى صـاحب البـلاغ ومجموعتـه. وتعـرض أيضـاً أن السـيد و.ت. لم ينكـر قولـه شـيئاً مـن ه
القبيل. وتم أيضاً تحديد أن هذه العبارات استخدمت في سـياق حـادث متوتـر في ممـر مدرسـي 
وبحضور عدد من الشهود. وبذلك، ترى اللجنة أنه قـد تم إهانـة صـاحب البـلاغ علنيـاً، علـى 

الأقل من جانب السيد و.ت.  
ولم يحدد النائب العام للمقاطعـة مـا إذا كـان صـاحب البـلاغ قـد أُهـين بسـبب أصلـه  ٦-٢
الوطني أو الإثني، انتهاكاً لأحكـام الفقـرة ١(د) مـن المـادة ٢ مـن الاتفاقيـة. وتـرى اللجنـة أنـه 
لولا وقف الشرطة المعنية في القضية لتحقيقاا، قد يكون قد تم التوصل إلى معرفة ما إذا كـان 

صاحب البلاغ قد أهين فعلاً لأسباب عنصرية. 
ــــع عشـــر  واســتناداً إلى المعلومــات المقدمــة مــن الدولــة الطــرف في تقريرهــا الــدوري الراب ٦-٣
ــة  (CERD/C/263/Add.1)، تسـتنتج اللجنـة أن المحـاكم الدانمركيـة قـامت في عـدة حـالات بإدان
أشخاص بتهمة انتهاك المادة ٢٦٦ باء من القانون الجنائي، والذي يتمثل في عبـارات مذلـة أو 
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مهينة تشابه العبـارات المسـتخدمة في القضيـة الراهنـة. ولذلـك، لا تشـاطر اللجنـة رأي الدولـة 
الطرف المتعلق بعدم دخول العبارات المعنية في نطاق المادة ٢٦٦ باء من القانون الجنائي. 

ونظـراً لعـدم مواصلـة الشـرطة لتحقيقاـا، وللقـرار النـهائي الـذي اتخـذه النـائب العــام  ٦-٤
والـذي لا يجـوز اسـتئنافه، حـرم صـاحب البـلاغ مـن أي فرصـة للبـت فيمـا إذا كـانت حقوقــه 
بموجب الاتفاقية قد انتهكت. ويستنتج من ذلـك أن الدولـة الطـرف حرمـت صـاحب البـلاغ 

من الحماية الفعلية من التمييز العنصري وسبل الانتصاف المترتبة عليه. 
وتعتبر اللجنة أن صـاحب البـلاغ قـد أثبـت وجـود دعـوى ظـاهرة الوجاهـة لأغـراض  -٧
المقبوليـة. وتعتـبر أيضـاً أنـه قـد تم تلبيـة شـروط المقبوليـة. وعليـه، تقـرر بموجـب المـادة ٩١ مــن 

نظامها الداخلي، قبول البلاغ. 
وفيما يتعلق بالأسس، تعتبر اللجنة أنه على ضوء النتـائج الـواردة أعـلاه، تمثـل الوقـائع  -٨

المعروضة انتهاكاً للمادة ٦ من الاتفاقية. 
وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل قيام الشرطة والنائبين العامين بالتحقيق علـى  -٩
النحو الواجب في الاامـات والشـكاوى المرتبطـة بأعمـال التميـيز العنصـري، والـتي ينبغـي أن 

يعاقب عليها القانون وفقاً للمادة ٤ من الاتفاقية. 
 

فتوى بشأن البلاغ رقم ١٩٩٩/١٧   
مقدم من: ب. ج. (يمثله محام) 

الشخص المدعى بأنه ضحية: صاحب البلاغ 
الدولة الطرف المعنية: الدانمرك 

تاريخ البلاغ: ١٣ تموز/يوليه ١٩٩٩ (تقديم أولي) 
 

إن لجنة القضاء على التمييز العنصري، المنشأة بموجب المادة ٨ من الاتفاقية الدوليـة 
للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري،  

وقد اجتمعت في ١٧ آذار/مارس ٢٠٠٠، 
ـــادة  وقـد اختتمـت نظرهـا في البـلاغ رقـم ١٩٩٩/١٧، المقـدم إلى اللجنـة بموجـب الم

١٤ من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، 
وقد أخذت في الاعتبـار جميـع المعلومـات الكتابيـة الـتي أتاحـها لهـا كـل مـن صـاحب 

البلاغ والدولة الطرف، 



00-69459125

A/55/18

وإذ تضع في الاعتبار المادة ٩٥ من نظامها الداخلي التي تقتضي منها إبداء فتواهـا في 
البلاغ المعروض عليها، 
تعتمد ما يلي: 

 
الفتوى   

صاحب البلاغ هو السيد ب.ج.، وهو مـهندس دانمركـي مـن أصـل إيـراني مولـود في  ١-١
ـــرة الفرعيــة ١(أ) و(ب) و(د) مــن  عـام ١٩٦٥، ويدعـي أنـه ضحيـة انتـهاكات الدانمـرك للفق

المادة ٢، والمادة ٥(و)، والمادة ٦ من الاتفاقية. ويمثله محام. 
ـــة  وعمـلاً بـالفقرة ٦(أ) مـن المـادة ١٤ مـن الاتفاقيـة، أحـالت اللجنـة البـلاغ إلى الدول ١-٢

الطرف في ٢٧ آب/أغسطس ١٩٩٩. 
 

الوقائع كما قدمها صاحب البلاغ   
يعيش صاحب البـلاغ في الدانمـرك منـذ عـام ١٩٨٤ ويحمـل الجنسـية الدانمركيـة. وفي  ٢-١
ــاء.  ١ شـباط/فـبراير ١٩٩٧، ذهـب إلى مرقـص في أودنسـي مـع شـقيقه ومجموعـة مـن الأصدق
وكان إثنان منهم من أصل دانمركي بخلاف الأربعـة الآخريـن. ورفـض بـواب المرقـص، السـيد 
م.ر.س.، السـماح لهـم بـالدخول. وعندمـا سـأله صـاحب البـلاغ عـن السـبب، أجـاب الســيد 

م.ر.س. أنه بسبب كوم �أجانب�. 
وفي ٢ شـباط/فـبراير ١٩٩٧، أبلـغ صـاحب البـــلاغ الشــرطة بالمســألة، مشــتكياً مــن  ٢-٢
التمييز العنصري. ولم يكن مساعد الشرطة المتواجد في الخدمة على استعداد لقبـول الشـكوى 

وأبلغ صاحب البلاغ بأن سياسة الدخول مسألة تعود تماماً إلى أصحاب المرقص. 
وفي ٣ شباط/فبراير ١٩٩٧، قدم صاحب البلاغ شكوى خطية رفضتـها الشـرطة. ثم  ٢-٣
استأنف أمام المدعي العام للدولة الذي قـرر بـدء تحقيـق. وفي وقـت لاحـق، رفـع النـائب العـام 
القضيـة إلى محكمـة مقاطعـة أودنسـي. وحكمـت المحكمـة، في قـرار صـادر في ٢٠ آذار/مـــارس 
١٩٩٨، بفرض غرامة على السـيد م.ر.س. قدرهـا ٠٠٠ ١ كرونـة دانمركيـة لانتـهاك الفقـرة 
الفرعية ٢ من المادة ١ من القانون الموحد رقم ٦٢٦ المؤرخ ٢٩ أيلول/سبتمبر ١٩٨٧ بشـأن 

التمييز العنصري. 
وطلب صاحب البلاغ أيضاً من النائب العام أن يقدم مطالبـة بـالتعويض وفقـاً للمـادة  ٢-٤
٢٦ من قانون المسؤولية المدنية. وقررت المحكمة في هذا الصـدد أن الانتـهاك الـذي تعـرض لـه 
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صـاحب البـلاغ لم يبلـغ مـن الخطـورة أو الطـابع المـهين مـا يـبرر منـح تعويـــض مــالي. وعليــه، 
رُفضت المطالبة. 

ولم يتلق صاحب البلاغ نسخة عن حكم المحكمة إلا بعد انتهاء الفترة الزمنيـة المحـددة  ٢-٥
لرفـع اسـتئناف أمـام المحكمـة العاليـة. وبمسـاعدة المركـز الوثـائقي والاستشـاري المعـني بـــالتمييز 
العنصري، حصل على إذن خاص من المحكمة العالية للدائرة الشرقية برفع القضية أمامها. غـير 
ـــواب  أن المحكمـة العاليـة لم تجـد أي أسـاس للمطالبـة بتعويـض. ووفقـاً لحكـم المحكمـة، أبلـغ الب
صـاحب البـلاغ وأصدقـاءه بـأم لا يســـتطيعون الدخــول إلى المرقــص لأنــه، بموجــب قواعــد 
المرقص، كان هناك أكثر من ١٠ أجانب في الداخل. وقُدمت هذه المعلومـات في بدايـة الأمـر 
إلى شقيق صاحب البلاغ ومن ثم إلى صـاحب البـلاغ نفسـه بأسـلوب مـؤدب. وفي ظـل هـذه 
الظـروف، اسـتنتجت المحكمـة العاليـة أن انتـهاك البـواب لشـرف صـاحب البـلاغ لم يبلـــغ مــن 
الخطورة ودرجة الإهانة ما يبرر منح تعويض بموجب المـادة ٢٦ مـن قـانون المسـؤولية المدنيـة. 
وأشارت المحكمة إلى أن غرامة قد فُرضت علـى البـواب لرفضـه دخـول صـاحب البـلاغ، وإلى 
أنه قد أجرى بالتالي التحقق اللازم وأُدين الفعل، وأن صاحب البلاغ قـد حصـل علـى ترضيـة 

كافية. 
ولا يجوز عادة اسـتئناف الأحكـام الصـادرة عـن المحكمـة العاليـة في قضايـا الاسـتئناف  ٢-٦
P) أن تمنـح  rocesbevillingsnaevn) أمام المحكمة العليا. غير أنـه يجـوز لهيئـة الإذن بالاسـتئناف
إذناً خاصاً إذا كـانت القضيـة تتعلـق بمسـائل مبدئيـة. وفي ٤ آذار/مـارس ١٩٩٩، قـدم محـامي 
صـاحب البـلاغ طلبـاً لهيئـة الإذن بالاسـتئناف مـن أجـل الحصـول علـى هـذا الإذن، بحجـة أنــه 
لم تتاح للمحاكم الدانمركية أبـداً إمكانيـة تفسـير المـادة ٢٦ مـن قـانون المسـؤولية المدنيـة علـى 
ضوء المادة ٦ من الاتفاقية. غير أن هذا الطلـب رُفـض بموجـب رسـالة مؤرخـة ١١ أيـار/مـايو 
١٩٩٩، ولم يعرض على المحكمة العليا. ولا توجـد أي سـبل انتصـاف أخـرى متاحـة بموجـب 

القانون الدانمركي. 
 

الشكوى   
وفقاً للمحامي، لا شك في أن منع صاحب البلاغ من دخول المرقص كان عملاً مـن  ٣-١
ـــض  أعمـال التميـيز العنصـري. وتنـص المـادة ٦ مـن الاتفاقيـة علـى ضـرورة منـح ترضيـة وتعوي
فعالين عن أي ضرر يتم تكبده نتيجة التمييز. غير أن الغرامة الرمزية بصورة بحتة الـتي فرضتـها 
محكمة أودنسي لا توفر ترضية أو تعويض فعــالين بموجـب ذلـك الحكـم. وعـلاوة علـى ذلـك، 
وبموجب المادة ٢٦ من القانون الدانمركي للمسؤولية المدنية، يجوز منـح تعويـض عـن الإهانـة. 

وبرفض المحاكم الدانمركية مثل هذا التعويض، فإا لم تطبق القانون الدانمركي. 
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ــــة، برفضـــها حـــق صـــاحب البـــلاغ في  ويدعــي المحــامي أيضــاً أن المحــاكم الدانمركي ٣-٢
التعويـض، لم تمتثـــل لالتزاماــا بموجــب الفقــرة الفرعيــة ١(أ) و(ب) و(د) مــن المــادة ٢ مــن 
الاتفاقيـة. ويدعـي أخـيراً أن الدولـة الطـرف، بسـماحها للمرقـص أن يرفـض دخـــول صــاحب 

البلاغ لأسباب عنصرية، لم تمتثل لالتزاماا بموجب المادة ٥(و) من الاتفاقية. 
 

تعليقات الدولة الطرف   
في رسـالة مؤرخـة ٢٩ تشـرين الثـاني/نوفمـبر ١٩٩٩، تعـترف الدولـة الطـــرف بتلبيــة  ٤-١
شروط مقبولية البلاغ. غير أا تدعي عدم وقـوع أي انتـهاك للاتفاقيـة، وأنـه مـن الواضـح أن 

البلاغ لا يقوم على أساس سليم. 
وتشـير الدولـة الطـرف إلى أنـه بموجـب لائحـة الاـام الصـــادرة في ٣ حزيــران/يونيــه  ٤-٢
١٩٩٧، وجه مدير شرطة أودنسي إلى البواب المعني مة انتهاك المـادة ١(٢) مـن قـانون منـع 
ــبتمبر ١٩٨٧)،  التميـيز علـى أسـاس العـرق (القـانون الموحـد رقـم ٦٢٦ المـؤرخ ٢٩ أيلـول/س
وذلك لأنه رفض في ٢ شباط/فبراير ١٩٩٧ أن يسمح لصاحب البلاغ بالدخول بسبب لونـه 
وأصلـه الإثـني. وفي ٢٠ آذار/مـارس ١٩٩٨، وجـــدت محكمــة مقاطعــة أودنســي أن البــواب 
مذنب بالتهمة الموجهة إليه. وبناء على طلب المحـامي، طـالب النـائب العـام بـأن يدفـع البـواب 
تعويضاً عن الضرر غـير المـالي إلى صـاحب البـلاغ وفقـاً للمـادة ٢٦ مـن قـانون المسـؤولية عـن 
الأضرار، والمادة ٦ مـن الاتفاقيـة. غـير أن محكمـة المقاطعـة رفضـت المطالبـة بـالتعويض. ورفـع 
صاحب البلاغ استئنافاً أمام المحكمـة العاليـة الشـرقية مطالبـاً بـأن يحكـم علـى مرتكـب الفعـل 
بدفع تعويض عـن الضـرر غـير المـالي بقيمـة ٠٠٠ ١٠ كرونـة دانمركيـة، بالإضافـة إلى الفوائـد 
ـــدت الحكــم الصــادر عــن محكمــة  مـا قبـل صـدور الحكـم. غـير أن المحكمـة العاليـة الشـرقية أي

المقاطعة. 
وفيمـا يتعلـق بالانتـهاك المزعـم للفقـرة ١(أ) و(ب) و(د) مـن المـادة ٢ مـــن الاتفاقيــة،  ٤-٣
تحاجج الدولة الطرف أن الحكم الأكثر صلـة بـالموضوع هـو الفقـرة ١(د) مـن المـادة ٢، نظـراً 
إلى أن الفقـرة ١(أ) و(ب) مـن المـادة ٢ لا تقـــدم أي مســاهمة مســتقلة فيمــا يتعلــق بشــكوى 
صاحب البلاغ، الـتي ترتبـط بـالتمييز المرتكـب مـن جـانب شـخص عـادي. وينبغـي النظـر إلى 
اعتماد القانون الموحد رقم ٦٢٦ المـؤرخ في ٢٩ حزيـران/يونيـه ١٩٨٧ والـذي يحظـر التميـيز 
ـــرة ١(د) مــن  علـى أسـاس العـرق، في جملـة أمـور، بوصفـه تلبيـة للالتزامـات المترتبـة علـى الفق
المـادة ٢، والمـادة ٥(و)، والمـادة ٦ مـن الاتفاقيـة. ولم تكتـف الدولـة الطـــرف باعتمــاد قــانون 
يضفـي الطـابع الإجرامـي علـى أعمـال التميـيز العنصـري مثـل ذلـك العمـل الـــذي وقــع مقــدم 
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ـــذه الأحكــام  الطلـب ضحيتـه في ٢ شـباط/فـبراير ١٩٩٧، بـل نفـذت السـلطات الدانمركيـة ه
الجنائية في هذه القضية المحددة عن طريق مقاضاة البواب وفرض غرامة عليه. 

وفيما يتعلق بادعاء صاحب البلاغ بأن الطابع الرمزي البحت للغرامة لا يقدم ترضيـة  ٤-٤
أو تعويض فعالين، تدعي الدولة الطرف أنه لا يمكن تفسـير الاتفاقيـة علـى أـا تقتضـي فـرض 
شكل محدد من أشكال العقوبة (مثل السجن أو الغرامة) أو شـدة أو فـترة محـددة (مثـل عقوبـة 
احتجازيـة غـير موقوفـة، أو عقوبـة احتجازيـة موقوفـة، أو غرامـة بمبلـغ محـدد، ومـــا إلى ذلــك) 
للمعاقبة على أشكال محددة من أعمال التميـيز العنصـري. وتـرى الدولـة الطـرف أنـه لا يمكـن 
اسـتنتاج شـرط فـرض عقوبـة ذات شـكل محـدد أو شـــدة محــددة مــن نــص الاتفاقيــة، أو مــن 
ـــن التوصيــات العامــة الــتي  ممارسـات اللجنـة في نظرهـا في البلاغـات بموجـب المـادة ١٤، أو م

اعتمدا اللجنة. 
ويعاقب على انتهاكات المادة ١ من قانون منـع التميـيز علـى أسـاس العـرق �بغرامـة،  ٤-٥
أو السجن المتساهل، أو السجن لمـدة لا تتجـاوز سـتة أشـهر�. وعنـد تحديـد العقوبـة في إطـار 
العقوبـة القصـوى المنصـوص عليـها في هـــذا الحكــم، علــى المحكمــة المعنيــة أن تراعــي عنــاصر 
متعـددة. ويسـتنتج بالتـالي مـن المـادة ٨٠(١) مـن القـانون الجنـائي الدانمركـي، أنـه عنـد تحديــد 
العقوبـة يجـب مراعـاة خطـورة الجريمـة والمعلومـات المتعلقـة بشـــخصية مرتكبــها، بمــا في ذلــك 
ظروفه الشخصية والاجتماعية العامة، وسلوكه قبل ارتكاب الجريمة وما بعدها، والدوافع الـتي 

حثته على ارتكاا. 
ويدخـل تحديـد العقوبـات الملائمـة في قضايـا محـددة في نطـاق تقديـر الدولـة الطـــرف.  ٤-٦
وتتمتع السلطات الوطنية بإمكانية الاتصال المباشر مـع جميـع الأشـخاص المعنيـين، كمـا تتمتـع 
بقدرة أفضل على تقييم العقوبة الملائمة في قضية محـددة. وعـلاوة علـى ذلـك، يجـب أن تتخـذ 
الدولة الطرف القرار بشأن العقوبة التي تعتبر رادعـة وتأديبيـة بـالقدر الكـافي. غـير أنـه يعـترف 

بعدم جواز ممارسة نطاق التقدير بصورة تمس جوهر المادة ٦ من الاتفاقية. 
وتتمشى العقوبة المفروضة على البواب في هـذه القضيـة مـع قـانون السـوابق المحليـة في  ٤-٧
قضايـا مماثلـة ويمكـن مقارنتـها مـع العقوبـات المفروضـة في القضايـا الجنائيـة المتعلقـة بالعبـــارات 
العنصرية التي تدخل في نطاق المادة ٢٦٦ بـاء مـن القـانون الجنـائي. وبالتـالي، لا يمكـن اعتبـار 

أا غرامة �ذات طابع رمزي بحت�. 
وعلى ضوء ما ورد أعلاه، ترى الدولة الطـرف أنـه لا يوجـد أسـاس لادعـاء حـدوث  ٤-٨
انتهاك للفقرة ١(د) من المادة ٢، أو المادة ٥(و)، أو المادة ٦ مـن الاتفاقيـة بسـبب الإجـراءات 
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الجنائية المتخذة ضد البـواب، نظـراً إلى أن الحكـم نـص علـى أن صـاحب البـلاغ كـان ضحيـة 
عمل محظور من أعمال التمييز العنصري. 

ويجوز للفرد الذي يعتقد أنه كان ضحية تمييز ينتــهك قـانون منـع التميـيز علـى أسـاس  ٤-٩
العرق، كما يفسر على ضوء الاتفاقية، أن يطـالب، حسـب الاقتضـاء، بـالتعويض عـن أضـرار 
ماليـة أو غـير ماليـة مـن مرتكـب الفعـل. غـير أن الدولـة الطـرف تعتقـد أنـه يجـب تـرك مســـألة 
تحديد تفاصيل القواعد الإجرائية والقواعد الموضوعية لمنح التعويض عـن أضـرار غـير ماليـة إلى 

تقدير فرادى الدول الأعضاء. 
ولا يمثـل الحـق في �تعويـض مناسـب أو ترضيـة مناسـبة� حقـاً مطلقـاً، بـل قـد يخضــع  ٤-١٠
لقيود. ويسمح ذه القيود ضمنيـاً نظـراً إلى أن هـذا الحـق، بحكـم طبيعتـه، يتطلـب تنظيـم مـن 
جانب الدولة. وتتمتع الدول الأطراف في هذا الصدد بقدر من التقديـر ويمكنـها وضـع قيـود، 
شـرط أن لا تحـد هـذه القيـود مـن الحـق أو تخففـه بصـورة أو إلى درجـة تمـس جوهـره. ويمكــن 

الاسترشاد في هذا الصدد من القواعد القانونية للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. 
وترى الدولة الطرف أنه ينبغي تفسير الجـزء الأخـير مـن المـادة ٦ مـن الاتفاقيـة بنفـس  ٤-١١
طريقة تفسير الفقرة ٥ من المادة ٥ من الاتفاقية الأوروبيـة لحمايـة حقـوق الإنسـان والحريـات 
الأساسـية. ويبـدو مـن هـذه المـادة الأخـيرة أن لكـل مـن كـان ضحيـة قبـض أو حجـــز مخــالف 
لأحكامها �حق وجوبي في التعويض�. وحددت المحكمة الأوروبية عند تفسيرها لهـذا الحكـم 
أنه لا ينطوي على حق غير مشروط بالتعويض، نظراً إلى أن الدول المتعاقدة تتمتع بحـق طلـب 
تلبية شروط معينة. وعليه، أشارت المحكمة إلى أن هذا الحكـم �لا يحظـر الـدول المتعـاقدة مـن 
منح تعويض يعتمد على قدرة الشخص المعني على إثبات الضـرر النـاجم عـن الانتـهاك�. وفي 
سياق الفقرة ٥ من المـادة ٥ ... لا يمكـن أن يكـون هنـاك �تعويـض� حيـث لا يوجـد ضـرر 

مالي أو غير مالي يعوض عنه(ب). 
ولذلك، ترى الدولة الطرف أنه لا يمكن تفسير الاتفاقيـة علـى أـا تعـني أن الشـخص  ٤-١٢
الـذي تعـرض لعمـل تميـيزي ارتكبـه شـخص آخـر، بمـا في ذلـك عمـل التميـيز المخـالف للمــادة 
٥(و) من الاتفاقية، يستطيع دائمـاً المطالبـة بتعويـض عـن ضـرر غـير مـالي. وقـد تمثـل المقاضـاة 
الفعليـة للشـخص الـذي ارتكـب هـذا العمـل وإدانتـه في بعـض الحـــالات �تعويضــاً مناســباً أو 
ترضيـة مناسـبة� بحـد ذاـا. ويؤيـد هـذا الـرأي، في جملـة أمـور، مـن جـانب البيـان التفســـيري 
المتعلق بالمادة ٦ من الاتفاقية الذي أودعته المملكة المتحدة عند توقيعها علــى الاتفاقيـة. وينـص 
البيان المعني على ما يلي: �تفسر المملكة المتحدة الشـرط الـوارد في المـادة ٦ بشـأن �التعويـض 
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أو الترضية� على أنه يلبى عندما يتاح أحد هذين الشكلين للجبر، وتفسـر �الترضيـة� علـى أـا 
تشمل أي شكل من أشكال الجبر الفعلي من أجل وضع حد للسلوك التمييزي�. 

ووفقـاً للقـانون الدانمركـي، يجـوز بحكـم القـانون وبحكـم الواقـع علـى حـد سـواء منــح  ٤-١٣
تعويـض عـن أضـرار ماليـة وغـير ماليـة في قضايـا أعمـال التميـيز العنصـري الـتي يرتكبـها أفـــراد 

انتهاكاً للاتفاقية، غير أن ذلك يفترض الوفاء بجميع الشروط الأخرى لذلك. 
وبموجب المادة ٢٦(١) مـن قـانون المسـؤولية عـن الأضـرار، علـى الشـخص المسـؤول  ٤-١٤
عن التدخل غير المشروع في حريــة شـخص آخـر، أو الاعتـداء علـى خصوصياتـه، أو الإضـرار 
بعزة نفسه أو سمعته أو المساس بشخصه، أن يدفع تعويضاً عـن الضـرر إلى الشـخص المتضـرر. 
ويعتبر الحكم إلزامياً، غير أن الشرط هو أن يكون العمل غير المشروع قد أسفر عــن �ضـرر� 
ـــالمعنى الدانمركــي  (في الدانمـرك يسـتخدم مصطلـح ��tort) للطـرف المتضـرر. ويعـني الضـرر ب
الإضرار بعزة نفس وسمعة شخص آخر، أي نظرة الشخص المتضرر لاحترامه الخاص وسمعتـه. 
والإهانـة هـي الدافـع للمطالبـة بتعويـض عـن الضـرر غـير المـالي. ومـن الأمـور الملازمـــة لشــرط 
ـــى درجــة مــا مــن الخطــورة. وعنــد تحديــد  الضـرر �غـير المشـروع� أن يكـون تقصيريـاً وعل

التعويض، إن وجد، يجب مراعاة خطورة الضرر، وطبيعة العمل، والظروف بشكل عام. 
وكان قرار المحكمـة العاليـة الشـرقية برفـض تعويـض صـاحب البـلاغ عـن الضـرر غـير  ٤-١٥
المـالي يسـتند إلى تقييـم محـدد للظـروف المتعلقـة بـالعمل الجنـائي. وعليـه، وجـــدت المحكمــة أن 
الإضرار بعزة نفس صاحب البلاغ لم تبلغ من الخطورة أو الإهانة مـا يكفـي لتحديـد تعويـض 

عن ضرر غير مالي. 
وقد تمثل المقاضاة الفعلية للشـخص الـذي ارتكـب عمـل تميـيز عنصـري ضـد شـخص  ٤-١٦
آخر وإدانته في بعض الحالات �تعويضاً مناسباً أو ترضية مناسبة� بحد ذاا. ويتمشى الحكـم 
الصادر عن المحكمة العالية الشرقية مع هذا الرأي عندما ذكر مـا يلـي: �وتشـير المحكمـة أيضـاً 
إلى صدور حكم على البواب بدفع غرامة فيما يتعلق برفضـه السـماح بـالدخول، وإلى أنـه قـد 
تم بالتالي البت في العمل وإدانته على النحو الواجب وإلى أن ذلـك منـح مقـدم الطلـب ترضيـة 

كافية�. 
وعليه، ترى الدولة الطرف في هذه القضية المحددة أن الحكم على البواب بدفع غرامـة  ٤-١٧
بسبب رفضه السماح لصاحب البلاغ بدخول المرقص المعني يمثل �تعويضـاً مناسـباً أو ترضيـة 

مناسبة�. 
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 تعليقات المحامي 
في رسـالة مؤرخـة ١٤ كـانون الثـاني/ينـاير ٢٠٠٠، يصـــر المحــامي علــى أن صــاحب  ٥-١
البـلاغ لم يحصـل علـى وسـيلة انتصـاف فعالـة بحيـــث تتمشــى مــع الأحكــام ذات الصلــة مــن 
الاتفاقيـة، بمـا فيـها المـادة ٦. وبغيـة تنفيـذ الاتفاقيـة بأمانـة، يجـب أن تخضـــع الــدول الأطــراف 
للالـتزام بكفالـة احترامـها الفعلـي. وينبغـي أن تكـون العقوبـات علـى خـرق الأحكـام الوطنيـــة 

المنفِّذة للاتفاقية عقوبات فعالة وليس مجرد عقوبات رمزية. 
وتدعي الدولة الطرف أنه يجوز بموجب القانون الدانمركي منح تعويـض عـن الأضـرار  ٥-٢
الماليـة وغـير الماليـة في حالـة أعمـال التميـيز العنصـري المخالفـة للاتفاقيـة والمرتكبـة مـن جـــانب 
أفراد، غير أن ذلك يفترض أن يكون قد تم تلبية الشروط الأخـرى لذلـك. ولا يعـرف المحـامي 
عـن وجـود أي قـرارات محكمـة كـهذه. وكـانت هـذه القضيـة أول قضيـة تنظـــر فيــها محكمــة 

دانمركية وتتعلق بالمطالبة بتعويض. 
وعلاوة على ذلك، ووفقاً للمادة ٢٦ من القــانون الدانمركـي بشـأن المسـؤولية، يمنـح  ٥-٣
التعويض بموجب أحكام قانونية أخرى. ونظراً لعدم وجود أي أحكام قانونيـة أخـرى في هـذا 

الميدان، لا جدوى من انتظار قرارات المحكمة. 
ويعني قرار رفض التعويض مـن حيـث الواقـع عـدم منـح أي تعويـض عـن أضـرار غـير  ٥-٤
مالية في حالات التمييز العنصري إذا كان التمييز العنصري قد ارتكـب �بـأدب�. ويتعـارض 

هذا الموقف مع الاتفاقية. 
 

 القضايا والإجراءات المعروضة على اللجنة 
كما اعترفت الدولة الطـرف بسـهولة، تـرى اللجنـة أنـه قـد تم تلبيـة شـروط المقبوليـة.  ٦-١

وعليه، تقرر قبول البلاغ بموجب المادة ٩١ من نظامها الداخلي. 
ـــض  وتــرى اللجنــة أن إدانــة مرتكــب العمــل الجنــائي ومعاقبتــه، والأمــر بدفــع تعوي ٦-٢
اقتصادي للضحية عبارة عن عقوبات قانونية ذات وظائف وأغراض مختلفة. ولا يحق للضحيـة 
بـالضرورة، في جميـع الظـروف، الحصـول علـى تعويـض بالإضافـة إلى المعاقبـة الجنائيـة لمرتكــب 
الجريمة. غير أنه وفقاً للمادة ٦ من الاتفاقية، يجب النظر في مطالبة الضحية بالتعويض في جميـع 
القضايا، بما في ذلك القضايا التي لا تنطوي على ضرر جسدي، بـل الـتي عـانت فيـها الضحيـة 

من الإهانة، أو التشهير، أو أي اعتداء آخر على سمعتها وعزة نفسها. 
ويمثل رفض دخول شخص إلى مكان يقدم خدمات تستهدف عامة الجمـهور بسـبب  ٦-٣
الأصل الوطني أو الإثني فحسب تجربة مهينة قـد تسـتحق، في رأي اللجنـة، تعويضـاً اقتصاديـاً، 
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ولا يمكـن تقـديم التعويـض أو الترضيـة عنـها دائمـاً بمجـرد فـرض عقوبـة جنائيـة علـى مرتكــب 
الجريمة. 

وعلى الرغم من أن اللجنة ترى أن الوقائع المعروضـة في هـذا البـلاغ لا تظـهر انتـهاك  -٧
الدولة الطرف للمادة ٦ من الاتفاقية، توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ التدابـير اللازمـة مـن 
أجـل كفالـة أن يتـم النظـر علـى النحـــو الواجــب في المطالبــات الــتي يقدمــها ضحايــا التميــيز 
العنصري الذين يطلبون الحصول على تعويض عادل ومناسب أو ترضية عادلـة ومناسـبة وفقـاً 
للمـادة ٦ مـن الاتفاقيـة، بمـا في ذلـك التعويـض الاقتصـادي، وذلـك في الحـالات الـتي لم يســفر 

فيها التمييز عن أي ضرر مادي، وإنما عن إهانة أو معاناة مماثلة. 
  

الدورة السابعة والخمسون  باء -  
قرار بشأن البلاغ رقم ١٩٩٨/١٢   

بول باربارو  المقدم من : 
صاحب البلاغ  الشخص المدعى بأنه ضحية:

أستراليا  الدولة الطرف المعنية:
٢٨ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٨  تاريخ البلاغ:

 
إن لجنة القضاء على التمييز العنصري، المنشأة بموجب المادة ٨ من الاتفاقية الدوليـة 

للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري،  
وقد اجتمعت في ٨ آب/أغسطس ٢٠٠٠ 

تعتمد ما يلي: 
 

قرار بشأن مقبولية البلاغ   
إن صاحب البلاغ هو بول باربارو. ويدعي أنه كان ضحية لتمييز عنصـري مـن قبـل  -١

السلطات الأسترالية بسبب أصله الإيطالي.  
 

الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ   
في ٢٥ حزيــران/يونيــه ١٩٨٦، حصــــل صـــاحب البـــلاغ علـــى وظيفـــة مؤقتـــة في  ٢-١
�الكـازينو� الكـائن في أديلايـد، جنـوبي أسـتراليا؛ وقـد عمـل في البدايـة كخـادم ثم كنــادل في 
الحانـة. وفي ١٦ نيسـان/أبريـل ١٩٨٧، قـام المفـوض المعـــني بــتراخيص المشــروبات الكحوليــة 
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التـابع للجنـة الأسـترالية لـتراخيص المشـروبات الكحوليـة، الـتي تتـولى الإشـــراف علــى مراعــاة 
القواعد المنظمة لإدارة كازينو أديلايد والتي يتعين عليها أن تضمن أن تكـون أنشـطة عمليـات 
الكـازينو خاضعـة لتدقيـق مسـتمر، بسـحب ترخيـص العمـل المؤقـت لصـاحب البـلاغ ورفــض 
الموافقـــة علـــى تعيينـــه في وظيفـــة دائمـــة في الكـــازينو. وقـــد عقـــدت جلســـة اســـــتماع في 
٣٠ نيسـان/أبريـل ١٩٨٧ وجـه خلالهـا المفـوض إلى صـاحب البـلاغ أسـئلة بشـــأن عــدد مــن 

النقاط وناقش معه هواجسه. 
وفي أيلول/سبتمبر ١٩٩٣، أي بعد مضي أكثر من ٦ سنوات، قـدم صـاحب البـلاغ  ٢-٢
شكوى أمام اللجنة الأسترالية لحقوق الإنسـان وتكـافؤ الفـرص، ادعـى فيـها أن قـرار المفـوض 
المعـني بـتراخيص المشـروبات الكحوليـة كـان غـير قـانوني بموجـب المـادتين ٩ و١٥ مـن قـــانون 
ـــوض  التميـيز العنصـري الأسـترالي الصـادر في عـام ١٩٧٥. وذكـر، ضمـن جملـة أمـور، أن المف
المعني بتراخيص المشروبات الكحولية قرر عـدم الموافقـة علـى منحـه عقـداً دائمـاً بسـبب أصلـه 
وأصـل أسـرته الإيطـالي (كلابـري)، حيـث يدعـى أن بعـض أقاربـه كـانوا متورطـين في أنشــطة 
إجرامية، وبخاصة أنشطة تتصل بالاتجـار في العقاقـير غـير المشـروعة، والـتي لم يكـن يعلـم عنـها 
شيئاً. ويزعم السيد باربارو أن هذا الموقف يقيد فعلياً إمكانيات عمل الإيطــاليين الذيـن ليسـوا 
هـم أنفسـهم مجرمـين ولكـن ربمـا يكـون لهـم أقـارب مجرمـون. وتـأييداً لزعمـه، أشـار صـــاحب 
البـلاغ إلى رسـائل تـأييد مـن بيـتر دنكـان، عضـو البرلمـان الـذي عـارض وشـجب بشـدة هـــذه 

الممارسة المتمثلة في تحميل غير المذنب وزر غيره. 
ويشــير صــاحب البــلاغ إلى حــالات مشــاة اعتــبرت فيــها الخلفيــة الإثنيــة لطــــالبي  ٢-٣
الوظائف في الكازينوهات المرخصة سبباً لعـدم الموافقـة علـى توظيفـهم. وأشـار بوجـه خـاص، 
إلى قضية كارمين الفارو التي بتت فيها المحكمة العليا لجنوبي أستراليا في كانون الأول/ديسـمبر 
١٩٨٦، حيث رُفض منحه وظيفة دائمة بسبب تورط أسرته في زراعـة وبيـع المخـدرات. وفي 
هذه الحالة، ذكرت لجنة تراخيص المشـروبات الكحوليـة أن الشـرطة قـد أخطرـا بأـا تلقـت 
معلومات مفادها أن إحدى الأسر المتورطة في تجارة المخدرات في المنطقة سـتحاول أن تشـغل 

�عميلاً لها� في الكازينو. 
وقـد أحـالت اللجنـة الأسـترالية لحقـوق الإنســـان وتكــافؤ الفــرص شــكوى صــاحب  -٢-٤
البـلاغ إلى إدارة النـائب العـام لجنـوبي أسـتراليا للتعليـق عليـها. وقـد قـامت إدارة النـائب العـــام 
بـإبلاغ اللجنـة بـأن �السـبب الوحيـد لرفـض توظيـف [صـاحب البـلاغ] هـــو ضمــان ســلامة 
كازينو أديلايد وثقة الجمهور في هذه المؤسسة�. وأشير في هذا السياق إلى تقرير من مفـوض 

الشرطة ورد فيه ما يلي:  
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�لم يصدر أي حكم إدانة بحق بول باربارو في هذه الولاية. وهو أحـد أفـراد 
ـــات  مجموعـة أسـرية واسـعة لا يمكـن وصفـها في رأيـي إلا كجماعـة رئيسـية مـن جماع
الجريمة المنظمة ... فقد أدين ١٨ فرداً من هـذه اموعـة بجرائـم مخـدرات رئيسـية ... 
وتنتشر هذه الجرائم عبر أربع ولايات في أستراليا. وجميع أفراد هذه اموعة هـم مـن 

أصل إيطالي وتربط بينهم روابط النسب أو القرابة المباشرة�. 
وكان هناك بعض التناقضات بين تأكيدات صاحب البلاغ وتأكيدات المفـوض المعـني  ٢-٥
بتراخيص المشروبات الكحولية فيما يتصل بدرجـة بعـض علاقـات القرابـة، لا سـيما علاقـات 
القرابة التي نشأت عن طريق الزيجات مع أفراد أسرة صاحب البلاغ. ويؤكد صـاحب البـلاغ 
أنـه كـان يحتفـظ بقـدر مـن الاسـتقلال عـن أقاربـه وأنـه شـخصياً لم يكـــن يعــرف الكثــير مــن 
الأشـخاص المدرجـين في قائمـة مفـوض الشـرطة. كمـا أصـر علـى أنـه لم يكـن يعلـم شـيئاً عــن 

جرائم أقاربه السابقة المتعلقة بالمخدرات. 
وفي ٣٠ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٤، رفض المفوض المعـني بـالتمييز العنصـري التـابع  ٢-٦
للجنة الأسترالية لحقوق الإنسان وتكافؤ الفرص ادعاءات صـاحب البـلاغ فيمـا يتعلـق بفصلـه 
ـــلاغ بــأفراد لديــهم  غـير القـانوني، وقـرر أن علاقـات القرابـة المتصـورة أو الفعليـة لصـاحب الب
سوابق جنائية، وليس أصله الإثني الإيطالي، هي التي استند إليها قرار المفوض المعـني بـتراخيص 
المشـروبات الكحوليـة. وقـال المفـوض المعـني بـالتمييز العنصـري إن �كـون [صـاحب البــلاغ] 
وأفراد [أسرته] من أصل إيطالي أو ينحدرون من سلالة إيطاليـة هـو أمـر لا صلـة لـه� بـالقرار 

الذي اتخذ في هذه القضية. 
وفي ٧ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٤، قدم صـاحب البـلاغ اسـتئنافاً لإعـادة النظـر في  ٢-٧
قرار المفوض المعني بالتمييز العنصري. وفي قـرار مـؤرخ ٢١ آذار/مـارس ١٩٩٥، أكـد رئيـس 
لجنة حقوق الإنسان وتكافؤ الفرص قرار المفوض المعني معتبراً أنه ليس هناك مـا يـدل علـى أن 
الخلفيـة الإثنيـة لصـاحب البـلاغ كـانت عـاملاً في قـرار المفـوض المعـــني بــتراخيص المشــروبات 

الكحولية. 
 

 الشكوى 
ـــن  بـالرغم مـن أن صـاحب البـلاغ لا يحتـج بـأي حكـم في الاتفاقيـة، فإنـه يستشـف م -٣
بلاغـه أنـه يدعـي أن الدولـة الطـــرف قــد انتــهكت أحكــام المــادة ١، الفقــرة ١ والمــادة ٥(أ) 

و(ه)��١ من الاتفاقية. 
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مذكرة الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ وتعليقات صاحب البلاغ عليها   
تطعن الدولة الطرف، في مذكرا المؤرخة في آذار/مارس ١٩٩٦، في مقبوليـة البـلاغ  ٤-١
لعـدة أسـباب. فـهي أولاً تسـتكمل عـرض الوقـائع الـتي قدمـها صـــاحب البــلاغ. وإذ تلاحــظ 
الدولة الطرف أن صاحب البلاغ، عندما حصـل علـى وظيفـة مؤقتـة في عـام ١٩٨٦، قـد أذن 
كتابـة لمفـوض شـرطة جنـوبي أســـتراليا بــأن يكشــف للمفــوض المعــني بــتراخيص المشــروبات 
الكحولية عن تفاصيل جميع السـوابق وغيرهـا مـن المعلومـات المتوفـرة عنـه لـدى الشـرطة. وفي 
٢٥ حزيران/يونيه ١٩٨٦، أقـر السـيد باربـارو كتابـة بـأن منحـه وظيفـة مؤقتـة يخضـع لجميـع 
التحريات ذات الصلة بالموافقة على طلبه العمل كموظـف في الكـازينو علـى أن تكـون نتيجـة 
هـذه التحريـات مرضيـة للمفـوض المعـني بـتراخيص المشـروبات الكحوليـة، وأنـه يجـوز ســحب 

الموافقة المؤقتة منه في أي وقت.  
وفي ٣٠ نيسـان/أبريـل ١٩٨٧، حضـــر صــاحب البــلاغ بصحبــة محاميــه وشــخصين  ٤-٢
شــاهدين علــى حســن ســيرته جلســة اســتماع أمــام المفــوض المعــني بــتراخيص المشــــروبات 
الكحولية، الذي أعرب عما يساوره من هواجس لكـون صـاحب البـلاغ علـى علاقـة بجماعـة 
مـن جماعـات الجريمـة المنظمـة. ومنـح صـاحب البـلاغ فرصـة للتعليـق علـى الأدلـة الـــتي قدمــها 

مفوض الشرطة إلى المفوض المعني بتراخيص المشروبات الكحولية. 
وفيما يتعلق بشكوى صاحب البلاغ أمام اللجنة الأسـترالية لحقـوق الإنسـان وتكـافؤ  ٤-٣
الفرص، لاحظت الدولة الطرف أنه بعـد أن رفـض المفـوض المعـني بـالتمييز العنصـري شـكوى 
السيد باربارو، رفع صاحب البلاغ دعوى استئناف لإعادة النظر في هذا القرار بموجب المـادة 
٢٤ أأ ٩(١) من قانون التمييز العنصري، وأكد رئيس لجنة حقوق الإنسـان وتكـافؤ الفـرص، 
السير رونالد ويلسـون، وهـو قـاض سـابق في المحكمـة العليـا، هـذا القـرار بموجـب المـادة ٢٤أأ 
٢(ب)(١) مـن قـانون التميـيز العنصـري معتـبراً أنـه لا يوجـد مـا يـدل علـى أن الأصـــل الإثــني 

لصاحب البلاغ كان سبباً في التمييز المزعوم. 
وترى الدولة الطرف أنه لا يجوز قبول هذه الحالة لأا لا تتفـق مـع أحكـام الاتفاقيـة،  ٤-٤
بموجب المادة ٩١(ج) من النظام الداخلي للجنة، معتبرة أنه ليس مـن اختصـاص اللجنـة النظـر 
في هذا البلاغ. وفي هذا السياق، تؤكـد الدولـة الطـرف أن القـانون الأسـترالي وقـانون التميـيز 
العنصري يتفقان مع أحكام الاتفاقية. فقـد سـنت الحكومـة الاتحاديـة قـانون التميـيز العنصـري 
الـذي يضـع موضـع التنفيـذ المـادتين ٢ و٥ مـن الاتفاقيـة بجعـل التميـيز العنصـــري غــير قــانوني 
وبضمان المساواة أمام القانون (المادتان ٩ و١٠). كمـا أن صيغـة المـادة ٩ تتبـع إلى حـد بعيـد 
صيغة تعريف التمييز العنصري الوارد في المادة ١ من الاتفاقيـة. والمـادة ١٥ مـن قـانون التميـيز 
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العنصـري تضـع موضـع التنفيـذ الأحكـام الـواردة في المــادة ٥ مــن الاتفاقيــة المتعلقــة بــالعمل. 
وبالإضافة إلى ذلك، تمثل لجنة حقوق الإنسـان وتكـافؤ الفـرص سـلطة وطنيـة أنشـئت في عـام 
١٩٨٦ لغرض تلقي الادعاءات المتعلقـة بانتـهاكات قـانون التميـيز العنصـري والتحقيـق فيـها. 
ويعـين أعضـاء هـذه اللجنـة بموجـب القـانون وهــم ــذه الصفــة يتمتعــون بدرجــة عاليــة مــن 
الاستقلال. وقد حققت لجنة حقوق الإنسان وتكافؤ الفرص في قضية صـاحب البـلاغ تحقيقـاً 

شاملاً وتبين لها أنه ليس هناك ما يدل على حدوث تمييز عنصري. 
وعلى ضوء ما ورد أعلاه، تزعم الدولة الطرف إنه ربما كان من غـير الملائـم أن تعيـد  ٤-٥
اللجنـة النظـر فعليـاً في قـرار لجنـة حقـوق الإنسـان وتكـــافؤ الفــرص. وفي حــين تســلم الدولــة 
الطرف بأن مسألة تقرير ما إذا كان قرار لجنة حقـوق الإنسـان وتكـافؤ الفـرص يعتـبر تعسـفياً 
وما إذا كان يمثل حرماناً من العدل أو انتهاكاً للالتزام بالتراهـة والاسـتقلال، تدخـل في نطـاق 
ولاية اللجنة، فإا تؤكد أن صاحب البلاغ لم يقدم ما يثبـت ذلـك. بـل إن الأدلـة الـواردة في 
محضر جلسة الاستماع أمام المفوض المعني بتراخيص المشروبات الكحولية وفي المراسـلات مـع 
لجنـة حقـوق الإنسـان وتكـافؤ الفـرص تثبـت أن شـكوى صـاحب البـلاغ قـد نظـر فيـها وفقـــاً 

لأحكام كل من قانون التمييز العنصري والاتفاقية. 
وتزعم الدولة الطرف أيضاً أن شكوى صاحب البلاغ غير مقبولـة بسـبب عـدم توفـر  ٤-٦
الأدلة، حيث إن صاحب البلاغ لم يقدم أي دليل على أن معاملتـه تمثـل �تميـيزاً أو اسـتثناءً أو 
تقييـداً أو تفضيـلاً يقـوم علـى أسـاس العـرق أو اللـون أو النسـب أو الأصـل القومــي أو الإثــني 
ويسـتهدف أو يسـتتبع تعطيـل أو عرقلـة الاعـتراف بحقـــوق الإنســان والحريــات الأساســية أو 
التمتع ا أو ممارستها، على قدم المساواة� (الفقـرة ١ مـن المـادة ١ مـن الاتفاقيـة). وذُكـر أنـه 
ـــرار  ليـس هنـاك مـا يـدل علـى أن الأصـل الإثـني أو القومـي لصـاحب البـلاغ كـان عـاملاً في ق
المفـوض المعـني بـتراخيص المشـروبات الكحوليـة فيمـا يتصـل برفـض تعيـين صـاحب البــلاغ في 
وظيفة دائمة؛ بل لقد كان المفوض حريصاً على الوفاء بواجبـه فيمـا يتصـل بضمـان أن تكـون 
عمليـات الكـازينو خاضعـة لرقابـة مسـتمرة وضمـان أن يتـــم تشــغيل الكــازينو وإدارتــه وفقــاً 

للقانون وعلى نحو يحظى بثقة الجمهور. 
وأخيراً، تدعي الدولـة الطـرف أن صـاحب البـلاغ لم يسـتنفذ سـبل الانتصـاف المحليـة  ٤-٧
المتاحة المنصوص عليها في المادة ١٤، الفقرة ٧(أ) من الاتفاقية، وأنـه كـان أمامـه سـبيلان مـن 
سبل الانتصاف المتاحة والفعالة كان ينبغـي لـه أن يلجـأ إليـهما فيمـا يتصـل بادعـاء فصلـه مـن 
ـــس لجنــة  الخدمـة علـى نحـو ظـالم. إذ كـان متاحـاً لصـاحب البـلاغ أولاً أن يطعـن في قـرار رئي
حقـوق الإنسـان وتكـافؤ الفـرص أمـام المحكمـة الاتحاديـة لأسـتراليا، بموجـب قــانون القــرارات 
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الإدارية (المراجعة القضائية) لعام ١٩٧٧. وتؤكد الدولة الطــرف أن قـرار رئيـس لجنـة حقـوق 
الإنسان وتكافؤ الفرص كان قابلاً للمراجعة بموجب القانون المذكور الذي تنص المادة ٥ منـه 
على الأسباب التي تستدعي إعـادة النظـر في القـرار والـتي تشـمل عـدم توفـر الأدلـة وأي مـواد 
أخرى تبرر اتخاذ القرار، أو كون اعتماد القرار يمثل تعسفاً في ممارسة السـلطة. وتقـول الدولـة 
الطـرف إن آليـة المراجعـة هـذه هـي مـن السـبل المتاحـة والفعالــة ضمــن معــنى شــروط اللجنــة 
فيمـا يتصـل بالمقبوليـة؛ وهكـذا يجـوز للمحكمـة، في حالـــة أي طلــب يقــدم بموجــب القــانون 
المتعلـق بـالقرارات الإداريـة، أن تلغـي القـرار المطعـــون فيــه، أو أن تعيــده إلى محكمــة الدرجــة 

الأولى لكي تعيد النظر فيه وفقاً للتوجيهات، أو أن تعلن حقوق الأطراف. 
وترى الدولة الطرف أنه كان يمكن لصاحب البلاغ أيضـاً أن يطعـن في قـرار المفـوض  ٤-٨
المعـني بـتراخيص المشـروبات الكحوليـة أمـام المحكمـة العليـا لجنـوبي أسـتراليا، مـن خـــلال رفــع 
9 مـــن قواعــد المحكمــة العليــا لجنــوب  دعـوى للمراجعـة القضائيـة بموجـب القـاعدة رقـم 8.01
أستراليا. فوفقاً لهذه القاعدة يجوز للمحكمــة العليـا أن تصـدر أوامـر مـن قبيـل تحويـل الدعـوى 
9 يجـوز للمحكمـة العليـا أن  للمراجعة أو الأوامر القضائية المستعجلة. وبموجـب القـاعدة 8.01
ـــة.  تـأمر بمنـح تعويضـات في حالـة إصـدار أمـر بـالمثول أمـام القضـاء لأغـراض المراجعـة القضائي
وذُكر أن رفع دعوى للمراجعة القضائية القـاعدة ٩٨ يمثـل سـبيلاً للانتصـاف متاحـاً في الحالـة 

قيد النظر. 
وتسلم الدولة الطرف بـأن صـاحب البـلاغ لم يكـن ملزمـاً باسـتنفاد سـبل الانتصـاف  ٤-٩
المحلية التي تكون غير فعالة أو التي لا تنطوي موضوعيـاً علـى احتمـالات النجـاح. وهـي تشـير 
في هـذا السـياق إلى قـرار المحكمـة الكليـة التابعـة للمحكمـة العليـا لجنـــوبي أســتراليا في �قضيــة 
ألفـاور� (R. V. Seckler ex parte Alvaro) الـتي فُصـل فيـها في ٢٣ كـانون الأول/ديســـمبر 
١٩٨٦ وكانت الوقائع الماديــة المتعلقـة ـذه القضيـة مشـاة للوقـائع الماديـة في قضيـة صـاحب 
البـلاغ: إذ كـان المدعـى عليـه هـو المفـوض المعـني بالمشـروبات الكحوليـة، أي نفـس الشــخص 
المدعى عليه في قضية صاحب البلاغ، وكان موضوع الدعوى هو رفض المدعى عليـه الموافقـة 
على توظيف المدعي. وقررت المحكمة العليـا لجنـوبي أسـتراليا بأغلبيـة الأصـوات رفـض دعـوى 
المدعـي. وفي رأي الدولـة الطـرف أن السـابقة القضائيـة الـتي يوفرهـا القـــرار الصــادر في قضيــة 
ألفـارو لا تعفـي صـاحب البـلاغ مـن شـرط اسـتنفاد سـبيل الانتصـاف المتـــاح لـــه مــن خــلال 
المراجعـة القضائيـة لقضيتـه؛ وتضيـف بأنـه �خلافـاً للمبـادئ القانونيـة الراســـخة، فــإن حكمــاً 
قضائياً واحداً يصـدر بأغلبيـة الأصـوات في مجـال قـانوني جديـد نسـبياً، لا يفـي بشـرط انعـدام 

الجدوى اللازم للموافقة على عدم استنفاد سبيل متاح للانتصاف�. 
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ــتنفاد  وفي نفـس السـياق أيضـاً، ترفـض الدولـة الطـرف الحجـة الـتي تعتـبر أن شـرط اس ٤-١٠
سبل الانتصاف المحلية لا يمكن أن يكون مطلوباً إذا كانت سبل الانتصـاف المتاحـة لـن تـؤدي 
غالباً إلى نتيجة مواتية، على أساس أن هذه الحجة تقـوم علـى تفسـير واسـع علـى نحـو مفـرط. 
ومن ثم فإن المراجعة القضائية بموجـب القـاعدة ٩٨ مـن قواعـد المحكمـة العليـا تمثـل سـبيلاً مـن 
ـــة الطــرف أن  سـبل الانتصـاف المتاحـة والفعالـة لم يلجـأ إليـه صـاحب البـلاغ. وتلاحـظ الدول
صاحب البلاغ لم يرفع دعواه في غضــون فـترة سـتة أشـهر مـن تـاريخ ظـهور الأسـباب المـبررة 
للمراجعـة القضائيـة لأول مـرة (٧ تشـرين الثـاني/نوفمـــبر ١٩٨٧)، حســبما تقتضيــه القــاعدة 
98.06 من قواعد المحكمة العليا. وبالتالي فإن اللجوء إلى سبيل الانتصاف هذا أصبح مسـتحيلاً 

الآن بسبب انقضاء المهلـة الزمنيـة القانونيـة؛ وتلاحـظ الدولـة الطـرف أن صـاحب البـلاغ هـو 
المسـؤول عـن عـدم اللجـوء إلى سـبيل الانتصـاف هـذا في الوقـت المناسـب. وأشـــارت في هــذا 

الصدد إلى فقه القرارات السابقة للجنة المعنية بحقوق الإنسان. 
وفي تعليقه المؤرخ ٢٨ نيسان/أبريل ١٩٩٦، يطعن صاحب البـلاغ في حجـج الدولـة  ٥-١
الطرف ويرفضها باعتبار أنه لا صلة لها بحل قضيته. وهـو يشـكك في مصداقيـة حجـج الدولـة 

الطرف على ضوء رسائل التأييد التي تلقاها من عضو البرلمان السيد بيتر دونكان. 
ويرى صاحب البلاغ أن من اختصاص اللجنة أن تتناول الأسس الموضوعيـة لدعـواه.  ٥-٢
وهـو يدعـي أن لجنـة حقـوق الإنسـان وتكـافؤ الفـرص لم تنظـر في شـكواه بالتراهـــة الإجرائيــة 
المطلوبة. وفي هذا السياق، يلاحظ صاحب البلاغ، دون تقديم المزيد مـن الشـروح، أن قـانون 
التمييز العنصري يتيح لأصحاب الشكاوى أن يحضروا جلسة اسـتماع في مكـان معـين لتقـديم 
ـــام  الحجـج الداعمـة لهـذه الشـكاوى، وأن هـذا لم يحـدث في حالتـه، ممـا أدى في اعتقـاده إلى قي
لجنـة حقـوق الإنسـان وتكـافؤ الفـرص باتخـاذ قـرار لا يسـتند إلى المعلومـات الضروريـة، الأمـــر 

الذي يتعارض مع أحكام الاتفاقية. 
ـــوق الإنســان وتكــافؤ الفــرص، الســير  ويلاحـظ صـاحب البـلاغ أن رئيـس لجنـة حق ٥-٣
رونالد ويلسن، الذي رفض دعواه في ٢١ آذار/مارس ١٩٩٥، كـان قاضيـاً في المحكمـة العليـا 
لجنوب أستراليا عندما أصـدرت حكمـها في قضيـة ألفـارو في كـانون الأول/ديسـمبر ١٩٨٦. 
وهو يزعم الآن أنه كان هناك تنـازع في المصلحـة لـدى رئيـس لجنـة حقـوق الإنسـان وتكـافؤ 
الفرص، الذي سبــق له البت في الأسس الموضوعية لقضيـة مشـاة أمـام المحكمـة العليـا لجنـوبي 
أستراليا قبل أن ينظر في قضية صاحب البلاغ. وفي ظل هذه الظروف، يزعـم صـاحب البـلاغ 
بـأن قـرار لجنـة حقـوق الإنسـان وتكـافؤ الفـرص يشـوبه انحيـاز وتعســـف وأن مــن اختصــاص 

اللجنة النظر في قضيته. 
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ويكـرر صـاحب البـلاغ أن هنـاك أدلـة كافيــة تبــين أن قضيتــه تقــع بداهــة في نطــاق  ٥-٤
ـــو الحــال فيمــا يتعلــق  انطبـاق الفقـرة ١ مـن المـادة ١ مـن الاتفاقيـة. وهـو يقـول إنـه �كمـا ه
بالممارسات العادية للعنصرية المؤسسية، لم يقدم - ولم يكن من المطلـوب تقـديم - أي سـبب 
واضـح ومحـدد [لإـاء تعيينـه]�. كمـا أنـه يدعـــي أن مــن الصعــب أن يفــهم كيــف لا تعتــبر 
تصرفات موظفي الدولة في حالته �تمييزاً� ضمن معنى الاتفاقية، وذلك بالنظر إلى نـص تقريـر 
مفوض الشرطة إلى المفوض المعني بتراخيص المشروبات الكحولية في عـام ١٩٨٧ الـذي ذُكـر 
فيه صراحة أن صاحب البلاغ هو �أحد أفـراد مجموعـة أسـرية واسـعة ... جميعـهم مـن أصـل 
إيطالي�. ويؤكد صاحب البلاغ أن مـن الواضـح، اسـتناداً إلى هـذا التعليـل، أن الأفـراد الذيـن 
ينتمون إلى نفس الخلفية التي ينتمـي إليـها هـو يحرمـون مـن التمتـع بحقوقـهم أو ممارسـتها علـى 
قدم المساواة مع غيرهم من أفراد اتمـع. وهـو يشـير أيضـاً إلى حكـم صـدر في قضيـة مـاندالا 
وأنور ضد داول لي، (All ER, 1062 (1983)) وقد جاء فيه أنـه ليـس مـن المطلـوب بوجـه عـام 
لدى التحقيق في حالات التمييز العنصـري توفـر أدلـة علـى تصريحـات تمييزيـة علـى نحـو سـافر 

وجلي، ذلك لأن الأدلة على التحيز العنصري غالباً ما تكون مستترة. 
وفيما يتعلق بشرط استنفاد سبل الانتصاف المحلية، يلاحظ صـاحب البـلاغ أن القـرار  ٥-٥
الذي أصدره رئيس لجنة حقوق الإنســان وتكـافؤ الفـرص في ٢١ آذار/مـارس ١٩٩٥ والـذي 
ـــة ســبل انتصــاف أخــرى ممكنــة. كمــا  أُرسـل إليـه في ٢٤ آذار/مـارس ١٩٩٥ لم يشـر إلى أي
يلاحظ صاحب البلاغ أن قانون التمييز العنصري نفسه لم يشر إلى إمكانية المراجعــة القضائيـة 
من جانب المحكمة الاتحادية لأستراليا في القـرارات الـتي يعتمدهـا رئيـس لجنـة حقـوق الإنسـان 

وتكافؤ الفرص. 
وأخيراً، يدعي صاحب البلاغ أن إمكانية المراجعة القضائيـة، بموجـب قواعـد المحكمـة  ٥-٦
ـــة الــذي يقضــي  العليـا لجنـوب أسـتراليا، لقـرار المفـوض المعـني بـتراخيص المشـروبات الكحولي
برفض تعيينه في وظيفة دائمة، ليست متاحة له في المواقع. وهو يزعـم أن حكـم المحكمـة العليـا 
لجنوبي أستراليا في قضية ألفارو يمثل سابقة قضائيـة وثيقـة الصلـة بـالبت في حالتـه، خاصـة وأن 
الدولة الطرف نفسها تعترف بأن هناك الكثير مـن التشـابه بـين قضيـة ألفـارو وقضيـة صـاحب 
البـلاغ. ويضيـف صـاحب البـلاغ بأنـه إذا أُخـذت في الاعتبـار أيضـــاً حقيقــة أن رئيــس لجنــة 
حقـوق الإنسـان وتكـافؤ الفـرص الـذي رفـض اسـتئناف صـاحب البـلاغ كـان قـد اشـــترك في 
البت في قضية ألفارو، فإن احتمال نجاح الطعن في قراره أمام المحكمـة العليـا سـيكون احتمـالاً 

مستبعداًً. 
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وفي مذكــرة أخــرى مؤرخــة في ٢٢ تمــوز/يوليــه ١٩٩٦، رفضــت الدولــة الطــــرف  ٦-١
بدورها كثيراً من تعليقات صاحب البلاغ باعتبارهـا منحـازة أو غـير صحيحـة. فـهي تلاحـظ 
أن صـاحب البـلاغ كـان منحـازاً في اختيـار مقتطفـات معينـة مـن تقريـر مفـوض الشــرطة وأن 
ـــتراخيص المشــروبات  النـص الكـامل للتقريـر يبـين أن العـامل الحاسـم في قـرار المفـوض المعـني ب
الكحولية فيما يتعلق بصلاحية السيد بربـارو للعمـل في الكـازينو هـو ارتباطـه ب ١٨ مـن أفـراد 
أسرته كانوا قد أدينوا في جرائم رئيسية ذات صلة بـالمخدرات. ولم يشـر مفـوض الشـرطة إلى 
الأصـل الإثـني إلا كعـامل واحـد فقـط مقـترن بعوامـل أخـرى مثـــل الارتبــاط الأســري ونــوع 
الجرائم؛ ولم تكن للخلفية الإثنية لصاحب البلاغ أيـة صلـة بـالموضوع إلا بقـدر مـا تسـاعد في 

تحديد هذه اموعة من الروابط. 
وتســلّم الدولــة الطــرف بــأن الروابــط الأســرية لطــالبي العمــل لا تعتــبر عمومـــاً، في  ٦-٢
الممارسة الأسترالية في هذا اال، عاملاً ذا صلـة بتحديـد مـدى الصلاحيـة للعمـل. لكـن هـذه 
الروابـط كـانت مـن العوامـل ذات الصلـة في الحالـة قيـد النظـــر لأن المفــوض المعــني بــتراخيص 
المشروبات الكحولية ليس رب عمل بل هو موظــف بموجـب القـانون. ويتمثـل دوره القـانوني 
في ضمان المراقبة المستمرة لعمليات الكازينوهات، وهو دور اعترفت به المحكمة العليـا لجنـوبي 
أستراليا في قضية ألفارو. وخلاصـة القـول إن المفـوض المعـني بـتراخيص المشـروبات الكحوليـة 
مكلّف بمهمة المحافظة على السلامة الداخلية والخارجية للكازينوهات. إلا أنـه يخضـع، بوصفـه 
رب عمل، لأحكام قانون حظر التمييز العنصـري لعـام ١٩٧٥؛ وفي الحالـة قيـد النظـر، تكـرر 
الدولة الطرف قولها بأن وجود أشـخاص مـن مرتكـبي جرائـم المخـدرات ضمـن أفـراد الأسـرة 
الممتـدة لصـاحب البـلاغ يمثـل تـبريراً صحيحـاً للقـرار الـــذي اتخــذه المفــوض المعــني بــتراخيص 

المشروبات الكحولية. 
وتوافق الدولة الطـرف مـن حيـث المبـدأ علـى مـا ذهـب إليـه صـاحب البـلاغ مـن أنـه  ٦-٣
لا يشترط أن يكون قد تم التصريح بعبارات تدل على تمييز عنصري علـى نحـو واضـح وسـافر 
عند التحقيق في حالات التمييز العنصري. وتلاحــظ الدولـة الطـرف في هـذا السـياق أن حظـر 
الأفعال التي تتسم بطابع تميـيزي غـير مباشـر، أو الأفعـال الـتي تنطـوي علـى تميـيز غـير متعمـد، 
يشكل مبدأ راسـخاً مـن مبـادئ القـانون الأسـترالي. إلا أن الدولـة الطـرف تشـدد مـرة أخـرى 
على أن القرارات التي اتخذت في قضية السيد باربارو تستند إلى أسـس أخـرى غـير العـرق أو 

اللون أو النسب أو الأصل القومي أو الإثني. 
وتزعـم الدولـة الطـرف أن تعليقـات صـاحب البـلاغ تثـير مزاعـم جديـدة فيمـا يتصــل  ٦-٤
بمدى إنصاف إجراءات النظر في الدعاوى في لجنة حقـوق الإنسـان وتكـافؤ الفـرص، وبخاصـة 
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ادعاء صاحب البلاغ بأن النظر في قضيته لم يتم حسـب الأصـول القانونيـة لأنـه قـد حـرم مـن 
فرصة حضور جلســة اسـتماع مـن أجـل عـرض شـكواه. و تزعـم الدولـة الطـرف أن صـاحب 
البلاغ لم يستنفد سبل الانتصـاف المحليـة في هـذا الخصـوص وأنـه كـان بإمكانـه أن يقـدم طلبـاً 
يلتمـس فيـه إجـراء مراجعـــة قضائيــة بموجــب قــانون المراجعــة القضائيــة للقــرارات الإداريــة. 
وتضيف الدولة الطرف قائلة إن الإنصاف الإجرائي لم يكن يتطلب، علـى أيـة حـال، حضـور 
السـيد باربـارو شـخصياً مـن أجـل عـرض شـكواه. وفي حالـة لجنـــة حقــوق الإنســان وتكــافؤ 
الفـرص، تـرد في المـادة ٢٤(٢) مـن قـانون حظـر التميـيز العنصـري الأسـس الـــتي تــبرر رفــض 

الشكاوى قبل اتخاذ إجراءات توفيقية. وهذه الأسس هي: 
أن يكون المفوض المعني بحظر التمييز العنصري مقتنعاً بأن الفعـل التميـيزي لا  (أ)

يعتبر غير مشروع بموجب أي حكم من أحكام قانون حظر التمييز العنصري؛ 
ـــــق أو  إذا رأى المفـــوض أن الشـــخص المتظلـــم لا يرغـــب في إجـــراء التحقي (ب)

مواصلته؛ 
إذا كانت الشكوى قد قُدمت إلى اللجنة فيما يتصل بفعل يكـون قـد حـدث  (ج)

قبل أكثر من ١٢ شهراً من تاريخ تقديمها؛ 
إذا رأى المفوض أن الشكوى قيد النظر تافهة أو مفتعلة أو تسـتند إلى تصـور  (د)

خاطئ أو تفتقر إلى الأسس الموضوعية. 
وفي حالة صاحب البلاغ، رفض رئيس لجنة حقوق الإنسـان وتكـافؤ الفـرص شـكواه مسـتنداً 

إلى المادة ٢٤(٢)(د) من قانون حظر التمييز العنصري. 
وترفض الدولة الطرف ادعاء صاحب البلاغ بأن قـرار لجنـة حقـوق الإنسـان وتكـافؤ  ٦-٥
الفـرص كـان متحـيزاً بسـبب وجـود تنـازع مزعـوم في المصلحـة لـدى رئيـس اللجنـــة باعتبــاره 
ادعاء لا يستند إلى أي أساس من الصحـة. وتشـير الدولـة الطـرف إلى أن لرئيـس لجنـة حقـوق 
الإنسان وتكافؤ الفرص خبرة طويلة في ممارسة مهنة القانون وأنـه مـن المرجــح فعــلاً لشـخص 
له مثل هذه المكانة والخلفية أن ينظر في أوقـات مختلفـة في قضايـا تتصـل بالقـانون أو بالوقـائع. 
وتشدد الدولة الطرف على أن كون القاضي قـد نظـر في وقـت سـابق في قضيـة مماثلـة (تتصـل 
بالقـانون أو بالوقـائع) لا يسـفر عـن تنـازع في المصلحـة. بـل يلـــزم تقــديم أدلــة إضافيــة تثبــت 

التحيز. ومن الواضح أن صاحب البلاغ قد أخفق في تقديم مثل هذه الأدلة. 
وفيما يتعلق بادعاء السيد باربارو بأنه لم يتم إعلامـه بسـبل الانتصـاف المحليـة المتاحــة  ٦-٦
له بعد صدور قرار لجنة حقوق الإنسان وتكافؤ الفـرص في ١٢ آذار/مـارس ١٩٩٥، تلاحـظ 
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ـــر التميــيز العنصــري لعــام  الدولـة الطـرف أنـه لا الاتفاقيـة ولا أحكـام القـانون الأسـترالي لحظ
١٩٧٥ تفرض أي التزام يقتضي إعلام المشتكي بجميع آليات الطعن المتاحة له. 

وأخيراً، وفيما يتعلق برسائل تأييد صـاحب البـلاغ الـتي تلقتـها لجنـة حقـوق الإنسـان  ٦-٧
وتكافؤ الفرص من عضـو البرلمـان السـيد بيـتر دونكـان الـذي كـان يشـغل في السـابق منصـب 
الأمين البرلماني للنائب العام، تذكر الدولة الطرف بأن البرلمـانيين الاتحـاديين كثـيراً مـا يرسـلون 
رسـائل، لصـالح ناخبيـهم، إلى لجنـة حقـوق الإنســـان وتكــافؤ الفــرص يؤيــدون فيــها حقــوق 
ناخبيـهم في سـياق أدائـهم لدورهـم كممثلـين منتخبـين ديمقراطيـاً. وتزعـم الدولـة الطـرف أنــه 
يجب تمييز هـذا الـدور عـن دور التحقيـق الـذي تؤديـه اللجنـة المسـتقلة المعنيـة بحقـوق الإنسـان 
وتكافؤ الفرص وكذلك عن الدور التنفيذي الذي يؤديـه الأمـين البرلمـاني للنـائب العـام. ولقـد 
كان من الواضح في الحالة قيد النظر أن عضو البرلمان قد تصرف بالنيابـة عـن صـاحب البـلاغ 
في سياق أداء دوره التمثيلي. والأهم من ذلك أن الغرض من الرسـائل قـد تمثـل في حـث لجنـة 
حقوق الإنسان وتكافؤ الفرص على إجراء تحقيق شامل في شكاوى صاحب البـلاغ. وعندمـا 

تم اتخاذ قرار ائي في قضية صاحب البلاغ، لم يرسل السيد دونكان أية رسائل أخرى. 
وقـد نظـرت لجنـة القضـاء علـى التميـيز العنصـــري في البــلاغ خــلال دورــا التاســعة  -٧
ـــتنتاج مفــاده أنــه يلــزم  والأربعـين المعقـودة في آب/أغسـطس ١٩٩٦ ولكنـها خلصـت إلى اس
الحصول على المزيد من المعلومـات مـن الدولـة الطـرف لكـي يتسـنى لهـا اتخـاذ قـرار يسـتند إلى 
ـــد طُلــب إلى الدولــة الطــرف أن توضــح  معلومـات كافيـة بشـأن مقبوليـة البـلاغ. وبالتـالي فق

ما يلي: 
ما إذا كان من الممكن منـح صـاحب البـلاغ فرصـة، في حالـة رفـض شـكواه  (أ)
9 من قواعـد المحكمـة  بموجب قانون المراجعة القضائية للقرارات الإدارية وعملاً بالقاعدة 8.01
العليا لجنوب أستراليا، لكي يقدم استئنافاً آخر أمام المحكمة الاتحادية لأستراليا، أو ما إذا كـان 

بإمكانه أن يقدم شكواه إلى هذه المحكمة الأخيرة مباشرة؛ 
مـا إذا كـانت الدولـة الطـرف تقـوم، أو لا تقـوم، دائمـاً بـإعلام المتظلمـــين في  (ب)

الحالات المماثلة لحالة صاحب البلاغ بسبل الانتصاف القضائية المتاحة في حالام. 
ـــك، أن الســيد باربــارو كــان ســيمنح فرصــة  وتلاحـظ الدولـة الطـرف، رداً علـى ذل ٨-١
للاسـتئناف أمـام محكمـة أسـتراليا الاتحاديـة ثم أمـام المحكمـة العليـا لـو كـــان قــد قــدم شــكوى 
بموجب قانون المراجعة القضائية للقرارات الإدارية ثم رفضت شكواه. فبمقتضـى المـادة ٨ مـن 
هذا القانون، تتمتع المحكمة الاتحادية في أستراليا باختصاص النظر في الطلبات المقدمـة في إطـار 
قـانون المراجعـة القضائيـة للقـرارات الإداريـة؛ ويمكـن تقـديم مثـل هـــذه الطلبــات فيمــا يتصــل 
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بـالقرارات الـتي ينطبـق عليـها القـانون؛ والقـرارات الـتي يتخذهـا رئيـس لجنـة حقـوق الإنســـان 
وتكـافؤ الفـرص تنـدرج ضمـن تعريـف هـــذه �القــرارات الــتي ينطبــق عليــها هــذا القــانون� 
(المادة ٣ (١)). وبالتالي فقد كان لصـاحب البـلاغ الحـق في التمـاس المراجعـة القضائيـة لقـرار 
رئيس لجنة حقوق الإنسان وتكافؤ الفـرص أمـام قـاض منفـرد مـن قضـاة المحكمـة الاتحاديـة في 
أستراليا بشأن أي من الأسس المتصلة بحالته والمدرجة في المادة ٥ من قانون المراجعـة القضائيـة 
للقـرارات الإداريـة، وذلـك في غضـون فـترة ٢٨ يومـاً مـن تـاريخ صـــدور قــرار لجنــة حقــوق 
الإنسان وتكافؤ الفرص. ولو كان صاحب البلاغ قد قدم دعوى اسـتئناف أمـام قـاض منفـرد 
من قضاة المحكمة الاتحاديـة ورُفضـت دعـواه، لكـان بإمكانـه أن يطلـب إذنـاً بالاسـتئناف أمـام 

المحكمة الاتحادية بكامل هيئتها. 
ولـو كـان صـاحب البـلاغ قـد قـدم طلـب اسـتئناف أمـام المحكمـة الاتحاديـة لأســـتراليا  ٨-٢
بكامل هيئتها ولم يوفَق لكان من حقــه أيضـاً أن يطلـب إذنـاً خاصـاً بالاسـتئناف أمـام المحكمـة 
3 مـن قـانون  5A 69 من قواعـد المحكمـة العليـا؛ وتـرد في المـادةA العليا لأستراليا بموجب الأمر
القضاء الاتحادي لعام ١٩٠٣ المعايـير المتصلـة بمنـح الإذن الخـاص للاسـتئناف. وفي حالـة منـح 
إذن خاص بالاستئناف، يسري شـرط تقـديم إشـعار الاسـتئناف في غضـون مـدة ثلاثـة أسـابيع 

من تاريخ منح الإذن الخاص.  
وتلاحـظ الدولـة الطـــرف كذلــك أن صــاحب البــلاغ كــان ســيحصل علــى فرصــة  ٨-٣
للاسـتئناف أمـام المحكمـة العليـا لجنـوب أسـتراليا إذا قـرر قـاض منفـرد رفـض شـكواه بموجـــب 
القاعدة 98.01 من قواعد المحكمة العليا لجنـوب أسـتراليا (المـادة ٥٠ مـن قـانون المحكمـة العليـا 
لعام ١٩٣٥ (جنوب أستراليا)). وكان يتعين على السيد باربارو أن يقدم اسـتئنافاً في غضـون 
فترة ١٤ يوماً من صدور قرار القاضي المنفرد. ولو كان صـاحب البـلاغ لم يوفـق في اسـتئنافه 
أمام محكمة جنوب أسـتراليا بكـامل هيئتـها لكـان بإمكانـه أن يطلـب إذنـاً خاصـاً مـن المحكمـة 
العليا الاتحادية لكي يستأنف الحكم الصادر عن المحكمة العليـا لجنـوب أسـتراليا بكـامل هيئتـها 

بمقتضى المادة ٣٥ من قانون القضاء الاتحادي لعام ١٩٠٣. 
وتؤكـد الدولـة الطـرف مـرة أخـرى أن الاتفاقيـة لا تفـرض أي الـتزام يقتضـــي إعــلام  ٨-٤
المتظلمين بجميع آليات الاستئناف المتاحـة لهـم. وليـس هنـاك أي الـتزام محـدد بموجـب القـانون 
يقتضـي تزويـد الأفـراد بمعلومـــات عــن ســبل الانتصــاف القضائيــة الممكنــة في إطــار القــانون 
الاتحـادي أو قـانون جنـوب أسـتراليا؛ كمـا أن ممارسـة الحكومـة الاتحاديـة أو حكومــة جنــوب 
أستراليا لا تستوجب إعلام الأفراد بسبل الاسـتئناف الممكنـة المتاحـة لهـم. إلا أن هنـاك بعـض 
الالتزامات التي تقتضـي إعـلام الأفـراد بمـا لهـم مـن حقـوق فيمـا يتصـل بالاسـتئناف: فالقـانون 
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ــيز  الاتحـادي لحظـر التميـيز العنصـري لعـام ١٩٧٥ يشـترط أن يقـوم المفـوض المعـني بحظـر التمي
العنصـري، في الحـالات الـتي يقـرر فيـها عـدم إجـراء تحقيـق في فعـل قُدمـت بصـــدده شــكوى، 
بإعلام المشتكي بالأسباب المبررة لاتخاذ هذا القرار فضـلاً عـن إعلامـه بحقـه في طلـب مراجعـة 
هذا القرار من قبل رئيس لجنة حقوق الإنسان وتكافؤ الفرص (المادة ٢٤(٣)). وقد تم الوفـاء 
ذا الالتزام في قضيـة السـيد باربـارو. كمـا أن ممارسـة لجنـة حقـوق الإنسـان وتكـافؤ الفـرص 
تقتضي أن يتم شـفوياً إعـلام المتظلـم الـذي يبـدي رغبــة في الطعـن في قـرار صـادر عـن رئيـس 
اللجنة بسبل الاستئناف الأخرى المتاحة له. وليس هناك ما يدل على أن لجنة حقوق الإنسـان 

وتكافؤ الفرص قد انحرفت عن هذه الممارسة في قضية صاحب البلاغ. 
وتلاحظ الدولة الطرف أنه لا يبدو أن السيد باربـارو قـد التمـس أيـة مشـورة قانونيـة  ٨-٥
بشأن سبل الاستئناف والانتصاف المتاحة له. وتضيف الدولة الطـرف قائلـة إنـه مـن المعـروف 
على نحو شائع أن هناك نظاماً لتقديم المساعدة القانونيـة الممولـة مـن قبـل الحكومـة في أسـتراليا 
فضلاً عن شبكة وطنية من المراكـز القانونيـة الأهليـة، بمـا في ذلـك في جنـوب أسـتراليا. وكـان 
يمكـن لصـاحب البـلاغ أن يحصـل مـن نظـام المسـاعدة القانونيـة ومـن المراكـز القانونيـة الأهليــة 
على مشورة قانونية مجانية بشأن آليـات الاسـتئناف الممكنـة المتاحـة للأفـراد. وإذا كـان السـيد 
باربارو لم يستفد من هذه المشـورة القانونيـة اانيـة، فـإن ذلـك لا يمكـن أن يعـزى إلى الدولـة 
الطرف. ويشار هنا إلى الأحكام السابقة للجنـة القضـاء علـى التميـيز العنصـري الـتي تعتـبر أنـه 

تقع على عاتق صاحب البلاغ مسؤولية استنفاد سبل الانتصاف المحلية(ج). 
ويسلم صاحب البلاغ، في تعليقاتـه، بـأن المفوضـة المعنيـة بحظـر التميـيز العنصـري قـد  ٩-١
2 مــن قــانون حظــر التميــيز  4AA(1) أبلغتـه بحقـــه في طلــب مراجعــة قرارهــا بموجــب المــادة
ـــوق الإنســان وتكــافؤ الفــرص لم يبلغــه بالســبل  العنصـري. إلا أنـه يزعـم أن رئيـس لجنـة حق
الممكنة للطعن في القرار الذي أُبلغ به في ٢٤ آذار/مارس ١٩٩٥؛ وهو يزعم أنـه كـان ينبغـي 
لرئيـس لجنـة حقـوق الإنسـان وتكـافؤ الفـرص، وهـو قـاض سـابق في المحكمـة العليـا، أن يبلغــه 
بسبل الانتصاف الممكنة. ويضيف السيد باربارو قائلاً إنه ما كان بإمكانـه، كرجـل غـير ملـم 
بالقـانون، أن يكـون علـى علـم بأيـة سـبل انتصـاف قضائيـة أخـرى متاحـة لـه للطعـــن في قــرار 

رئيس لجنة حقوق الإنسان وتكافؤ الفرص. 
ويؤكد صاحب البلاغ مرة أخرى أنه كان من غير ادي أن يقـدم طلبـاً إلى المحكمـة  ٩-٢
العليا لجنوب أسـتراليا بموجـب القـاعدة 98.01 مـن قواعـد المحكمـة، وذلـك بـالنظر إلى الحكـم 

الذي سبق للمحكمة العليا أن أصدرته في قضية ألفارو. 
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وأخيراً، وفيما يتعلق بإشـارة الدولـة الطـرف إلى توافـر المشـورة القانونيـة الـتي تقدمـها  ٩-٣
المراكز القانونية الأهلية، يزعم السيد باربارو أن �مثل هـذه المسـاعدة لا تتـاح إلا في حـالات 

قصوى ... وفي الحالات التي تنطوي على مة جنائية�. 
 

قرار اللجنة الصادر في ١٤ آب/أغسطس ١٩٩٧ فيما يتعلق بمقبولية البلاغ   
يجب على لجنة القضاء على التمييز العنصري، قبـل النظـر في أيـة مزاعـم تـرد في بـلاغ  ١٠-١
ما، أن تقرر بموجب الفقرة ٧(أ) من المادة ١٤ من الاتفاقية ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا. 

ـــلاغ الحــالي في دورــا الحاديــة والخمســين  وقـد نظـرت اللجنـة في مسـألة مقبوليـة الب ١٠-٢
ــن أن  المعقـودة في آب/أغسـطس ١٩٩٧. ولاحظـت اللجنـة مـا احتجـت بـه الدولـة الطـرف م
مزاعم صاحب البلاغ تعتبر غـير مقبولـة لأنـه لم يثبـت بالأدلـة أن القـرار الـذي اتخـذه المفـوض 
المعني بتراخيص المشروبات الكحولية في أيار/مايو ١٩٨٧ قد اتسـم بطـابع التميـيز العنصـري. 
إلا أنه تبين للجنة أن مزاعم صاحب البـلاغ كـانت محـددة، ولا سـيما فيمـا يتصـل بمـا ورد في 
تقرير مفوض الشرطة في جنـوب أسـتراليا، الـذي أُتيـح للمفـوض المعـني بـتراخيص المشـروبات 
الكحولية، من مقاطع تؤيد زعمه بأن خلفيته القومية و/أو الإثنية قد أثرت علـى القـرار الـذي 
اتخذه المفوض المعني بتراخيص المشروبات الكحولية. ولذلك فقد خلصت اللجنـة إلى اسـتنتاج 
مفاده أن صاحب البلاغ قـدم مـن الأدلـة مـا يكفـي، لأغـراض قبـول البـلاغ، لإثبـات مزاعمـه 

بمقتضى المادة ٥(أ) و(ه)��١، مقترنة بالفقرة ١ من المادة ١ من الاتفاقية. 
كمـا لاحظـت اللجنـة ادعـاء الدولـة الطـرف بـــأن صــاحب البــلاغ لم يســتنفد ســبل  ١٠-٣
الانتصاف المحلية الفعالة والمتاحة له، لأنه كان بإمكانه أن يطعن في القـرار الصـادر عـن رئيـس 
لجنة حقوق الإنسان وتكافؤ الفرص بمقتضى قانون المراجعة القضائية للقـرارات الإداريـة، وأن 
يطعـن أيضـاً في القـرار الصـادر عـن المفـوض المعـني بـتراخيص المشـــروبات الكحوليــة بمقتضــى 
القاعدة 98.01 من قواعد المحكمة العليـا لجنـوب أسـتراليا. وقـد رد صـاحب البـلاغ علـى هـذه 
المزاعم بقوله إنه لم يتم إعلامه بتوافر سـبل الانتصـاف هـذه وأنـه كـان مـن غـير اـدي تقـديم 
طلـب اسـتئناف إلى المحكمـة العليـا لجنـوب أسـتراليا بـالنظر إلى السـابقة القضائيـة الـتي أرســـاها 

الحكم الصادر في قضية ألفارو. 
وقـد رأت اللجنـة أنـه كـان يجـب علـى محـامي صـاحب البـلاغ أن يطلعـه علـــى ســبل  ١٠-٤
الاستئناف الممكنة. أما كون صاحب البلاغ لم يعلم  بسبل الانتصـاف القضائيـة المحتملـة الـتي 
تتيحـها لـه الســـلطات القضائيــة لجنــوب اســتراليا فــلا يعفيــه مــن اشــتراط اللجــوء إلى ســبل 
الانتصاف القضائية. كما أن استحالة القيام بذلك في الوقت الذي اتخذت فيه اللجنـة قرارهـا، 
بعد انقضاء المـهل الزمنيـة المحـددة بموجـب القـانون فيمـا يتصـل بتقـديم طلبـات الاسـتئناف، لا 
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يمكن أن تعزى إلى الدولة الطـرف. ورأت اللجنـة أيضـا أن الحكـم الصـادر عـن المحكمـة العليـا 
لجنوب استراليا في قضية الفارو لا ينطبق بالضرو ة على قضية صـاحب البـلاغ لسـببين أولهمـا 
أن الحكم في قضية ألفارو قد صدر بأغلبية الأصوات وليس بالاجماع. أمـا السـبب الثـاني فـهو 
أن الحكم قد صدر فيما يتصل بمسـائل قانونيـة لم تكـن إلى حـد بعيـد، كمـا أوضحـت الدولـة 
الطرف، محددة بالاستناد إلى أية سـوابق قضائيـة. وفي ظـل هـذه الظـروف، فـإن وجـود حكـم 
ما، وإن يكن بصدد مسائل مماثلـة لتلـك الـتي تنطـوي عليـها قضيـة صـاحب البـلاغ، لا يعفـي 
السيد باربارو من ضرورة محاولـة الاسـتفادة مـن سـبل الانتصـاف المتاحـة لـه بمقتضـى القـاعدة 
98.01 من قواعد المحكمة العليا. وأخيراً، وحـتى ولـو أخفـق صـاحب البـلاغ في الاسـتفادة مـن 

سبيل الانتصاف هذا، فقد كان يمكن له أن يقدم استئنافاً أمام المحكمة الاتحادية. 
ــــلاغ لم  وعلــى هــذا الأســاس، خلصــت اللجنــة إلى اســتنتاج مفــاده أن صــاحب الب -١١
ـــد  يسـتوف الشـروط المنصـوص عليـها في الفقـرة ٧(أ) مـن المـادة ١٤ مـن الاتفاقيـة ومـن ثم فق

قررت اعتبار البلاغ غير مقبول(د). 
 

مذكرة جديدة مقدمة من صاحب البلاغ   
يبلغ صاحب البلاغ اللجنة، في مذكرة مؤرخة في ٢٨ تشرين الثـاني/نوفمـبر ١٩٩٨،  ١٢-١
بأنه قام عقب صدور الاستنتاجات التي خلصـت إليـها اللجنـة في آب/أغسـطس ١٩٩٧ برفـع 
دعوى أمام المحكمة الاتحادية للطعن في القرار الصادر عن رئيس لجنة حقوق الإنسـان وتكـافؤ 
ـــارس ١٩٩٥. وقــال إن اســتئنافه أمــام المحكمــة الاتحاديــة يمثــل الآليــة  الفـرص في ٢١ آذار/م
الوحيـدة المتاحـة لـه. إذ لا يمكـن اللجـوء إلى المحكمـــة العليــا لجنــوب أســتراليا لســببين أولهمــا 
السابقة القضائية التي أرساها الحكم في قضية الفارو وثانيهما عدم اختصـاص هـذه المحكمـة في 

النظر في الشكاوى المتصلة بالتمييز العنصري. 
وقد نظر القـاضي أولافلـن، وهـو أحـد قضـاة المحكمـة الاتحاديـة، في شـكوى صـاحب  ١٢-٢
البلاغ في ١٤ أيار/مايو ١٩٩٨ وأصدر حكمه في ٢٩ أيـار/مـايو ١٩٩٨. وتبـين لـه أنـه وإن 
كان يستطيع أن يتغاضى عن التأخـير في تقـديم الشـكوى، فـهو يـرى أـا لا تنطـوي علـى أيـة 
إمكانيات معقولة للنجاح وذلك لأسـباب منـها أنـه لا يمكـن إثبـات ممارسـة التميـيز العنصـري 
بصرف النظر عن جميع المواد المعروضة عليـه. وفي ١٩ حزيـران/يونيـه ١٩٩٨، اسـتؤنف هـذا 

الحكم أمام المحكمة الاتحادية بكامل هيئتها فأقرته. 
ويقول صاحب البلاغ إن الخطوة القانونية التالية المتاحة له تتمثل في الطعن في الحكـم  ١٢-٣
الصـادر عـن المحكمـة بكـامل هيئتـها. ولكـي يفعـل ذلـك، يتعـين أن يمنـح إذنـاً خاصـــاً لتقــديم 
اسـتئناف أمـام المحكمـة العليـا. إلا أنـه لكـي تنظـر المحكمـة العليـا في مســـألة مــا، هنــاك معايــير 
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صارمة يجب استيفاؤها. ومن ذلك مثـلاً أنـه يجـب إثبـات حـدوث خطـأ قـانوني. وفي حـالات 
وجود خطأ في الوقائع، وهو ما يظهر أن هذه الحالة تندرج في إطاره، لا يتم منـح إذن خـاص 
للاستئناف. وبالنظر إلى أن أربعة من قضاة المحكمة الاتحادية قد توصلـوا إلى نفـس الاسـتنتاج، 
فسيكون من غير ادي المضي قدماً في أية اجراءات أخـرى. كمـا أن الدولـة الطـرف نفسـها 
قد سلمت، في مذكرا الموجهـة إلى اللجنـة، بأنـه ليـس هنـاك مـا يلـزم المتظلـم باسـتنفاد سـبل 
الانتصاف المحلية التي تعتبر غـير فعالـة أو الـتي لا تنطـوي علـى احتمـالات النجـاح مـن الناحيـة 

الموضوعية. 
 

 ملاحظات الدولة الطرف 
تعترض الدولة الطرف، في مذكرة مؤرخـة في آب/أغسـطس ١٩٩٩، علـى ادعـاءات  ١٣-١
صاحب البلاغ بأنه استنفد سبل الانتصـاف المحليـة. وتتمسـك الدولـة الطـرف بمـا ذهبـت إليـه 
من أنه إذا لم يوفق صاحب البلاغ في دعوى الاستئناف أمام المحكمة الاتحادية بكـامل هيئتـها، 
 6 9 A فإن له الحق أيضاً في التماس إذن خاص بالاستئناف أمام المحكمة العليا بموجب القـاعدة 
ـــتئناف أمــام  مـن قواعـد المحكمـة العليـا. وتوضـح الدولـة الطـرف أن التمـاس إذن خـاص بالاس
المحكمة العليا يمثـل سـبيل انتصـاف متاحـاً وفعـالاً ضمـن معـنى الفقـرة ٧(أ) مـن المـادة ١٤ مـن 
الاتفاقية والمبادئ العامة للقانون الدولي. ولا يوجـد الآن - ولم يكـن يوجـد في السـابق - أي 
مانع رسمي يحول دون لجوء صاحب البلاغ إلى هذا السبيل من سبل الانتصـاف. فعلـى الرغـم 
من أن الوقت المتاح له لكي يقــدم اسـتئنافه قـد انقضـى، فـإن مـن الممكـن لـه أيضـاً أن يلتمـس 

تمديد الوقت المتاح لالتماس إذن خاص للاستئناف. 
وتزعم الدولة الطرف أن المتظلم لا يعفى من اشـتراط اسـتنفاد جميـع سـبل الانتصـاف  ١٣-٢
المحلية حتى آخرها بحجة أنه لم يوفق في استئنافاته السـابقة وأنـه يتوقـع الفشـل إذا قـدم اسـتئنافاً 
ـــة حديثــة وقاطعــة وذات صلــة بالمســألة  أمـام محكمـة أعلـى إلا إذا كـانت هنـاك سـابقة قضائي
نفسـها. وتذكـر الدولـة الطـرف بـالقرار الـذي اتخذتـه اللجنـة في قضيـة د. س. ضـــد الســويد، 
البلاغ رقم ١٩٩٧/٩، حيث زعمت صاحبة البلاغ أمام اللجنة أنه ليسـت هنـاك أيـة امكانيـة 
حقيقية للانتصاف عن طريق أمين المظالم أو محكمة محلية لأا لم توفـق في حـالات سـابقة. إلا 
أن اللجنة خلصت إلى استنتاج مفاده أنه �على الرغم مما قد يكـون لـدى صاحبـة البـلاغ مـن 
تحفظات ... فإنه يجب عليها أن تسعى إلى استنفاد السبل المتاحة لها، بما في ذلـك التظلـم أمـام 
محكمـة محليـة. أمـا مجـرد وجـود شـكوك فيمـا يتصـــل بمــدى فعاليــة ســبل الانتصــاف هــذه أو 
ـــي المتظلــم مــن ضــرورة  الاعتقـاد بـأن اللجـوء إليـها قـد ينطـوي علـى تكبـد تكـاليف فـلا يعف

استنفادها.� 
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وفيما يتعلق بادعاء صاحب البـلاغ بـأن تقـديم طلـب لاجـراء مراجعـة قضائيـة للقـرار  ١٣-٣
الصادر عن المفوض المعني بتراخيص المشروبات الكحولية لا يمثل سبيل انتصاف متاحـاً، تحيـل 
الدولـة الطـرف اللجنـة إلى قرارهـا السـابق بشـــأن مقبوليــة البــلاغ حيــث اعتــبرت اللجنــة أن 
صاحب البلاغ لم يستنفد سبل الانتصـاف المحليـة لأنـه لم يطلـب مراجعـة قـرار المفـوض المعـني 
ـــد المحكمــة العليــا لجنــوب  بـتراخيص المشـروبات الكحوليـة بمقتضـى القـاعدة 98.01 مـن قواع
اسـتراليا(ه) وتزعـم الدولـة الطـرف أن صـاحب البـلاغ يسـعى في هـذا الخصـوص إلى الطعــن في 
قرار اللجنة وإعادة فتح ملف القضية من خلال الدفع بأسباب جديدة تؤيد مطالبته بأن يعفـى 

من شرط طلب اجراء مراجعة قضائية من قبل المحكمة العليا. 
وتزعم الدولة الطرف أن تقديم مذكرات متكـررة بشـأن مسـألة سـبق للجنـة أن بتـت  ١٣-٤
فيها قد يمثل اساءة استخدام لحق الالتماس بموجب المـادة ٩١(د) مـن النظـام الداخلـي للجنـة. 
وتعترض الدولة الطرف على مزاعم صاحب البلاغ وتتمسك بما سبق لها أن احتجـت بـه مـن 
أنه كان يمكن لصاحب البلاغ أن يقاضي المفوض المعني بتراخيص المشـروبات الكحوليـة أمـام 
المحكمـة العليـا وبالتـالي فإنـه لم يسـتنفد سـبل الانتصـاف المحليـة. كمـا كـــان بإمكــان صــاحب 
البلاغ أن يرفع دعوى للمراجعة القضائية في المحكمة العليا لجنوب استراليا بطريقتـين. إذ كـان 
باسـتطاعته أولاً أن يلتمـس سـبيل انتصـاف بموجـب المقـــاعدة ٩٨ مــن قواعــد المحكمــة العليــا 
لإلغاء قرار المفوض على أساس حدوث خطأ قانوني أو اعتبار القرار باطلاً. ومن ناحيـة ثانيـة، 
وكبديـل لذلـك، كـان باسـتطاعة صـاحب البـلاغ أن يلتمـــس إصــدار إعــلان ببطــلان القــرار 
خارج نطاق القاعدة ٩٨. وتظل إمكانية تقديم طلب بموجـب القـاعدة ٩٨ قائمـة حـتى الآن، 
على الرغم مـن أنـه يلـزم الحصـول علـى إذن مـن المحكمـة. كمـا أن الاجـراء البديـل المتمثـل في 
التماس إصدار إعـلان خـارج نطـاق القـاعدة ٩٨ يظـل قائمـاً حـتى الآن ولا يتطلـب الحصـول 
على إذن. ولو كان صاحب البلاغ قد أخفق في اجراءات المراجعة القضائيـة بمقتضـى القـاعدة 
٩٨، لكان من حقه أن يستأنف أمام المحكمة العليا بكـامل هيئتـها في غضـون فـترة ١٤ يومـاً. 
وعلاوة على ذلك، كان باستطاعة صاحب البـلاغ أن يلتمـس إذنـاً خاصـاً مـن المحكمـة العليـا 

لأستراليا لاستئناف القرار الصادر عن المحكمة بكامل هيئتها. 
وفيما يتعلق بادعاء صاحب البـلاغ بـأن المحكمـة العليـا لا تتمتـع باختصـاص النظـر في  ١٣-٥
قضايا التمييز العنصري، ترى الدولة الطرف أن المفوض المعني بتراخيص المشروبات الكحوليـة 
لا يمكن أن يمارس سلطته التقديرية بموجب القانون فيرفض الموافقـة علـى توظيـف شـخص مـا 
لأسباب عنصرية. إذ يمكن للمحكمة عندها أن تلغي هذا القرار أو تعلن بطلانه. وبالتالي فـإن 
المراجعة القضائية لقرار المفوض المعني بتراخيص المشـروبات الكحوليـة تشـكل سـبيل انتصـاف 
فعالا ًضمن معنى الفقرة ٧(أ) من المادة ١٤ من الاتفاقية. وفيما يتعلـق بالسـابقة الـتي أرسـاها 
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الحكم الصادر في قضية الفارو، تقول الدولة الطرف إن المحكمة لم تقض في تلـك القضيـة بـأن 
المفـوض يتمتـع بالحصانـة مـن المراجعـة القضائيـة إذا كـــان قــد تصــرف اســتناداً إلى اعتبــارات 
تنطوي على تميـيز عنصـري عندمـا قـرر رفـض توظيـف شـخص مـا. وقـد زعـم المشـتكي بأنـه 
لم يتـح لـه حضـور جلسـة اسـتماع منصفـة قبـل رفـض الموافقـة علـى توظيفـه وأن المحكمـة قـــد 
اكتفت بالقول بأنـه لا يتوجـب إتاحـة حضـور الشـخص جلسـة الاسـتماع قبـل قيـام المفـوض 
المعني بتراخيص المشروبات الكحولية برفض الموافقة علـى توظيفـه. ولم يزعـم في تلـك القضيـة 
ـــارو أن  حـدوث تميـيز عنصـري. وعـلاوة علـى ذلـك، فـإن المحكمـة قـد أوضحـت في قضيـة الف
المفوض المعني بتراخيص المشروبات الكحولية يعتبر مخلاً بمقتضيات واجبه إذا ما رفض الموافقـة 

على توظيف شخص ما لاعتبارات غير مبررة. 
وتزعم الدولة الطرف، بالاضافـة إلى مـا احتجـت بـه فيمـا يتعلـق بعـدم اسـتنفاد سـبل  ١٣-٦
الانتصـاف المحليـة، أن البـلاغ ينبغـي أن يعتـبر غـير مقبـول لأنـه يتعـارض مـع أحكـــام الاتفاقيــة 
بموجـب المـادة ٩١(ج) مـن النظـام الداخلـي للجنـة. وتبـني الدولـة الطـرف حجتـها هـذه علـــى 
أساس أن صاحب البلاغ إنما يطلب من اللجنـة في الواقـع أن تراجـع القـرار الـذي اتخذتـه لجنـة 
حقـوق الإنســـان وتكــافؤ الفــرص ومفــاده أن الأدلــة المقدمــة لا تكشــف عــن ممارســة تميــيز 
عنصـري، وهـو مـا يعـني أن تقـوم اللجنـة بمراجعـة الممارسـة المشـروعة مـــن قبــل لجنــة حقــوق 
الإنسان وتكــافؤ الفـرص لسـلطتها التقديريـة في عـدم اجـراء تحقيـق في المزاعـم. وتقـول الدولـة 
الطرف إا تتفهم أن للجنة القضاء على التمييز العنصـري أن تفصـل فيمـا إذا كـانت القوانـين 
أو الاجراءات تثير قضايا تتعلق بالحقوق المحمية بموجب الاتفاقية أو تمس هـذه الحقـوق. إلا أن 
اللجنة ينبغي أن تمتنع عن الاعتراض على قرار صادر عن هيئة وطنيـة مسـتقلة مختصـة في النظـر 
في المزاعم المتصلة بالتمييز العنصري عندما تكون تلك الهيئة قـد أجـرت تقييمـاً للأدلـة المقدمـة 
وفصلــت في القضيــة وفقــاً لأحكــام القــانون المحلــي الموجــه نحــو تنفيــذ الاتفاقيــة. وفي هــــذا 
الخصـوص، تستشـهد الدولـة الطـرف بـالقرارات الـتي اعتمدـا اللجنـة المعنيـة بحقـوق الإنســان 
والتي جاء فيها، ضمن جملة أمور، أنه ليس من صلاحياا أو وظائفـها أن تقيـم الأدلـة المقدمـة 
في قضية ما إلا إذا كان بإمكاا أن تتحقق من أن حكم المحكمة كان تعسفياً أو منطويـاً علـى 
حرمان من العدالة أو أن القاضي قد أخـل علـى نحـو آخـر بالتزامـه بالاسـتقلال والتراهـة. وإذا 
كان صاحب البلاغ قد زعم بـأن القـرار الـذي اتخذتـه لجنـة حقـوق الإنسـان وتكـافؤ الفـرص 
كان قراراً متعسفاً أو أنه انطوى على حرمـان مـن العدالـة أو أخـل بـالتزام اللجنـة بالاسـتقلال 
والتراعـة، فـإن هـذه المسـألة يمكـن أن تنـدرج عندئـذ في نطـاق اختصـــاص لجنــة القضــاء علــى 
ـــة ــذا  التميـيز العنصـري. إلا أن صـاحب البـلاغ لم يـدع مثـل هـذا الادعـاء ولم يقـدم أيـة أدل

المعنى. 
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 تعليقات صاحب البلاغ 
يعـترض صـاحب البـلاغ، في تعليقاتـه المؤرخـة في ٢٥ تشـرين الأول/أكتوبــر ١٩٩٩،  ١٤-١
على  الحجج التي قدمتها الدولـة الطـرف. ففيمـا يتعلـق بـالحصول علـى إذن خـاص للطعـن في 
الحكم الصادر عن المحكمة الاتحادية بكامل هيئتها، يستشهد صاحب البـلاغ بحكـم (صـدر في 
قضية موريس ضد ر.، ١٩٨٧) يـرى أنـه يؤيـد زعمـه فيمـا يتصـل بامتنـاع المحكمـة عـن منـح 
إذن خـاص للاسـتئناف في حالـــة مماثلــة لحالتــه. فقــد رأت المحكمــة، علــى ســبيل المثــال، أنــه 
�بالنظر إلى أن عدد القضايا الـتي يمكـن للمحكمـة أن تنظـر فيـها علـى النحـو الواجـب في أيـة 
سنة معينة يظـل محـدوداً، فـلا بـد مـن اجـراء اختيـار متـأن مـع إيـلاء الاعتبـار لواجـب المحكمـة 
المتمثل في تطوير وتوضيح القانون والمحافظة على سـلامة الاجـراءات في المحـاكم الأدنى درجـة. 
ويجـب علـى المحكمـة بـالضرورة أن تشـــدد علــى دورهــا العــام في تطويــر القــانون أكــثر مــن 
تشديدها على الحقوق الخاصة للمتقاضين أمامها�. وعلاوة على ذلك، فإن المحكمة العليـا قـد 
رفضـت، في قضيـة الفـارو، منـح المشـتكي إذنـاً خاصـاً للاسـتئناف. ويـرى صـاحب البــلاغ أن 
ادعاء الدولة الطرف فيما يتعلق بتوفر إمكانيـة اللجـوء إلى المحكمـة العليـا وفعاليتـه وإمكانيـات 
ـــى ضــوء هــذه الســابقة القضائيــة. كمــا يزعــم  نجاحـه هـو ادعـاء لا يسـتند إلى أي أسـاس عل
صاحب البلاغ أنه أثناء الاجراءات السابقة أمام المحكمة العليـا، طلبـت ولايـة جنـوب اسـتراليا 
اتخاذ إجراء عاجل لرفض دعواه لأنه لم يتمكن من تقديم ضمان لدفـع التكـاليف. وبـالنظر إلى 
أن أية اجراءات أخرى أمام المحاكم لا بد أن يؤدي إلى تزايـد التكـاليف، فمـا مـن شـك في أن 

ولاية جنوب استراليا ستستخدم نفس الأسلوب مرة أخرى. 
وفيمـا يتعلـق بإمكانيـة تقـديم طلـب اسـتئناف أمـــام المحكمــة العليــا لجنــوب أســتراليا،  ١٤-٢
يتمسك صاحب البلاغ بالحجج التي سـبق لـه تقديمـها. فـهو يكـرر، بصفـة خاصـة، قولـه بأنـه 
ليس للمحكمة العليا اختصاص النظر في قضايا التمييز العنصري الذي خضع له لأنـه ليـس لهـا 
سلطة الفصل في الحالات التي يزعم فيها حـدوث انتـهاكات لقـانون الكومنولـث بشـأن حظـر 
التمييز العنصري سواء في نطاق أو خارج نطاق المادة ٩٨. وانتفـاء الاختصـاص هـذا يرتبـط، 
بصفة خاصة، بكون الفعل الذي قام به المفوض المعني بتراخيص المشروبات الكحوليـة يشـكل 
حالـة �تميـيز غـير مباشـر�. ويحـدث التميـيز غـير المباشـر عندمـا يكـــون لقــاعدة أو ممارســة أو 
ـــة  سياسـة تبـدو محـايدة أثـر غـير تناسـبي علـى الجماعـة الـتي يكـون المتظلـم مـن أفرادهـا. والدول
الطرف ترتكب خطأ عندما تعتمد على افتراض مفـاده أنـه لـو كـان المفـوض المعـني بـتراخيص 
المشروبات الكحولية قد تصرف على نحو يتسم بعدم الأمانة أو التحيز أو اتباع الهـوى، لكـان 

اللجوء إلى المحكمة العليا سبيلاً فعالاً من سبل الانتصاف. 
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القضايا والإجراءات المعروضة على اللجنة   
نظـرت اللجنـة مـرة أخـرى، في دورـا السـابعة والخمسـين المعقـودة في آب/أغســطس  ١٥-١
٢٠٠٠، في مسألة مقبولية البلاغ علـى ضـوء المعلومـات الجديـدة المقدمـة مـن الطرفـين ووفقـاً 
للفقـرة ٢ مـن المـادة ٩٣ مـن نظامـها الداخلـي. فبموجـب هـذا الحكـم، يمكـن للجنـة أن تعيــد 
النظر في وقت لاحق في قرار سبق لها أن اتخذته باعتبار البلاغ غير مقبـول، وفقـاً للفقـرة ٧(أ) 
من المادة ١٤، وذلك بناءً على طلب خطي من الطرف المعني. ويجب أن يتضمن هـذا الطلـب 
الخطي أدلة مستندية تثبت أن أسباب عدم القبـول المشـار إليـها في الفقـرة ٧(أ) مـن المـادة ١٤ 

لم تعد منطبقة. 
وتلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ قدم استئنافاً أمام المحكمة الاتحاديـة وليـس المحكمـة  ١٥-٢
العليا. وترى اللجنة، بـالنظر إلى كافـة المعلومـات المتاحـة لهـا، أنـه بـالرغم ممـا قـد يكـون لـدى 
صاحب البلاغ من تحفظات فيما يتصل بمدى فعالية هذا الاستئناف، فقـد كـان يتوجـب عليـه 

أن يلجأ إلى جميع سبل الانتصاف المتاحة له. 
وعلى ضوء ما تقدم، ترى اللجنة أن صـاحب البـلاغ لم يسـتوف الشـروط المنصـوص  ١٥-٣

عليها في الفقرة ٧(أ) من المادة ١٤ من الاتفاقية. 
ولذلك فإن لجنة القضاء على التمييز العنصري تقرر:  -١٦

أن البلاغ غير مقبول؛  (أ)
أن يتم إبلاغ الدولة الطرف وصاحب البلاغ ذا القرار.  (ب)

 
قرار بشأن البلاغ رقم ١٩٩٨/١٣ 

 

آنا كوبتوفا (يمثلها محام)  المقدم من:
صاحبة البلاغ  الشخص المدعى أنه ضحية:

الجمهورية السلوفاكية  الدولة الطرف المعنية:
١٥ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٨ (المذكرة الأولية)  تاريخ البلاغ:

 
إن لجنة القضاء على التمييز العنصري، المنشأة بموجب المادة ٨ من الاتفاقية الدوليـة 

للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، 
وقد اجتمعت في ٨ آب/أغسطس ٢٠٠٠، 
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وقد اختتمت النظر في البـلاغ ١٩٩٨/١٣ المقـدم إلى اللجنـة بمقتضـى المـادة ١٤ مـن 
الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، 

وقـد وضعـت في اعتبارهـا كافـة المعلومـات الكتابيـة الـتي أتاحتـها لهـا صاحبـة البــلاغ 
والدولة الطرف، 

وإذ تضـع في اعتبارهـا المـادة ٩٥ مـن نظامـها الداخلـي الـتي تقتضـي أن تقـوم اللجنـــة 
بصياغة آرائها بشأن البلاغ المعروض عليها، 

تعتمد ما يلي: 
 

الآراء   
صاحبة البلاغ تدعى آنا كوبتوفا، وهي مواطنة سلوفاكية من أصل إثني غجري (مـن  -١
جماعـات الرومـا). وهـي مديـرة مكتـب الدفـاع القـانوني عـن الأقليـات الإثنيـة التـابع لمؤسســـة 
Good Romany Fairy Kesaj في كوسيتشي، وتزعم أا ضحية انتهاكات ارتكبتها الجمهوريـة 

ـــة. ويمثلــها المركــز  السـلوفاكية فيمـا يتصـل بأحكـام المـواد ١ و٢ و٣ و٤ و٥ و٦ مـن الاتفاقي
الأوروبي لحقوق الغجر، وهو منظمة غير حكومية مقرها في بودابست. 

ووفقاً للفقرة ٦(أ) من المادة ١٤ من الاتفاقية، قامت اللجنة بإحالة البـلاغ إلى الدولـة  ١-٢
الطرف في ٢٥ آذار/مارس ١٩٩٩. 

 
الوقائع كما عرضتها صاحبة البلاغ   

تقول صاحبة البلاغ إن سبع أسر غجرية من جماعة الروما من قريتي روفـني وزبـوداك  ٢-١
ديهي في الجمهورية السلوفاكية قدمت إلى بلدية كرازني برود في عـام ١٩٨١ طلبـاً للعمـل في 
تعاونية زراعية تقع في هذه البلدية. وبعد فترة وجيزة من وصول هـذه العـائلات، طلبـت كـل 
منها وتلقت ترخيصاً بالإقامة الدائمة بموجب القانون السلوفاكي (القـانون ١٩٨٢/١٣٥) في 
ما أصبح يعرف اليوم ببلديتي ناغوف وروكيتوفتشـي (اللتـين كانتـا تشـكلان في ذلـك الوقـت 
جـزءاً مـن بلديـة كـرازني بـرود). وعندمـا توقفـت التعاونيـة الزراعيـة عـن العمـل في ايـة عـــام 
١٩٨٩، فقدت هذه الأسر أعمالهـا. وبـالنظر إلى أن مسـاكن هـذه الأسـر في التعاونيـة كـانت 
ــادرة  مرتبطـة بعمـل أفرادهـا، فقـد اضطـرت لمغـادرة التعاونيـة. وقـد قـامت السـلطات، بعـد مغ

الأسر، دم المساكن التي كانت تشغلها. 
وفي أيـار/مـايو ١٩٩١، عـاد أفـراد هـذه الأسـر إلى البلديتـــين اللتــين كــانوا مســجلين  ٢-٢
فيـهما قانونيـاً، أي روكيتوفتشـي ونــاغوف. وقــد عــاش هــؤلاء لفــترات مختلفــة علــى مــدى 
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السنوات الست التالية في مساكن مؤقتة قامت السـلطات المحليـة، علـى مضـض، بتوفيرهـا لهـم 
في قضاء ميتزيلابورتشي. إلا أنه في أكثر من مناسبة خلال تلك الفترة، أدت المواقف العدائيـة 
تجاه الغجر من جانب المسـؤولين المحليـين و/أو الأهـالي مـن غـير الغجـر إلى إجبـار هـذه الأسـر 
على الفرار. وبالتالي فقد قامت إدارة الشؤون الاجتماعيـة في قضـاء ميتزيلابورتشـي في الفـترة 
بـين أيـار/مـايو وكـانون الأول/ديسـمبر ١٩٩١ بتخصيـــص عربــات مقطــورة لتأجيرهــا لهــذه 
الأسر. وعلى الرغم من تمكن الأسر مـن جمـع الأمـوال اللازمـة لاسـتئجار العربـات المقطـورة، 
فإا لم تجد أية قرية (في بلديات كـرازني بـرود وكـابيني وسـوكوف وروكيتوفتشـي ونـاغوف 
وكابالافوتشي) تسمح لهم بتوقيف العربات المقطورة علــى أراضيـها. وفي عـام ١٩٩٣، وبعـد 
أن قامت هذه الأسر ببناء مساكن مؤقتة في قرية كابيني، قام الأهالي من غير الغجر دم هـذه 
المساكن. وطوال هذه الفترة، ظلت الأسر الغجرية تنتقل من بلدة إلى أخرى بحثاً عـن مسـكن 

دائم وآمن. 
ـــة علــى  وفي ربيـع عـام ١٩٩٧، قـامت هـذه الأسـر مـرة أخـرى بإنشـاء مسـاكن مؤقت ٢-٣
أرض زراعية تقع في كابيني. واجتمعت السلطات المحلية للقرى ااورة من أجـل مناقشـة هـذا 
الوضع. ووصف رئيس بلدية كابيني انتقال الجماعات الغجرية إلى كـابيني بأنـه غـير مشـروع، 
ـــل بقيــة الســكان. ووافــق رئيســا بلديــتي  وحـذر مـن إمكانيـة حـدوث رد فعلـي سـلبي مـن قب
كابالافوتشي وناغوف على استيعاب جماعات الغجر التي لا مأوى لها. وفي ٨ حزيـران/يونيـه 
١٩٩٧، قـام مجلـس بلديـة روكيتوفتشـي الـتي لم يكـن عمدـا حـاضراً في الاجتمـاع المذكـــور 
أعلاه بإصدار قرار يقضي صراحـة بمنـع الأسـر الغجريـة مـن الاسـتيطان في القريـة وهـدد هـذه 
الأسر بطردها إذا ما حاولت أن تفعـل ذلـك. وقـد جـاء في القـرار أيضـاً أن أفـراد هـذه الأسـر 
ليسـوا مـن أهـالي روكيتوفتشـي المولوديـن فيـها، ذلـك لأـم لم يقيمـوا فيـها كمـا أـا لم تكــن 
مكان إقامتهم الدائمة منذ انفصال بلديـتي روكيتوفتشـي وكـرازني بـرود. وفي ١٦ تمـوز/يوليـه 
١٩٩٧، اعتمدت بلدية ناغوف القرار رقم ٢٢ الذي منع أيضاً المواطنين مـن الأسـر الغجريـة 
مـن الدخـول إلى القريـة أو الإقامـة في مسـاكن فيـها. وقـد نـص هـذا القـرار صراحـــة علــى أن 

يكون سريانه دائماً. 
ــة  وفي ٢١ تمـوز/يوليـه ١٩٩٧، أُضرمـت النـيران في المسـاكن الـتي بنتـها الأسـر الغجري ٢-٤
وكانت تشغلها في بلدية كابيني. ولم يتم حتى الآن تحديد هوية الجناة كما أنه ليـس هنـاك أي 
سجل يبين ما إذا كانت السلطات القضائية قد اتخذت أية خطوات للتحقيق في هذه الواقعة. 

وقد أرسلت مؤسسة الدفاع القانوني عـن الأقليـات الإثنيـة رسـالة إلى مكتـب النـائب  ٢-٥
العام في براتيسلافا تطلب فيها إجراء تحقيــق في مشـروعية القـرار رقـم ٢١ الصـادر عـن مجلـس 
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بلدية روكيتوفتشي والقرار رقم ٢٢ الصادر عـن مجلـس بلديـة نـاغوف. وأكـدت المؤسسـة في 
رسـالتها أن هذيـن القراريـن يمثـلان � تميـيزاً سـافراً� ضـد الغجــر وينطويــان علــى انتــهاكات 
ـــول/ســبتمبر  لحقوقـهم في حريـة التنقـل والإقامـة وفي التمتـع بالحمايـة مـن التميـيز. وفي ١٩ أيل
١٩٩٧، قام مكتب النائب العام بإبلاغ المؤسسة بأن المدعي العـام لقضـاء هيوميـني قـد كُلـف 

بإجراء تحقيق في القضية. 
وفي ٢٤ تشـرين الثـاني/نوفمـــبر ١٩٩٧، قدمــت مؤسســة الدفــاع القــانوني طلبــاً إلى  ٢-٦
ـــب أن  المحكمـة الدسـتورية للجمهوريـة السـلوفاكية لإلغـاء كـلا القراريـن. وجـاء في ذلـك الطل
هذين القرارين يشكلان انتهاكاً لحقوق الإنسان والحريات الأساسية لا تمـس المواطنـين الغجـر 
من المقيمين إقامة دائمة في البلدتين المعنيتين فحسب بل إا تمـس أيضـاً جميـع المواطنـين الغجـر 
والمؤسسة نفسها، حيث إن هذه الأخــيرة لم تسـتطع أن تـؤدي عملـها لصـالح جماعـات الغجـر 
في البلدتين المعنيتين. كما جاء في الطلب أن أفراد الأسر الغجريـة الذيـن كـانوا مقيمـين بصفـة 
دائمة في البلدتين المعنيتين قد أجبروا على مغادرمـا وأن القراريـن يفرضـان حظـراً عامـاً علـى 
إقامة المواطنين من الغجر بحيث إنه قد تم منـع أي مواطـن مـن أصـل غجـري مـن الدخـول إلى 
هاتين القريتين. وقد طلبت المؤسسة إلغاء كلا القرارين لأما يشكلان انتهاكاً للحق في عـدم 
التعـرض للتميـيز والحـق في حريـة التنقـل والإقامـة، فضـلاً عـن حقـوق الأقليـات الإثنيـة المحميـــة 

بموجب الدستور السلوفاكي. 
ـــذا الطلــب، في حكمــها الصــادر في ١٨ كــانون  وقـد رفضـت المحكمـة الدسـتورية ه ٢-٧
الأول/ديسـمبر ١٩٩٧، علـى أسـاس أنـه لا يمكـن لمؤسسـة الدفـاع القـانوني، بصفتـها شــخصاً 
اعتبارياً، أن تكون قد تعرضت لانتهاك للحقوق الدستورية المشـار إليـها في طلبـها، ذلـك لأن 
ــــها إنمـــا تخـــص الأشـــخاص الطبيعيـــين. وفي ٢٩ كـــانون  هــذه الحقــوق الــتي يتوجــب حمايت
ـــه تم  الأول/ديسـمبر ١٩٩٧، قـام مكتـب المدعـي العـام في قضـاء هيوميـني بـإبلاغ المؤسسـة بأن
وقـف التحقيـق في ملابسـات القراريـن المطعـون فيـهما وذلـك بـالنظر إلى الحكـم الصـــادر عــن 

المحكمة الدستورية. 
وفي ٥ أيـار/مـايو ١٩٩٨، قـامت السـيدة كوبتوفـا ومعـها الســـيد ميروســلاف لاكــو  ٢-٨
(وهو موظف آخر في مؤسسة الدفاع القانوني) عن الأقليات الإثنية والسـيد يـان لاكـو، أحـد 
المواطنـين الغجـر الذيـن هدمـت مسـاكنهم في ٢١ تمـوز/يوليـه ١٩٩٧، بتقـديم طلـب آخــر إلى 
المحكمة الدستورية. وقد تضمن هـذا الطلـب طعنـاً في القـرار الصـادر عـن بلديـة نـاغوف علـى 
أساس أنه يقيد على نحو مشروع الحـق في حريـة التنقـل والإقامـة فيمـا يخـص أفـراد جماعـة مـن 
الناس رد كوم من الغجر. وقد جاء في الطلب أن يان لاكو، وهو من المقيمين في نـاغوف 
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بصفة دائمة، بل وجميـع أفـراد جماعـات الرومـا في سـلوفاكيا، بمـن فيـهم السـيدة كوبتوفـا، قـد 
تعرضوا لانتهاكات للحقوق الـتي ينـص عليـها الدسـتور السـلوفاكي فيمـا يتصـل بحريـة التنقـل 
والإقامة، وعدم التعرض للتمييز العنصري والإثني، وحرية اختيار الجنسية. وفي التاريخ نفسـه، 
قامت السيدة يوليا ديمتروفا، وهي من المقيمين في بلديـة روكيتوفتشـي بصفـة دائمـة ومـن بـين 
المواطنين الغجر الذين هدمت مساكنهم، بتقديم طلب إلى المحكمة الدستورية يتضمـن طعنـاً في 

القرار الصادر عن بلدية روكيتوفيتشي استناداً إلى الأسس نفسها. 
وفي ١٦ حزيران/يونيه ١٩٩٨، أصدرت المحكمة الدســتورية قراريـن خطيـين رفضـت  ٢-٩
فيهما كلا الطلبين لنفس الأسباب. إذ عللت المحكمة حكمها، في الرد على طلب يـان لاكـو، 
بقولهـا إن هـذا الأخـير، بوصفـه مقيمـاً دائمـاً في نـاغوف، لم يقــدم أيــة أدلــة تثبــت أن القــرار 
الصادر عن بلدية ناغوف قد طُبق في الواقـع بطريقـة تشـكل انتـهاكاً لحقوقـه. أمـا فيمـا يتعلـق 
بميروسلاف لاكو والسيدة كوبتوفا، وكلاهما من المقيمين بصفة دائمة خـارج بلديـة نـاغوف، 
فقـد تبـين للمحكمـة عـدم وجـود أيـة أدلـة علـى أن أيـاً منـهما قـد حـــاول الدخــول إلى بلديــة 
ـــهما مــن ذلــك. وبالتــالي فقــد رأت  نـاغوف أو الانتقـال إليـها أو أن البلديـة قـد حـاولت منع
المحكمـة أن حقوقـهما لم تنتـهك. وفيمـــا يتصــل بــالطلب المقــدم مــن الســيدة ديمتروفــا، رأت 
المحكمة أن هذه الأخيرة، بصفتها مقيمة دائمة في بلدية روكيتوفتشي، لم تقـدم أيـة أدلـة تثبـت 

أن القرار قد طُبق في الواقع بطريقة تشكل انتهاكاً لحقوقها. 
ـــاد كــلا القراريــن موضــوع البحــث، لم تذهــب آنــا كوبتوفــا إلى بلديــة  ومنـذ اعتم ٢-١٠
روكيتوفتشي أو بلدية ناغوف. فهي تخشى، لكوا مواطنة سلوفاكية من أصـل إثـني غجـري، 

أن تتعرض للعنف إذا ما حاولت الدخول إلى أي من البلديتين. 
 

الشكوى   
تزعم صاحبة البلاغ أن عدداً من حقوقـها الـتي تكفلـها الاتفاقيـة قـد انتـهكت، بمـا في  ٣-١

ذلك ما يلي: 
المـادة ٢-١(أ)-  إن المؤسسـتين اللتـين اعتمدتـا القراريـن موضـــوع البحــث همــا مــن 
المؤسسـات العامـة المحليـة. والجمهوريـة السـلوفاكية، إذ أقـرت سـريان هذيـن القراريـن 
تكون قد مارست تمييزاً عنصرياً ضد صاحبة البلاغ وغيرها من أفراد جماعات الغجـر 
ولم تكفل امتناع جميع السلطات والمؤسسات العامة، الوطنية منها والمحلية، عن القيـام 

بأفعال أو ممارسات تنطوي على تمييز عنصري. 
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المـادة ٢-١(ج)- إن الجمهوريـــة الســلوفاكية، إذ أقــرت ســريان القراريــن موضــوع 
البحث، تكون قد امتنعت عن اتخاذ أية تدابير لمراجعة السياسـات الحكوميـة، الوطنيـة 
والمحلية، وتعديلها، وإلغاء أو إبطال أية قوانين وأنظمة تفضي إلى التميـيز العنصـري أو 

إلى استمراره. 
المادة ٣- إن القرارين يشـيران بصـورة علنيـة ورسميـة إلى صاحبـة البـلاغ وغيرهـا مـن 
الأشخاص بما يدل على هويتهم العرقية/الإثنية المفترضة بحيث إم يسـتهدفون تحديـداً 
لمعاملتهم معاملة خاصة تختلف عن معاملة غيرهم. ومن ثم فإن هذين القرارين يتبنيـان 
صراحــة سياســات العــزل والفصــل العنصريــين. والجمهوريــة الســلوفاكية، برفضـــها 
سحب القرارين، تكون قد أخلـت بالتزامـها بمنـع وحظـر واسـتئصال جميـع ممارسـات 

العزل والفصل العنصريين التي تحدث في نطاق ولايتها. 
المادة ٤(ج)- إن الجمهورية السلوفاكية، إذ أقرت سريان القرارين موضوع البحـث، 
تكـون قـد تقاعسـت عـن الامتثـال لالتزامـها بعـدم السـماح للسـلطات أو المؤسســـات 
العامة، الوطنية منها أو المحليـة، بـأن تشـجع أو تحـرض علـى ممارسـة التميـيز العنصـري 

ضد صاحبة البلاغ وغيرها من أفراد الجماعات الغجرية. 
المـادة ٥(د)��١- إن القراريـن موضـوع البحـث ينصـــان صراحــة علــى منــع صاحبــة 
البلاغ وغيرها من أفراد الجماعات الغجرية من الدخول إلى بلديتين ـرد كوـم مـن 
الغجـر. والجمهوريـــة الســلوفاكية، إذ اعتمــدت هذيــن القراريــن وأقــرت ســرياما، 

تكون قد انتهكت حق صاحبة البلاغ في حرية التنقل والإقامة. 
المـادة -٦ قدمـت صاحبـة البـلاغ شـكوى إلى السـلطات المحليـــة المســؤولة عــن إنفــاذ 
القـانون كمـا قدمـت شـكاوى رسميـة إلى المحكمـة الدسـتورية. إلا أنـــه تم رفــض كــل 
طلب من طلبات الانتصاف هذه. ويمثل الحكم الصادر عـن المحكمـة الدسـتورية في ١ 
حزيران/يونيه ١٩٩٨ القرار المحلي النهائي الذي لا يسمح بعده بتقديم أي اسـتئناف. 

وبالتالي تكون جميع سبل الانتصاف المحلية قد استنفذت. 
وتقول صاحبة البلاغ إا تعتبر ضحيــة للانتـهاكات المذكـورة أعـلاه، وفقـاً للفقـرة ١  ٣-٢
من المادة ١٤ من الاتفاقية. ومن المعقول أن تفـهم صاحبـة البـلاغ (بـل وجميـع أفـراد جماعـات 
الروما في سلوفاكيا) أن كلا القرارين ينطبقان عليها. فصاحبة البلاغ تود أن تكون لها الحريـة 
في زيارة ناغوف وريكوتوفيتشي، مثلاً، من أجل تعزيز عمـل منظمتـها. إلا أـا لم تدخـل إلى 
أية بلدة من هاتين البلدتين منذ اعتماد القرارين لأا، في جملـة أسـباب أخـرى، تخشـى أن يتـم 
إنفاذ القرارين ضدها. وتعتقد صاحبة البـلاغ أن القراريـن المذكوريـن، إذ يسـتخدمان بصـورة 
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علنية ورسمية لفظة �الغجر� ��Roma للاشـارة إلى أشـخاص معينـين لمعاملتـهم دون غـيرهم 
معاملة خاصة تنطوي على الضغينة، إنما يخضعاا لمعاملة مهينة باعتبارها تنتمـي إلى أصـل إثـني 

غجري(و). 
كما ترى صاحبة البلاغ أنه ينبغي للجنـة القضـاء علـى التميـيز العنصـري، عنـد تقييـم  ٣-٣
حالتها بوصفها �ضحية�، أن تأخذ في الاعتبار أيضاً الأحكام القضائية الصادرة عـن المحكمـة 
الأوروبية لحقوق الإنسان والتي تقضي بأن للأفـراد الحـق في أن يحتجـوا بـأن قانونـاً مـا يشـكل 
بحد ذاته انتهاكاً لحقوقهم، حـتى وإن لم يتـم تنفيـذه بـأي قـدر، إذا كـان هـذا القـانون ينطـوي 

على خطر المساس بحقوقهم على نحو غير مباشر. 
وعلى الرغم من أن صاحبة البلاغ لا تقيم الآن، ولم يسبق لها أن أقامت، في البلدتـين  ٣-٤
المعنيتـين، فإـا تدخـل ضمـن مجموعـة مـــن الأشــخاص المحدديــن في القراريــن المطعــون فيــهما 
والذين يؤثر عليهم هذان القراران تأثيراً سلبياً. وفي نص القرارين، وكذلك في خلفية المواقـف 
المعادية للغجر التي تكمن وراء صدور القرارين، ما يبرر الاعتقـاد بـأن ثمـة خطـراً كبـيراً يتمثـل 
في تعرض هؤلاء الأشخاص لآثـار سـلبية إضافيـة - أي أن القراريـن، في حالـة الإخـلال مـا، 

قد ينفذان بوسائل من بينها استخدام القوة البدنية.  
وأخيراً، تزعم صاحبة البـلاغ أنـه لا يجـري النظـر في هـذه القضيـة بموجـب أي إجـراء  ٣-٥
آخر من إجراءات التحقيق أو التسوية الدولية، رغـم أـا تلاحـظ أنـه قـد سـبق تقـديم دعـاوى 
ـــا يتعلــق  مسـتقلة أمـام المحكمـة الأوروبيـة لحقـوق الإنسـان بالنيابـة عـن أشـخاص آخريـن وفيم

بالأحداث التي أفضت إلى تقديم هذا البلاغ. 
 

ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ   
تطعـن الدولـة الطـــرف، في مذكــرة مؤرخــة في ٢٣ تمــوز/يوليــه ١٩٩٩، في مقبوليــة  ٤-١
ــــس بلديـــة ريكوتوفيتشـــي عقـــدا في  البــلاغ وتبلــغ اللجنــة بــأن مجلــس بلديــة نــاغوف ومجل
٨ نيسـان/أبريـل ١٩٩٩ اجتماعـات اسـتثنائية حضرهـا أيضـاً المدعـــي العــام لقضــاء هيمــوني، 
حيـث قـررا إلغـاء القـــرار رقــم ٢٢ الصــادر في ١٦حزيــران/يونيــه ١٩٩٧ والقــرار رقــم ٢١ 
الصادر في ٨ حزيران/يونيه ١٩٩٧، على التوالي. وبالتـالي فـإن الدولـة الطـرف تخلـص إلى أن 

البلاغ قد أصبح غير ذي موضوع.  
كما تحتج الدولة الطرف بـأن هنـاك حالـة تتعلـق بممارسـة مزعومـة للتميـيز العنصـري  ٤-٢
ضـد الغجـر نتيجـة لاعتمـاد القراريـن المذكوريـن أعـلاه كـانت موضـوع دعـوى رفعـــت أمــام 
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المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. ورغـم أن المتظلمـين ليسـوا هـم أنفسـهم في كلتـا الحـالتين، 
فإن موضوع القضيتين هو نفسه تماماً.  

وتوضح الدولة الطرف أن المدعي العام لمنطقة هيموني قد استدعى الغجر مـن سـكان  ٤-٣
ريكوتوفيتشـي بموجـب رسـائل مسـجلة بتـاريخ ٢٠ تشـــرين الثــاني/نوفمــبر ١٩٩٧. إلا أــم 

لم يحضروا إلى مكتب المدعي العام، مما يعني أم لم يبدوا تعاوناً في إثبات وقائع القضية.  
وتزعـم الدولـة الطـرف أيضـاً أن صاحبـة البـلاغ لم تسـتنفد ســـبل الانتصــاف المحليــة.  ٤-٤
وتشير الدولة الطرف، بادئ ذي بدء، إلى أن المحكمة الدسـتورية قـد رفضـت الالتمـاس المقـدم 
من مكتب الدفاع القانوني عن الأقليات الإثنية على أساس أنه لا يمكـن لهـذا المكتـب، بوصفـه 
كياناً اعتبارياً، أن يطعن في انتهاك الحقوق الأساسـية الـتي تخـص الأشـخاص الطبيعيـين. إلا أن 
المحكمة قد لاحظت أيضاً أن حكمـها هـذا لا يخـل بحـق الأشـخاص الطبيعيـين في الادعـاء بـأن 
حقوقهم الأساسية قد انتـهكت نتيجـة لقـرارات صـادرة عـن الدولـة أو عـن الأجـهزة الإداريـة 
المحلية. واستناداً إلى حكم المحكمة هذا، قام المدعي العام لمنطقة هيموني بإبلاغ صاحبـة البـلاغ 
بأن النظر في قضيتها سيتوقف. ولم تطعـن صاحبـة البـلاغ في هـذا القـرار الصـادر عـن المدعـي 
ـــتئنافاً وفقــــاً للقــانون ١٩٩٦/٣١٤ بشــأن ســلطة  العـام رغـم أنـه كـان بإمكاـا أن تقـدم اس

الادعاء. 
وفيما يتعلق بحكـم المحكمـة الدسـتورية الصـادر في ١٦ حزيـران/يونيـه ١٩٩٨ برفـض  ٤-٥
التماس صاحبة البلاغ المقدم في ٥ أيار/مايو ١٩٩٨، تزعم الدولـة الطـرف أنـه لم يكـن هنـاك 
ما يمنع صاحبة البـلاغ مـن تقـديم التمـاس جديـد إلى المحكمـة الدسـتورية تعـرض فيـه مـا يتوفـر 
لديها من أدلة علـى حـدوث انتـهاك لحقوقـها الدسـتورية أو مـا يثبـت وجـود صلـة سـببية بـين 

انتهاك حقوقها والقرار الصادر عن الس البلدي.  
ثانيـاً، تزعـم الدولـة الطـرف أنـه كـان بإمكـان صاحبـة البـلاغ أن تسـتفيد مـــن ســبيل  ٤-٦
الانتصاف المتاح لها بموجب المادة ١٣ من القانون المدني التي يحق بموجبها لكل فرد أن يطلـب 
حماية الدولة من الانتهاكات التي تمس سـلامته وأن يحصـل علـى ترضيـة مناسـبة. وإذا لم يكـن 
ــن  إجـراء الترضيـة كافيـاً لأسـباب تتعلـق أساسـاً بالحـاق ضـرر بـالغ بالكرامـة أو الاحـترام اللذي
يجب أن يتمتع ما الفرد في اتمع، يحق للضحية عندها الحصول على تعويض تقرره المحكمـة 

حسب مقتضى الحال.  
ـــن مجلســي بلديــتي نــاغوف  وتزعـم الدولـة الطـرف كذلـك أن القراريـن الصـادرين ع ٤-٧
وريكوتوفيتشي لم ينفذا قط. فخلال الفـترة الـتي ظـل القـراران سـاريين خلالهـا، لم يحـدث أي 
فعل من أفعال العنف ضد الأشخاص المنتمين إلى الأقلية الغجرية، وظل الغجـر يتنقلـون ضمـن 
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حدود البلديتين دون أية قيود. كما أن الغجـر المسـجلين كمقيمـين دائمـين في هـاتين البلدتـين 
وقت اعتماد القرارين ظلوا يتمتعون ذا الوضع.  

وفيما يتعلق بإدعاء صاحبة البلاغ بأن عدة أحكام من الاتفاقية، بما فيـها الفقـرة ١(أ)  ٤-٨
من المادة ٢، قد انتهكت، توضـح الدولـة الطـرف أنـه وفقـاً للفقرتـين ١ و٢ مـن المـادة ١ مـن 
قانون الس الوطني السلوفاكي رقم ١٩٩٠/٣٦٩ بشأن نظام البلديات، تعتبر البلدية وحـدة 
إقليمية مستقلة تحكم نفسها بنفسها ضمن الجمهورية السـلوفاكية، ولا يجـوز أن يكـون هنـاك 
أي تدخـل في صلاحياـا و/أو فـــرض أيــة قيــود علــى مســؤولياا إلا بموجــب القــانون. أمــا 
القراران اللذان اعتمدهما مجلسا بلديتي ناغوف وريكوتوفيتشي فلا يتصلان بـأداء مـهام إداريـة 
ـــها إلى الســلطات علــى المســتوى البلــدي في مجــال الإدارة  للدولـة أحيلـت المسـؤولية عـن أدائ
الحكوميـة العامـة، كمـا أمـا لا يتصـلان بشـؤون الأمـن والنظـام العـام الـتي أحيلـت المســؤولية 
ـــات عمــلاً  عنـها إلى البلديـات؛ وفي هـذه الحالـة، يمكـن ممارسـة الرقابـة والإشـراف علـى البلدي

بالفقرة ٢ من المادة ٧١ من الدستور.  
وتشـير الدولـــة الطــرف إلى أن صاحبــة البــلاغ لم تحــاول قــط أن تنتقــل إلى أي مــن  ٤-٩
البلدتين من أجل الحصول على مسكن أو استئجار مترل أو العمل هناك. كما أـا لم تبـد أي 
اهتمام بزيارة البلديتين من أجل الوقوف على الأسباب التي استدعت إصـدار القراريـن. وهـي 
لم تقدم أية أدلة إلى اللجنة أو إلى السلطات المعنيـة بالقضيـة علـى المسـتوى الوطـني تثبـت فيـها 

أا قد حاولت دخول البلدتين أو أا قد منعت من القيام بذلك.  
 

 تعليقات المحامي 
يزعم المحامي، في مذكرة مؤرخة في ٢ آب/أغسطس ١٩٩٩، أن البلاغ يظل مقبـولاً  ٥-١

حتى ولو تم سحب القرارين المطعون فيهما.  
فبـادئ ذي بـدء، تظـل صاحبـة البـلاغ تعتـبر �ضحيـة� ضمـــن معــنى المــادة ١٤ مــن  ٥-٢
الاتفاقيـة. ويمكـن للجنـة أن تتبـع في هـذا الخصـوص الأحكـام القضائيـة الصـادرة عــن المحكمــة 
الأوروبيـة لحقـوق الإنسـان والـتي تعتـبر أن المتظلـم يظـل يعتـبر �ضحيـة� إلى أن يتـــم اســتيفاء 
الشروط التالية: ��١ أن تعترف المحاكم المحلية بحدوث انتهاك للحقوق المعنيـة المنصـوص عليـها 
في الاتفاقية الأوروبية؛ ��٢ أن يحصل المتظلم على ترضية فيما يتعلـق بـالضرر الـذي تكبـده في 
السـابق نتيجـة للأحكـام الـتي تنتـهك حقوقـه؛ ��٣ أن يحصـل المتظلـم علـى ترضيـة فيمـا يتعلــق 

بشكوى مفادها أن الأحكام التي تنتهك حقوقه ما كان ينبغي أن تسن أصلاً.  
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وفي القضيـة قيـد النظـر، لم يتـم اسـتيفاء أي شـرط مـن تلـك الشـــروط: ��١ فصاحبــة  ٥-٣
البلاغ لم تحصل في أي وقت من الأوقات على أي اعتراف من المحاكم المحلية تقـر فيـه بوجـود 
قـرارات تشـكل انتـهاكاً لأحكـام القـانون المحلـي أو الدسـتور الســـلوفاكي أو الاتفاقيــة أو أيــة 
ـــة حقــوق الإنســان؛ ��٢ إن صاحبــة البــلاغ  معـاهدة أخـرى أو أي صـك قـانوني دولي لحماي
ـــق بــالضرر الــذي تكبدتــه في  لم تحصـل في أي وقـت مـن الأوقـات علـى أيـة ترضيـة فيمـا يتعل
ـــرياما علــى مــدى ســنتين  السـابق نتيجـة لقيـام السـلطات أصـلاً بـإصدار القراريـن وإقـرار س
تقريبـاً؛ ��٣ إن المتظلمـة لم تحصـل في أي وقـت مـــن الأوقــات علــى أيــة ترضيــة فيمــا يتعلــق 
بشكواها من أن القرارين ما كانا ينبغي أن يصدرا أصلاً. وبالتـالي يسـتنتج المحـامي أن صاحبـة 
البلاغ تعتبر �ضحية� ضمن معنى المـادة ١٤ وأن مسـألة إلغـاء القراريـن إنمـا تعتـبر ذات صلـة 
ـــة الطــرف لــدى  بـالموضوع لأغـراض أيـة مقترحـات وتوصيـات قـد توجهـها اللجنـة إلى الدول

اختتام النظر في القضية.  
وعطفاً على الحجج المقدمة أعلاه، أو كبديل لها، يزعم الحامي أنه ينبغـي للجنـة علـى  ٥-٤
أية حال أن تنظر في قضية صاحبة البلاغ لأسباب تمس �المصلحة العامــة�. وينبغـي أن يكـون 
للجنة اختصاص في النظر في المزاعم ذات الصلـة بالمصلحـة العامـة أو بمصلحـة الجمـهور، حـتى 
في الحالات الاستثنائية التي لا يستوفى فيها اشتراط أن يكون صاحب البلاغ ضحيـة. ويذهـب 
المحامي إلى أن مثل هذه الحالة المتمثلة في إصدار وإقرار سريان قرارات تمنع أقلية إثنيــة بأكملـها 
من الإقامة في بلديـة بأكملـها أو الدخـول إليـها هـي بـالتحديد ذلـك النـوع مـن الحـالات الـتي 

تستوفي قاعدة �المصلحة العامة�.  
وفيما يتعلق بزعم الدولة الطرف بأن هناك طلباً يتعلق بنفس المسألة سـبق أن قُـدم إلى  ٥-٥
المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسـان، يقـول المحـامي إنـه سـبق لصاحبـة البـلاغ أن أبلغـت اللجنـة 
ذا الأمر. إلا أن الطلب المقدم إلى المحكمة الأوروبية من قبل ثلاثة أشخاص آخريـن يزعمـون 
فيه حدوث انتهاكات لأحكام الاتفاقيـة الأوروبيـة ينبغـي ألا يحـول بـأي شـكل مـن الأشـكال 
دون قيام صاحبة البلاغ بتقديم بلاغ مستقل إلى اللجنة تشتكي فيه من أن القـرارات الصـادرة 
تنتـهك أحكـام الاتفاقيـة. ويستشـهد المحـامي بـالقرارات السـابقة الصـادرة عـــن اللجنــة المعنيــة 

بحقوق الإنسان والتي تعتمد فيها هذا النهج. 
وعـلاوة علـى ذلـك، وحـتى ولـو كـانت صاحبـة البـلاغ قـد قدمـت طلبـاً مســـتقلاً إلى  ٥-٦
المحكمـة الأوروبيـة لحقـوق الإنسـان فيمـا يتعلـق بالمســـألة نفســها، فليــس هنــاك أي حكــم في 
الاتفاقيـة يمنـع اللجنـة صراحـة مـن النظـر في حالـة تكـون بـالفعل موضـع نظـر أمـام هيئـة دوليـة 

أخرى.  
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ويرى المحامي أن السمات الموضوعية لهذه الاتفاقية والاتفاقية الأوروبية والمقاصد الـتي  ٥-٧
ـــتمل علــى  تكمـن خلفـهما مختلفـة اختلافـاً تامـاً. فـالدعوى المقامـة أمـام المحكمـة الأوروبيـة تش
مزاعم تتعلق بحدوث انتهاكات لأحكام الاتفاقية الأوروبية، بما فيها حظـر المعاملـة اللاإنسـانية 
والمهينة، والحــق في حريـة التنقـل واختيـار محـل الإقامـة. وهـي تلتمـس، في جملـة أمـور، إصـدار 
إعـلان مفـاده أن بعـض أحكـام الاتفاقيـة الأوروبيـة قـــد انتــهكت ومــن ثم إصــدار أمــر بدفــع 
تعويـض عـادل. وعلـى النقيـض مـن ذلـك، فـإن البـلاغ قيـد النظـر يشـتمل علـى مزاعـم تتعلــق 
بحدوث انتهاكات منفصلة ومختلفة لاتفاقية القضاء على جميـع أشـكال التميـيز العنصـري (الـتي 
تعـنى بدرجـة أكـبر، مقارنـــة بالاتفاقيــة الأوروبيــة، بالواجبــات والالتزامــات الايجابيــة للــدول 
الأطراف بعدم ممارسة التمييز على أساس العرق أو اللـون أو الأصـل القومـي) ويلتمـس تقـديم 
مقترحات وتوصيات فيما يتعلق بـالتزام الحكومـة بـالتصدي للانتـهاكات المزعومـة. أمـا القيـام 
ـــى مســائل متماثلــة أمــام اللجنــة وأمــام المحكمــة  في الوقـت نفسـه بتقـديم شـكوى تنطـوي عل
الأوروبية فيستند إلى قضايا قانونية مختلفة ويلتمس سبل انتصاف قانونية مختلفة أيضـاً. ومـن ثم 

فإن هذه الدعاوى لا تعتبر متكررة.  
كما يعــترض المحـامي علـى زعـم الدولـة الطـرف بـأن صاحبـة البـلاغ لم تسـتنفد سـبل  ٥-٨
ــه  الانتصـاف المحليـة. وهـو يـرى أن قـاعدة اسـتنفاد سـبل الانتصـاف المحليـة تقتضـي، وفقـاً للفق
الدولي في مجال حقوق الإنسان، اسـتنفاد سـبل الانتصـاف الـتي تكـون متاحـة وفعالـة وكافيـة. 
ويعتبر سبيل الانتصاف متاحـاً إذا مـا أمكـن للمتظلـم اللجـوء إليـه دون أي عـائق؛ وهـو يعتـبر 
فعالاً إذا كان ينطـوي علـى بعـض إمكانيـات النجـاح؛ كمـا أنـه يعتـبر كافيـاً إذا أتـاح معالجـة 
الشـكوى وإنصـاف المشـتكي. وإذا لم يكـن سـبيل الانتصـاف متاحـاً أو فعـــالاً أو كافيــاً، فــلا 

يتوجب على المتظلم أن يلجأ إليه.  
ويقول المحامي إنه ليس هناك، بـادئ ذي بـدء، سـبيل انتصـاف فعـال متـاح في الدولـة  ٥-٩
الطـرف فيمـا يتصـل بـأي حالـة مـن حـالات التميـيز العنصـري. وقـد لاحظـت اللجنـــة المعنيــة 
بحقوق الإنسان، في ملاحظاا الختامية المؤرخة في ٤ آب/أغسطس ١٩٩٧ بشـأن الجمهوريـة 
السلوفاكية، أنه لا توجد آليات تظلم مسـتقلة لصـالح ضحايـا جميـع أشـكال التميـيز. كمـا أن 
اللجنة الأوروبية لمكافحة العنصرية والتعصب قد لاحظت عـدم وجـود سـبل انتصـاف قانونيـة 

فعالة فيما يتصل بالتمييز العنصري في الدولة الطرف.  
ثانياً، لقد استنفد صاحب البلاغ جميع سبل الانتصاف المتاحة. وكما تم تفسـير ذلـك  ٥-١٠
في المذكـرة الأولى، لقـد أحـالت مؤسسـة الدفـاع القـــانوني في كوسيتشــي المســألة إلى مكتــب 
المدعي العام، طالبة إجراء تحقيق في مشروعية القراريــن. واسـتجابة إلى طلـب مدعـي الكـاونتي 
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في هوميـني، زودتـه المؤسسـة بأسمـاء خمسـة أشـخاص مـن نـاغوف وأربعـة مـــن روكيتوفســكي 
شعروا بالتمييز الذي يتضمنه القراران ضدهم. وبعد فـترة قصـيرة مـن ذلـك، قدمـت المؤسسـة 
طلبـاً للمحكمـة الدسـتورية ملتمسـة فيـه إلغـاء القراريـن موضـوع الخـلاف. ورفضـت المحكمـــة 
الطلب، بناء على أن المؤسسة، لكوا شخصاً اعتبارياً، لا يمكنها أن تعـاني مـن تجـاوز حقـوق 
دستورية، صيغت لحماية الأشخاص الطبيعيين فقط. وكنتيجة لهذا القرار، قرر مكتـب مدعـي 
ـــرارات المحكمــة الدســتورية.  المقاطعـة إيقـاف التحقيـق، إذ لا يدخـل في اختصاصـه النظـر في ق

وتبعاً لذلك، قدم هذا البلاغ إلى اللجنة. 
وفي تــاريخ ٣٠ آذار/مــارس ١٩٩٩ أخطــر الأمــين العــام الإداري لمكتــب حكومــــة  ٥-١١
سـلوفاكيا، المحـامي بـأن مكتـب المدعـي العـام بصـدد مراجعـة القراريـن، وإذا اتضـح أن هذيـــن 
الأخيرين غير قانونيين، سوف يتـم اقـتراح سـحبهما علـى المحكمـة الدسـتورية بصفتـها الجـهاز 
الوحيـد الـذي يتمتـع بسلطـــة قانونيـة تسـمح لـــه بســحب قــرارات اــالس الحكوميــة المحليــة 
لضمان احترامها للقانون المحلي والدولي. وفي ٣١ أيار/مايو ١٩٩٩ أخطـر الـس مـن طـرف 
رئيس اللجنة المعنية بحقوق الإنسان والأقليات القومية في جمهورية سلوفاكيا بإلغاء القرارين. 

أمـا بالنسـبة لادعـاء الدولـة الطـرف، بـأن مقـدم الطلـب لم يتعـاون مـع التحقيـق، فقــد  ٥-١٢
ادعى المحامي أن مقدم الطلب سواء حضـر أو لم يحضـر مقابلـة في مكتـب المدعـي العـام، وهـو 
أمر لم يتم الإقرار به، يظل المدعي العام خاضعاً لواجب التحقيق في الشكوى بمقتضى القـانون 
المحلي الدولي. إن الظروف الوحيدة التي لا يخضع فيها المدعـي العـام لهـذا الواجـب هـي عندمـا 
يمثـل عـدم حضـور مقـدم الطلـب عائقـاً للتحقيـق. وبتعبـير آخـر، يجـب أن تكـــون أدلــة مقــدم 
الطلـب ضروريـة للتحقيـق في القضيـة. ومـن الواضـح أن هـذا الاسـتثناء لا يطبـق علـى القضيــة 
المعروضـة حاليـاً، لأن عـدم حضـور مقـدم الطلـب المزعـوم، ليـس عائقـاً لمواصلـة التحقيـق مـــن 
ـــة. وبــالفعل،  طـرف المدعـي العـام في امتثـال القراريـن لمعايـير حقـوق الإنسـان المحليـة أو الدولي
فرغم عدم حضور مقدم الطلب المزعـوم في المقابلـة، فقـد أجـرت السـلطات تحقيقـها إلى حـين 

أصدرت المحكمة الدستورية حكمها. 
ولم تتمكن الدولة الطرف مـن تشـخيص أي أسـاس يجعلـها تعتقـد أن مكتـب المدعـي  ٥-١٣
العـام، إذ سـبق ورفـض الشـكوى مـرة، قـد يصـل إلى نتيجـــة مختلفــة إذا قدمــت إليــه شــكوى 
ـــات جديــدة أو قــانون جديــد. وفضــلاً عــن ذلــك،  مطابقـة أخـرى، نظـراً لعـدم وجـود حيثي
واعتماداً على أحكام المحكمة الدستورية، يمكن التساؤل عما إذا كانت للمدعي العـام السـلطة 
ــــع، إن  القانونيــة لمعالجــة انتــهاكات الاتفاقيــة المدعــى حدوثــها في القضيــة الحاليــة. وفي الواق
الحكومة نفسها تذكر في الرسالة الـتي أرسـلها إلى المحـامي في تـاريخ ٣٠ آذار/مـارس ١٩٩٩، 
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والمذكورة أعلاه، أن سبيل الانتصاف الوحيد والفعـال المتـاح في هـذه الحالـة هـو تقـديم طلـب 
إلى المحكمة الدستورية. وهكذا فقـد قبلـت الحكومـة كـون الشـكوى إلى المدعـي العـام ليسـت 

سبيل انتصاف فعالاً ومتاحاً لأن مكتب المدعي العام ليس هيئة قضائية. 
وقد رافع المحامي أيضاً ضد ادعــاء الدولـة الطـرف بـأن الدعـوى المدنيـة بموجـب المـادة  ٥-١٤
١١ مـن القـانون المـدني مـن شـأا أن تكـون سـبيل انتصـاف فعـالاً. إن أحكـام القـانون المــدني 
المنطبقة تنظم العلاقات الخاصة، في حين لا يتعلـق القـراران موضـوع القضيـة بحقـوق شـخصية 
ـــالي لا يمكــن تطبيــق  خاصـة. إن البلديـات الـتي أصـدرت القراريـن ليسـت كيانـاً خاصـاً، وبالت

القانون المدني. 
وإن الإجـراءات المدنيـة، وإن كـــانت متاحــة وفعالــة، ليســت كافيــة، مــن حيــث أن  ٥-١٥
ـــأن  المحكمـة المدنيـة في جمهوريـة سـلوفاكيا لا تتمتـع بسـلطة قانونيـة لمنـح الإنصـاف الكـافي بش
انتهاكات الاتفاقية التي تضرر ا مقدم الطلب. ولذا فإن المحكمة المدنية تعوزهـا السـلطة علـى 
ما يلي: ��١ مقاضاة، أو معاقبة، أو غير ذلك من مجـازاة المسـؤولين البلديـين الذيـن تسـببوا في 
التمييز العنصري؛ ��٢ الإعلان بأن وجود القرارين كـان بمثابـة ممارسـة التميـيز العنصـري وأن 
مثل هذه الممارسة شيء غير مقبول وغير قانوني؛ ��٣ الإعلان بأن وجود القرارين كان بمثابـة 
انتـهاك حقـوق الإنسـان المنصـوص عليـها في صكـوك حقـوق الإنسـان الدوليـة الـتي تتقيـــد ــا 
جمهورية سلوفاكيا؛ ��٤ إصدار حكم بالترضية بشأن شـكوى بـأن الأحكـام المخلـة بـالحقوق 
كـان يجـب ألا تكـون، مـن الأسـاس؛ ��٥ الأمـر بإلغـاء القراريـن. وفضـلاً عـن هـذا، لا ينبغــي 

لمقدم الطلب أن يستنفد إلا سبل الانتصاف التي يمكن، في حدود المعقول، أن تكون فعالة. 
وبالنسـبة للدعـوى الثانيـة المتعلقـة بالدسـتور، والـتي قدمتـها صاحبـــة الطلــب بصفتــها  ٥-١٦
الشـخصية، فـإن الدولـة الطـرف تدعـي أن مقدمـة الطلـب لم تقـدم أدلـة علـى محاولـة فعليـــة في 
الدخول إلى الإقليم، وأنه كان ينبغي لها أن تقدم طلباً من جديـد. أمـا في نظـر المحـامي، فليـس 
ـــن الطلبــات  لهـذه الادعـاءات مـن أسـاس. وبمـا أن المحكمـة الدسـتورية سـبق ورفضـت عـدداً م
المستقلة بشأن نفس القرارين، فإن فكرة تقدم المعنيــة بدعـوى جديـدة إلى المحكمـة نفسـها الـتي 

رفضت شكواها بصورة صريحة ومطلقة، فكرة يعوزها أساس منطقي أو قانوني. 
أمـا بالنسـبة لعـدم تقـديم الأدلـة، فـإن المحـامي يكـرر مرافعتـه بشـأن �وضـع الضحيــة�  ٥-١٧
الذي تعاني منـه مقدمـة الطلـب ويقـترح أن تسترشـد اللجنـة في تقييمـها لهـذا الوضـع بأحكـام 
ـــا انتــهاك  المحكمـة الأوروبيـة، الـتي تخـول الأشـخاص الحـق في الادعـاء بـأن في إمكـان قـانون م
حقوقهم في حد ذاتـه، إذا لم تتوفـر إجـراءات فرديـة لتطبيقـه، وإذا هـم وجـدوا أنفسـهم تحـت 
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التأثير المباشر لهذا القانون. وليس من الضـروري أن تثبـت مقدمـة الطلـب أـا كـانت فعـلاً في 
وضع سيئ. فقد عانت مقدمة الطلب شخصياً من تأثير القرارين، وذلك بالطرق التالية: 

المعاملة اللاإنســانية والمهينـة. لقـد عـانت مقدمـة الطلـب شـخصياً مـن المعاملـة المهينـة، 
والضرر النفسي المباشر، وفقدان الكرامة الإنسانية، والإهانة بسبب وجـود القراريـن، 
وهـو واقـع لا يمكـن تغيـيره بإبطالهمـا فيمـا بعـد. فمـن المعقـــول إذن أن تشــعر مقدمــة 
الطلب، كأي شخص غجري في سلوفاكيا، أا أهينت شخصياً وأا أشعرت بالعـار 
علنا، بطريقة تختلف عن الاعتداء المعنوي الذي يمكن أن يحس به غـير الغجـري، حـتى 

ذلك الأكثر تعاطفاً. 
والحد من حريتها الشخصية غير المشـروع. كـانت مقدمـة الطلـب تعـاني مـن الخـوف 
مـن اسـتعمال العنـف المحتمـل؛ ومنعـت مـن الدخـول أو الاسـتقرار في جـــوار نــاغوف 
وروكيتوفشي، وفي ذلك انتهاك لحقـها في حريـة التنقـل وحريـة اختيـار مكـان إقامـة؛ 
ومنعت من الاتصال الشخصي بأشخاص يقيمون بجوار نـاغوف وروكيتوفشـي، وفي 

ذلك انتهاك لحقها في حياة شخصية. 
كمـا تـأثرت مقدمـة الطلـب أيضـاً مباشـرة بوجـود القراريـن لأـا متـأثرة بـالجو الــذي 

يسوده التمييز العنصري حولها. 
وتؤكد الدولة الطرف أن البلديات التي أصـدرت القراريـن ليسـت �سـلطات عامـة�  ٥-١٨
أو �مؤسسات عامة� وأن البلدية �وحدة إقليمية تابعة لجمهورية سلوفاكيا، مستقلة وتتمتـع 
بحكم ذاتي�. ويختلف المحـامي مـع هـذا الـرأي، علـى الأقـل فيمـا يتعلـق بمسـؤولية الحكومـة في 
ضمان الامتثال للاتفاقية. ويوحي عدد من أحكـام الدسـتور ومـن قـانون نظـام البلديـات رقـم 
١٩٩٠/٣٦٩ بـأن هنـاك علاقـة مباشـرة بـين الدولـة والبلديـة، وهـي علاقـة تبـــين بوضــوح أن 
البلديـات �سـلطات عامـة� أو �مؤسسـات عامـة�. وقـد نصـت اللجنـة بنفسـها في التوصيــة 
العامـة رقـم ١٥ بشـأن المـادة ٤ مـن الاتفاقيـة، علـى أن التزامـات �سـلطة عامـة مـا� بموجــب 
الاتفاقيـة تشـمل التزامـات البلديـات. وحـتى لـو كـانت البلديـات �وحـــدات إقليميــة مســتقلة 
ومتمتعـة بحكـم ذاتي�، فـهي تظـل مـع ذلـك أجــهزة تابعــة للدولــة وجــزءً مــن إدارة الدولــة، 

وبالتالي فهي مؤسسات عامة بالمعنى الذي تنص عليه المادة ٢(١)(أ) من الاتفاقية. 
أما بالنسبة لكون القرارين قد ألغيا، فإن تدابير الإلغاء التي قامت ا الحكومة لم تكـن  ٥-١٩
ـــد أخــل  �تدابـير فعالـة� بمفـهوم المـادة ٢(١)(ج)، لأن الإلغـاء تـأخر بشـكل غـير معقـول. وق

القراران بالنص المذكور أعلاه قبل إلغائهما. 
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وكون القراران لم ينفذا من خلال الوسـائل الخاصـة بالمحاكمـة أو الإدانـة الجنـائيتين لا  ٥-٢٠
يعني أما لم يمثلا خرقاً. ومـن أهـداف القراريـن، وتأثيرهمـا الواضـح هـو ردع أي غجـري قـد 
يفكر في الدخول إلى البلديات المعنية. وبما أنه لم يجرؤ أي غجري على تحدي القراريـن، فـهذا 
يشير إلى أن مجرد إقرارهما وإبقائـهما سـاري المفعـول لمـدة عـامين تقريبـاً، قـد أفلـح في تخويـف 

الغجر وبالتالي في التدخل في حقوقهم المنصوص عليها في الاتفاقية. 
وختاماً، قدم المحامي ملاحظات منظمات المراقبة الـتي تقـدم أدلـة علـى ممارسـة العنـف  ٥-٢١

والتمييز رسمياً بدوافع عنصرية ضد الغجر في الدولة الطرف. 
 

اعتبارات المقبولية   
نظـرت اللجنـة في جـواز قبـول الرسـالة خـلال جلسـتها الحاديـــة والخمســين. فبحثــت  ٦-١

حسب الأصول في طلب الدولة الطرف بعدم قبول الرسالة لأسباب عديدة. 
ـــد  أولاً، إن الدولـة الطـرف تحـاج بـأن قـراري مجلسـي البلديـة اللذيـن نحـن بصددهمـا ق ٦-٢
أبطلا، وبالتالي فالبلاغ قد فقد ما يبرره. إلا أن اللجنة قد لاحظت مع ذلك، بأنه علـى الرغـم 
مــن إبطــال القراريــن فقــد بقيــا نــافذي المفعــول مــن شــــهر تمـــوز/يوليـــه ١٩٩٧ إلى شـــهر 
نيسان/أبريل ١٩٩٩. وهكـذا، فينبغـي للجنـة أن تبحـث فيمـا إذا وقعـت انتـهاكات للاتفاقيـة 

خلال تلك المدة، نتيجة سن هذين القرارين. 
وثانياً، ادعت الدولة الطرف أنه سـبق ورفعـت قضيـة مشـاة أمـام المحكمـة الأوروبيـة  ٦-٣
لحقوق الإنسان. ولاحظت اللجنة في هـذا المضمـار أن مقدمـة البـلاغ الحـالي ليسـت هـي الـتي 
قدمـت التماسـاً أمـام المحكمـة الأوروبيـة وأـا، حـتى ولـــو كــانت كذلــك، لا تمنــع الاتفاقيــة، 

ولا النظام الداخلي، اللجنة من البحث في قضية، تنظر فيها أيضاً هيئة دولية أخرى. 
ـــإن اللجنــة لا تشــاطر الدولــة الطــرف رأيــها بــأن ســبل الانتصــاف المحليــة  وثالثـاً، ف ٦-٤
لم تستنفد واعتبرت أنه لا يمكن اعتبار تقـديم  طلـب جديـد أمـام المحكمـة الدسـتورية ولا رفـع 

دعوى مدنية سبيلاً من سبل الانتصاف الفعالة في ظروف القضية الحالية. 
رابعاً، رأت اللجنة خلافاً للدولة الطرف أن مقدمة البـلاغ يمكـن أن تعتـبر �ضحيـة�  ٦-٥
في حـدود معـنى الفقـرة ١ مـن المـادة ١٤ مـــن الاتفاقيــة، نظــراً لأــا تنتمــي إلى مجموعــة مــن 

السكان يستهدفها القراران اللذان نحن بصددهما، بصورة مباشرة. 
وأخيراً، اعتبرت اللجنة أن مجلسي البلدية اللذين اعتمدا القراريـن، همـا مـن السـلطات  ٦-٦

العامة، وذلك بغرض تطبيق الاتفاقية. 
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وترى اللجنة أن جميع شروط المقبولية التي تنص عليها المادة ٩١ من نظامها الداخلـي  ٦-٧
قـد اسـتوفيت. وبنـاء علـى ذلـك أعلنـت اللجنـة، في ٢٦ آب/أغسـطس ١٩٩٩ اعتبـار البــلاغ 
جائز القبول. كما قررت أيضاً، وحتى تتمكـن مـن البحـث في القضيـة مـن كـل جوانبـها، أنـه 
يتعين على الدولة الطرف وعلى مقدمة البلاغ تزويدها بالمعلومات المتعلقـة بالتشـريع الداخلـي 
وبوسائل الانتصاف الداخلية الهادفين إلى ضمان حق كل إنسان، دون تميـيز بسـبب العـرق أو 
اللــون أو الأصـل القومـي أو الإثـني، في حريـة التنقـل والإقامـة داخـل حـدود الدولـة، بموجـــب 

المادة ٥(د)��١، من الاتفاقية. 
 

 ملاحظات إضافية قدمتها الدولة الطرف 
ـــب المدعــي العــام  وتسـلم الدولـة الطـرف بـأن التحقيـق في القضيـة الـذي قـام بـه مكت ٧-١
لمقاطعة هوميني لم يكـن كـاملاً لأنـه لم يعـالج الجوانـب الجوهريـة مـن القضيـة. بيـد أن مكتـب 
الدفاع القانوني المعني بالأقليات العرقية لم يستخدم جميع إمكانياته القانونية لمراجعـة مشـروعية 
القرارين موضوع القضية. وعمـلاً بـالفقرة ١ مـن البنـد ١١ مـن القـانون رقـم ١٩٩٦/٣١٤، 
من مجموعة القوانين(ز)، كان يمكن للمدعي العام أن يقـدم شـكوى إلى السـلطات القضائيـة أو 
عريضة إلى المحكمة الدستورية، بشأن عدم تماشي القرارين موضوع القضية مع الدسـتور. وبمـا 
أن مكتـب الدفـــاع القــانوني المعــني بالأقليــات العرقيــة لم يســتخدم هــذه الطــرق، فلــم تكــن 
لا السلطات القضائية الإقليمية ولا السلطات القضائيـة العامـة، علـى علـم بالطريقـة الـتي عـالج 
ا مكتب المدعي العام لمقاطعة هوميني الشكوى. وأكدت الدولة الطـرف أن نظـام سـلوفاكيا 
القـانوني يشـتمل علـى إجـراءات قانونيـة، فعالـــة، وقابلــة للتطبيــق، ومتاحــة وعامــة، وكافيــة، 

للحماية من التمييز العنصري. 
وتعـترف الدولـة الطـرف بـأن اعتمـاد القراريـن موضـوع القضيـة في عـــام ١٩٩٧ قــد  ٧-٢
خلق وضعا غير قانوني دام حتى حين إبطالهما سنة ١٩٩٩. ومع ذلك، لم يرتكــب أي انتـهاك 
لحقوق الإنسان في المدة التي ظل فيها القراران حيز النفاذ لأما لم يطبقا في حق أي شـخص. 
ورأت المحكمة الدستورية في هذا المضمـار أن مقدمـي البـلاغ لم يـأتوا بـأي دليـل علـى انتـهاك 

حقوقهم وحريام(ح). 
وعلاوة على ذلك، تذهب الدولـة الطـرف إلى أنـه لم يتـم أي انتـهاك للحـق في حريـة  ٧-٣
التنقل واختيار الإقامة كما هــو منصـوص عليـه في المـادة ٥(د)��١ ، مـن الاتفاقيـة، في القضيـة 
الحالية. وأن نظام جمهورية سلوفاكيا القانوني يضمن مسـاواة المواطنـين أمـام القـانون(ط). كمـا 
أن حرية التنقل والإقامة مضمونـة أيضـا مضمونـة لجميـع الأشـخاص المقيمـين في إقليـم الدولـة 
الطرف بغض النظـر عـن جنسـيتهم(ي). وتعـني حريـة الإقامـة، حـق المواطنـين في اختيـار مكـان 
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إقامتهم من دون أي قيـد. ولا يمكـن أن يقيـد هـذا الحـق إلا نتيجـة لعقـاب جنـائي. ولا يمكـن 
فـرض الحظـر علـى الإقامـة كعقـاب إلا علـى الجرائـم المقصـــودة، ولا يمكــن فرضــه قــط علــى 
الأحداث، ولا ينطبق على مكان إقامة الجاني الدائمــة. وليـس الحـد مـن حريـة التنقـل والإقامـة 
ممكنـا إلا علـى أسـاس قـانون برلمـاني، ولا يمكـــن فرضــه قــط علــى أســاس قــرارات تصدرهــا 

الحكومة أو هيئات أخرى من إدارة الدولة. 
 

 تعليقات المحامي 
يحيـط المحـامي علمـا بــاعتراف الدولــة الطــرف بــأن القراريــن موضــوع القضيــة غــير  ٨-١
قانونيين. وتبعاً لذلك، فإن المسائل الوحيدة المبررة التي تبقى موضوع قـرار اللجنـة هـي: أولا، 
عما إذا كانت صاحبة البـلاغ ضحيـة بغـرض رفـع دعـوى بموجـب الاتفاقيـة، وثانيـاً، عمـا إذا 

كان إبطال القرارين فيما بعد يؤثر في صحة الشكوى إلى اللجنة. 
٨-٢ لقد سبق وعالجت اللجنة، في قرارها المتعلق بالمقبوليـة، المسـألة الأولى عندمـا أعلنـت 
أن صاحبـة البـلاغ يمكـن أن تعتـبر �ضحيـة� في حـــدود معــنى الفقــرة ١ مــن المــادة ١٤ مــن 
الاتفاقية، نظرا لأـا تنتمـي إلى مجموعـة مـن السـكان يسـتهدفها مباشـرة القـراران اللـذان نحـن 
بصددهما(ك). كما أن اللجنة قد عالجت أيضا المسـألة الثانيـة عندمـا لاحظـت بأنـه علـى الرغـم 
مــن إبطــال القراريــن فقــد ظــلا نــافذي المفعــول مــن شــــهر تمـــوز/يوليـــه ١٩٩٧ إلى شـــهر 
نيسان/أبريل ١٩٩٩، وينبغي للجنة أن تبحث فيما إذا وقعت انتهاكات للاتفاقية خلال تلـك 

المدة، نتيجة سن هذين القرارين(ل).  
وختامـا، أعلـن المحـامي أن النقـاط الـتي أثارـا الدولـــة الطــرف في ملاحظاــا المتعلقــة  ٨-٣

بالأسس الموضوعية، سبق أن عولجت في عرضه في تاريخ ٢ آب/أغسطس ١٩٩٩. 
 

 معلومات إضافية قدمتها الدولة الطرف 
واسـتجابة لطلـب اللجنـة، قدمـت الدولـة الطـرف نسـخة مـن سـجلي مجلسـي بلديـــتي  ٩-١

روكيتوفتشي وناغوف، يحتويان على نصي القرارين رقم ٢١ و٢٢ على التوالي. 
يرد نص السجل المتعلق بالقرار رقم ٢١ على النحو التالي:  ٩-٢

�لقــد تمــت الدعــوة إلى الاجتمــاع الاســتثنائي اســتنادا إلى محضــر اجتمـــاع 
رؤســـاء بلديـــات مســـتوطنات كابينـــا ونـــاغوف وكابالوفتشـــــه وكراســــني بــــرود 
وروكيتوفشـــه بخصـــــوص المواطنــــين الغجــــر الذيــــن لا مســــكن لهــــم في مقاطعــــة 

ميدزيلابورتش. 
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�لقد اعتمد نواب الس البلدي، بعد قراءة المحضر ودراسته، النقاط التاليـة، 
المتعلقة بالمسألة التي نحن بصددها: 

ذكر النواب بوضوح وأعلنوا ـذا أن هـؤلاء الغجـر ليسـوا مواطنـين 
أصليين من روكيتوفشه، بل هم مهاجرون من مستوطنتي روفنه وزبودسـكه. 
وفي عام ١٩٨١ رحلت إلى هناك أسرة للعمل في التعاونيـة الزراعيـة الموحـدة 

 �في كراسني برود
وقـد حصلـوا في عـام ١٩٨١ علـى الإقامـة الدائمـة مـن أمـين اللجنـــة 
ـــرود، بمــا أن مســتوطنة روكيتوفشــه لم  البلديـة الوطنيـة السـابق في كراسـني ب
تكن آنذاك قائمة لمستوطنة مستقلة وإنما كانت جزءاً مـن مسـتوطنة كراسـني 

برود. وقد سجلت الأسرة وأعلن عنها رسميا كمستأجرة لسكنها ... 
وفي عام ١٩٨٩ رحل الغجر من المستوطنة إلى مسـتوطنة سـوكوف 

(؟) لأم وجدوا عملاً هناك. 
وبعـد أن اسـتقلت مسـتوطنة روكيتوفشـــه في عــام ١٩٩٠، لم يكــن 
المواطنون الغجر يعيشون هناك، ولم يطلبوا إقامة دائمة. ونتيجة ذلـك إننـا لا 

نعدهم من ضمن مواطنينا. 
وبعد البحث في مدونات سجل السكن أمكن التحقق من أن ضمـن 
الخمسة غجر الذين كان من المفروض أن يعودوا إلى مسـتوطنة روكيتوفشـه، 
كان هناك اثنان فقط لهما إقامة دائمة في روكيتوفشــه، وهمـا جوليـا ديميتروفـا 

وفليريا ديميتروفا. 
وأعلـن الـس البلـدي في الختـــام أنــه في حالــة مــا إذا رحــل الغجــر 
بــالقوة إلى المســــتوطنة، ســـوف يكرهـــهم علـــى إخلائـــها بمســـاعدة جميـــع 

المواطنين�. 
ـــوز/يوليــه ١٩٩٧، والمعـــدل بــالقرار رقــم  يشـير القـرار رقـم ٢٢ ، المـؤرخ في ١٦ تم ٩-٣
٩٨/٢٧ ، إلى مـا يلـي: �لا يمكـن للمجلـس البلـدي أن يوافـق علـى ســـكن المواطنــين الغجــر 
داخل المساحة العقارية في إقليم ناكوف، إذ لا حق لهم في الملكية، ولا أصل لهـم، ولا سـكن، 

ولا عمل داخل مستوطنة ناغوف�. 
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فحص الأسس الموضوعية   
١٠-١ وعلـى ضـوء كـامل نصـي القراريـن ٢١ و٢٢ الدولـة الطـرف، تلاحـظ اللجنـة، رغــم 
كـون صياغتـهما تشـير بوضـوح إلى الغجـر القـاطنين سـابقا في البلديتـين المعنيتـين، أن الســـياق 
الـذي اعتمـد فيـه القـراران يبـين بوضـوح أن غجـرا آخريـن قـد منعـوا كذلـك مـن الاســتقرار، 

وذلك يمثل انتهاكا للمادة ٥(د)��١ من الاتفاقية. 
ــــد أبطـــلا في شـــهر  غــير أن اللجنــة تلاحــظ أيضــا أن القراريــن موضــوع القضيــة ق ١٠-٢
نيسان/أبريل ١٩٩٩. كما أا تلاحظ أن حريــة التنقـل والإقامـة مضمونـة بموجـب المـادة ٢٣ 

من دستور جمهورية سلوفاكيا. 
وتوصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ التدابـير الضروريـة لضمـان إزالـة ممارسـات الحـد  ١٠-٣

من حرية التنقل والإقامة من تشريعاا، بشكل كامل وفوري. 
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حواشي المرفق الثالث 
 

ــــــــدا  ــــــة: ل.ك. ضــــــد هولن ــــــا التالي ــــــة في القضاي ــــــا اللجن ــــــتي اعتمد ــــــاوى ال انظــــــر الفت (أ)
C)، وهباســي ضـــد  ERD/C/36/D/1/1984) ويلمــاز - دوغــان ضــد هولنــدا ،(CERD/C/42/D/4/1991)

 .(CERD/C/54/D/10/1997) الدانمرك
واسينك ضد هولندا، الحكم الصادر في ٢٧ أيلول/سبتمبر ١٩٩٠.  (ب)

انظر القرار المتعلق بالبلاغ رقم ١٩٩٤/٥ (ك. ب. وابنــه ضــد الدانمــرك) في الوثــائق الرسميــة للجمعيــة  (ج)
A) المرفق الثامن، الفقرة ٦-٢.  العامة، الدورة الخمسون، الملحق رقم ١٨ (50/18/

 .CERD/C/51/D/7/1995 (د)
الفقرة ١٠-٤ أعلاه.  (ه)

وفي هــذا، تســتند صاحبــة البــلاغ إلى الأحكــام الســابقة للجنــــة الأوروبيـــة لحقـــوق الإنســـان، وبخاصـــة  (و)
حكمها الصادر في قضية �الآسيويين المتحدرين من شرق أفريقيـــا ضــد المملكــة المتحــدة�، الــذي تبــين 
فيــه للجنــة أن تشــريع الهجــرة المطعــون فيــه قــد أخضــع المتظلمــين بصــورة علنيــة لتميــيز عنصـــري يمـــس 
كرامتهم الإنسانية مما يشــكل �معاملــة مهينــة� علــى النحــو المنصــوص عليــه في المــادة ٣ مــن الاتفاقيــة 

الأوروبية لحقوق الإنسان. 
بموجب الفقرة ١-٢ من البنـــد ٣٠ مــن هــذا القــانون، يمكــن للمدعــي العــام، بمبــادرة شــخصية أو بنــاء  (ز)
ـــة، أو  علــى عريضــة، أن يراجــع إجــراء أو قــرارات الهيئــات الإداريــة العامــة، أو قــرارات محكمــة أو نياب
محقق، أو هيئة الشــرطة؛ وذلــك للنظــر في تماشــيها مــع القــانون. كمــا يمكــن لمقــدم العريضــة أن يطلــب 

مراجعة شرعية لمعالجة القضية، بتقديمه عريضة ثانية تنظر فيها هيئة عليا. 
وبموجــب البنــد ١١ مــن نفــس القــانون، يمكــن للمدعــي العــام أن يحتــج علــى التشــريعات الملزمــة بصفــة عامـــة، 
ــة  وعلــى اللوائــح، والمبــادئ التوجيهيــة، والتعديــلات، والقــرارات والإجــراءات القانونيــة الأخــرى الملزم
على نطاق البلدية وأحكام الهيئات الإدارية العامة، الصــادرة بشــأن حــالات فرديــة والــتي تمثــل انتــهاكاً 
للقانون. وإذا قدم الاحتجاج إلى الهيئة التي أصدرت القرار، يمكنها إمــا إبطــال القــرار موضــوع الطعــن 
وإما استبداله بقرار يتماشى مع القانون. وإذا لم تقبل هــذه الهيئــة الاحتجــاج تمامــاً، فعليــها أن تعرضــه 
علــى هيئــة عليــا أو علــى هيئــة مراقبــة. ويمكــن عندئــذ للمدعــي العــام أن يتقــدم باحتجــاج جديــد علــى 

القرار برفض الاحتجاج. 
انظر الفقرة ٢-٩.  (ح)

تنص الفقرة ٢ مــن المــادة ١٢ مــن الدســتور، علــى أن الحقــوق والحريــات الأساســية مضمونــة للجميــع  (ط)
بغض النظر عن جنسهم أو عرقهم أو لوم أو لغتــهم أو اعتقــادام أو دينــهم أو آرائــهم السياســية أو 
غيرهــا، أو منشــئهم القومــي أو الاجتمــاعي، أو انتمائــهم إلى أقليــة قوميــة أو عرقيــة، إلخ. وتنــص المــادة 
٣٣ على أن الانتماء إلى أي أقلية قوميــة أو عرقيــة لا يمكــن اســتعماله للضــرر بــأي فــرد. وتنــص المــادة 
٣٤ على أن المواطنين الذين ينتمون إلى أقليات قومية أو عرقية، يضمــن لهــم الحــق في التطــور الكــامل، 
وخصوصا الحق في تشجيع تراثهم الثقــافي مــع مواطنــين آخريــن مــن نفــس الأقليــة القوميــة أو اموعــة 
العرقية، وفي الحصـــول علــى المعلومــات ونشــرها في لغــام الأصليــة، وفي تكويــن الجمعيــات وفي إنشــاء 

مؤسسات تعليمية وثقافية والحفاظ عليها. 
المادة ٢٣ من الدستور.  (ي)

انظر الفقرة ٦-٥.  (ك)
انظر الفقرة ٦-٢  (ل)



00-69459171

A/55/18

المرفق الرابع 
ـــها السادســة والخمســين والســابعة  الوثـائق الـتي تلقتـها اللجنـة في دورتي

والخمسين وفقا لأحكام المادة ١٥ من الاتفاقية     
فيما يلي قائمة بورقـات العمـل المشـار إليـها في الفصـل الخـامس والـتي قدمتـها اللجنـة 

الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة: 
 

A/CN.109/1999/13 ساموا الأمريكية 
A/CN.109/1999/8 أنغيلا 
A/CN.109/1999/3 برمودا 
A/CN.109/1999/9 جزر فرجن البريطانية 
A/CN.109/1999/4 جزر كايمان 
A/CN.109/1999/10 and Corr.1 تيمور الشرقية 
A/CN.109/1999/12 جزر فوكلاند (مالفيناس) 
A/CN.109/1999/5 جبل طارق 
A/CN.109/1999/14 غوام 
A/CN.109/1999/15 مونتسرات 
A/CN.109/1999/6 and Corr.1 كاليدونيا الجديدة 
A/CN.109/1999/1 and Corr.1 بيتكرن 
A/CN.109/1999/16 سانت هيلانة 
A/CN.109/1999/18 جزر تركس وكايكوس 
A/CN.109/1999/17 توكيلاو 
A/CN.109/1999/7 and Corr.1 جزر فرجن التابعة للولايات المتحدة 
A/CN.109/1999/11 الصحراء الغربية 
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المرفق الخامس 
التوصيات العامة     

اعتمدت اللجنة خلال دورا السادسة والخمسين التوصيات العامة التالية. 
 

ـــاد التميــيز العنصــري المتعلقــة  التوصيـة العامـة الخامسـة والعشـرون،  بشـأن أبع ألف -
بنوع الجنس   

تحيط اللجنة علما بأن التمييز العنصـري لا يؤثـر دائمـا علـى المـرأة والرجـل علـى قـدم  -١
المسـاواة أو بنفـس الطريقـة. فـهناك ظـروف لا يؤثـر فيـها التميـيز العنصـري إلا علـى المـــرأة أو 
بالدرجة الأولى على المرأة، أو أنـه يؤثـر علـى المـرأة بطريقـة أو درجـة تختلـف عـن تأثـيره علـى 
الرجـل. وغالبـا مـا يعـدم إدراك مثـل هـذا التميـيز العنصـري بعـــدم وجــود تســليم أو اعــتراف 
صريحـين بالتجـارب المختلفـة الـتي يعيشـــها الرجــال والنســاء، في مجــالات الحيــاة العامــة منــها 

والخاصة. 
قد توجه بعض أشـكال التميـيز العنصـري ضـد المـرأة خصوصـا بسـبب جنسـها، مثـل  -٢
العنف الجنسي الذي يمـارس علـى النسـاء اللـواتي ينتمـين إلى مجموعـات عرقيـة أو إثنيـة معينـة، 
حين اعتقالهن أو خلال التراعات المسلحة؛ أو التعقيم القسري للنساء مـن السـكان الأصليـين؛ 
أو معاملـة العـاملات التعسـفية في القطـاع غـير الرسمـــي أو في المنــازل في الخــارج مــن جــانب 
مستخدميهن. وقد يكون للتمييز العنصري نتائج لا تؤثـر إلا في المـرأة، أو تؤثـر فيـها بالدرجـة 
الأولى، مثل الحمل بعد الاغتصاب بدافع عنصري؛ فقد تنبذ المرأة ضحية مثل هذا الاغتصـاب 
في بعض اتمعات. وقد تعاق المرأة أكثر، بعدم توفر إمكانيات الوصول إلى سـبل الانتصـاف 
وآليات الشكوى بشأن التمييز العنصري بسـبب الحواجـز المتعلقـة بجنسـها، مثـل التحـيز المبـني 

على الجنس داخل النظام القانوني والتمييز المناهض للمرأة في مجالات الحياة الخاصة. 
وإذ تقر اللجنة بـأن بعـض أشـكال التميـيز العنصـري تؤثـر تأثـيراً خاصـاً وفريـداً علـى  -٣
المـرأة، فسـوف تسـعى في أشـغالها إلى الأخـــذ في عــين الاعتبــار العوامــل أو المواضيــع المتعلقــة 
بـالفروق بـين الجنسـين والـتي قـد تكـون لهـــا علاقــة بــالتمييز العنصــري. وتعتقــد اللجنــة بــأن 
ممارسـاا ـذا الشـأن ستسـتفيد مـن وضـع ـج أكـثر انتظامـا واتسـاقاً، لتقييـم ورصـد التميــيز 
العنصري المناهض للمـرأة ، وللأضـرار والعراقيـل والصعوبـات الـتي تواجهـها المـرأة في ممارسـة 
حقوقـها المدنيـة، والسياسـية، والاقتصاديـة والاجتماعيــة والثقافيــة والتمتــع ــا تمامــاً، وذلــك 

بسبب العرق أو اللون، أو النسب أو المنشأ القومي أو الإثني. 
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وبناء على ذلك، فإن اللجنة، عند نظرها إلى أشكال التمييز العنصري، تعتزم تكثيـف  -٤
جهودها في إدماج المنظور الجنســاني، والتحليـل الجنسـاني، وتشـجيع اسـتعمال لغـة شـاملة مـن 
الناحية الجنسانية في أساليب عملـها أثنـاء الـدورات، بمـا فيـها اسـتعراض التقـارير الـتي تقدمـها 
الدول الأطراف، والملاحظات الختامية، وآليات الإنذار المبكر، وإجـراءات التصـرف العـاجل، 

والتوصيات العامة. 
وكجزء من المنهجية العامة لأخذ الأبعاد المتعلقة بالجنسانية في الاعتبار تماماً، سـتدرج  -٥
ـــة بــين التميــيز الجنســاني والعنصــري،  اللجنـة في أسـاليب عملـها أثنـاء الـدورات تحليـلا للعلاق

بالتركيز على ما يلي: 
شكل التمييز العنصري ومظاهره؛  (أ)

والظروف التي يحدث فيها التمييز العنصري؛  (ب)
ونتائج التمييز العنصري؛  (ج)

وتوفـير سـبل الانتصـاف وآليـات الشـكوى بشـأن التميـيز العنصـري، وتيســير  (د)
الوصول إليها. 

وإذ تلاحـظ اللجنـــة أن التقــارير الــتي قدمتــها الــدول الأطــراف قلمــا تشــتمل علــى  -٦
معلومات كافية أو خاصة بتنفيذ الاتفاقية فيما يتعلق بالمرأة، فـالمرجو مـن الـدول الأطـراف في 
حدود الإمكان أن تصف، كيفا وكما، العوامل المؤثرة في ضمان المساواة في التمتـع بـالحقوق 
المنصـوص عليـها في الاتفاقيـة، والصعوبـات الـتي تواجهـــها في هــذا اــال بــدون التعــرض إلى 
التميـيز العنصـري. وستسـاعد البيانـات المصنفـــة حســب العــرق أو الأصــل الإثــني، والمفصلــة 
حسـب الجنـس داخـل تلـك اموعـــات العرقيــة أو الإثنيــة، الــدول الأطــراف واللجنــة علــى 
تشخيص أشكال التمييز العنصري ضد المرأة، ومقارنتها، واتخاذ التدابير لتصحيحها، لأا مـن 

دون ذلك قد لا تلفت الانتباه ولا تعالج. 
الجلسة ١٣٩١ 
٢٠ آذار/مارس ٢٠٠٠ 

 
التوصية العامة السادسة والعشرون، بشأن المادة ٦ من الاتفاقية   باء -

إن لجنة القضاء علـى التميـيز العنصـري مؤمنـة بـأن مـدى الضـرر الـذي تسـببه أعمـال  -١
التمييز العنصري والشتائم العنصرية في إدراك الضحية لقيمتها الشخصية ولسـمعتها، غالبـا مـا 

لا يقدر حق تقديره. 
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وتعلم اللجنة الدول الأطراف، بأن الحق في التماس تعويض مناسـب أو ترضيـة عادلـة  -٢
ــــة، لا يكـــون  عــن أي ضــرر حصــل كنتيجــة لهــذا التميــيز، الــوارد في المــادة ٦ مــن الاتفاقي
بالضرورة، في رأيها، مكفولاً فقط بعقاب مرتكـب أفعـال التميـيز؛ ففـي نفـس الوقـت، ينبغـي 
للمحاكم وللسلطات المختصة الأخرى، أن تفكر في منح تعويضات مالية على الضـرر، ماديـا 

كان أو معنويا، الذي يلحق بالضحية، كلما كان ذلك ملائما. 
الجلسة ١٣٩٩ 
٢٤ آذار/مارس ٢٠٠٠ 

 
اعتمدت اللجنة خلال دورا السابعة والخمسين التوصيات العامة التالية. 

 
التوصية العامة السابعة والعشرون، بشأن التمييز العنصري ضد الغجر  جيم -  

إن لجنة القضاء على التمييز العنصري، 
إذ تضـع في اعتبارهـا البيانـات المقدمـة مـن الـدول الأطـراف في اتفاقيـة القضــاء علــى 
جميـع أشـكال التميـيز العنصـري، وتقاريرهـا الدوريـة المقدمـة، بموجـب المـادة ٩ مـن الاتفاقيــة، 
وكذلـك الملاحظـات الختاميـة الـتي اعتمدـا اللجنـة بشـأن النظـر في التقـــارير الدوريــة للــدول 

الأطراف، 
وقد نظمت مناقشة موضوعية بشأن مسـألة التميـيز ضـد الغجـر وتسـلقت مسـاهمات 
أعضـاء اللجنـة، فضـلاً عـن مسـاهمات خـبراء  مـن هيئـات الأمـم المتحـدة ومـن هيئـات أخــرى 

منشأة بمعاهدات، ومن منظمات إقليمية، 
وقد تلقت أيضاً مساهمات من المنظمات غير الحكومية المهتمة، الشفوية منـها خـلال 

الاجتماع غير الرسمي المنظم عقده معها، ومن خلال معلومات خطية، 
وإذ تأخذ في اعتبارها أحكام الاتفاقية، 

توصـي الـدول الأطـراف في الاتفاقيـة، آخـذة أوضاعـها الخاصـة في الاعتبـار، باعتمـــاد 
التدابير التالية كليا أو جزئيا، حسب الاقتضاء، لصالح أعضاء مجموعات الغجر. 

 
التدابير ذات الطابع العام  - ١  

مراجعـة التشـريع  أو سـنه أو تعديلـه، حسـب الاقتضـاء، ـــدف القضــاء علــى جميــع  -١
أشكال التمييز العنصـري ضـد الغجـر، وضـد غـيرهم مـن الأشـخاص أو اموعـات، بموجـب 

الاتفاقية. 
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اعتمـاد وتنفيـذ اسـتراتيجيات وبرامـــج وطنيــة والإعــراب عــن إرادة سياســية صادقــة  -٢
العزيمـة وعـن زعامـة معنويـة، بقصـد تحسـين وضـع الغجـر وحمايتـهم ضـد التميـيز مـــن هيئــات 

الدولة، ومن أي شخص أو منظمة. 
احترام رغبات الغجر فيما يتعلق بالتسمية التي يريدون أن يسـموا ـا وباموعـة الـتي  -٣

يريدون أن ينتموا إليها. 
التـأكد مـن أن التشـريع المتعلـق بالجنســـية وبــالتجنيس لا يمــيز ضــد أفــراد مجموعــات  -٤

الغجر. 
أخذ جميع التدابير الضرورية لتفادي أي شكل من أشـكال التميـيز ضـد المـهاجرين أو  -٥

ملتمسي اللجوء من أصل غجري. 
أخذ وضع النساء الغجريات، وهن غالبا ما تكـن ضحيـة تميـيز مضـاعف، في الاعتبـار  -٦

في جميع البرامج والمشاريع المخططة والمنفذة وفي جميع الاجراءات المعتمدة.  
اتخـاذ التدابـير الملائمـة لضمـان سـبل الانتصـــاف الفعالــة لأفــراد اموعــات الغجريــة  -٧

وكفالة الانصاف على نحو كامل وفوري في حالات انتهاك حقوقهم وحريام الأساسية. 
إنشـاء وتشـجيع طـرق مناسـبة للاتصـال والتحـاور بـين مجموعـات الغجـر والســلطات  -٨

المركزية والمحلية. 
السعي، بتشجيع الحوار الحقيقي، أو المشــاورات أو غـير ذلـك مـن السـبل الملائمـة إلى  -٩
تحسين العلاقات بين اموعـات الغجريـة وغـير الغجريـة، وخصوصـا علـى المسـتويات المحليـة، 
ـدف تعزيـز التسـامح وتجـاوز التعصبـات والأنمـاط الســـلبية المقبولــة مــن الجــانبين، وتكثيــف 
الجهود الرامية إلى التكيف والتأقلم لتفادي التميـيز وكفالـة تمتـع جميـع الأشـخاص تمتعـاً كـاملا 

بحقوقهم الإنسانية وبحريام. 
والتسليم بالضرر الذي لحق بمجموعات الغجر خلال الحـرب العالميـة الثانيـة بإبعـادهم  -١٠

وإبادم والتفكير في سبل تعويضهم. 
اتخـاذ التدابـير اللازمـة، بالتعـاون مـع اتمـع المـدني، وإنشـاء مشـــاريع لتطويــر الثقافــة  -١١
السياسـة وتعليـم السـكان ككـل في روح يسـودها عـدم التميـيز العنصـري، واحـترام الآخريـــن 

والتسامح، وخاصة فيما يتعلق بالغجر. 
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تدابير الحماية من العنف العنصري  - ٢  
ضمـان حمايـة أمـن الغجـر وسـلامتهم، مـن دون أي تميـيز، باعتمـاد تدابـير تحــول دون  -١٢
أعمـال العنـف ضدهـم بدوافـع عنصريـة، وضمـان الإجـــراءات العاجلــة مــن طــرف الشــرطة، 
والمدعـين العـامين، والقضـاء للتحقيـق في مثـل تلـك الأفعـال والعقـاب عليـها، والتـأكد مــن أن 
مرتكبي تلك الأعمال، مسؤولين عامين كـانوا أم أشـخاصاً آخريـن، لا يمكنـهم الإفـلات بـأي 

شكل من العقاب. 
اتخـاذ التدابـير اللازمـة لمنـع الشـرطة مـن اسـتعمال القـــوة غــير القانونيــة ضــد الغجــر،  -١٣

خصوصا عندما يتعلق الأمر بالاعتقال والحبس.  
ـــات  ١٤- تشـجيع الترتيبـات الملائمـة للاتصـال والحـوار بـين الشـرطة واموعـات والجمعي
الغجريـة، بقصـد تجنـب التراعـات القائمـة علـى التعصـب العنصـري، ومكافحـة أعمـال العنــف 

بدافع عنصري ضد أفراد تلك اموعات، وضد أشخاص آخرين أيضا. 
تشجيع توظيف أفراد من مجموعات الغجر في الشرطة وفي هيئات أخرى مـن هيئـات  -١٥

تنفيذ القانون. 
تعزيز عمل الدول الأطـراف، ودول أو سـلطات أخـرى مسـؤولة، في منـاطق مـا بعـد  -١٦

التراعات بقصد منع العنف ضد أبناء مجموعات الغجر أو ترحيلهم القسري. 
 

التدابير في ميدان التعليم  - ٣  
دعم إدخال جميع الأطفال من أصل غجري في النظام المدرسي والعمـل علـى تخفيـض  -١٧
معـدل الانقطـاع عـن المدرسـة، لا سـيما ضمـــن الفتيــات الغجريــات، ولهــذا الغــرض، ينبغــي 

التعاون بصورة فعالة مع الآباء الغجر، ومع الجمعيات واموعات الغجرية المحلية. 
منع، وتفادي فصل التلاميذ الغجر عن باقي التلاميذ قدر الإمكان، وفي نفـس الوقـت  -١٨
الحفاظ على إمكانية تلقين لغة مزدوجة أو تلقين اللغة الأم؛ ولبلوغ هذا الهدف ينبغـي السـعي 
ـــي رفــع مســتوى تحصيــل الأقليــات في  إلى رفـع مسـتوى التعليـم في جميـع المـدارس، كمـا ينبغ
ـــز التعليــم  المـدارس، واسـتخدام موظفـين مدرسـيين مـن بـين أفـراد اموعـات الغجريـة، وتعزي

القائم على تعدد اللغات. 
التفكير في اعتماد تدابير متعلقة بميدان التعليم في صالح الأطفـال الغجـر، بالتعـاون مـع  -١٩

آبائهم. 
العمل بعزم على القضاء على أي تمييز أو مضايقة عنصرية ضد التلاميذ الغجر.  -٢٠
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اتخــاذ التدابــير الضروريــة لضمــان التعليــم الأساســـي للأطفـــال الغجـــر المنتمـــين إلى  -٢١
مجموعـات الرحـل، بمـا في ذلـك قبولهـم بصفـة مؤقتـة في المـدارس المحليـة، أو مـن خــلال دروس 

مؤقتة في مخيمام، أو باستعمال التكنولوجيات الجديدة للتعليم عن بعد. 
التأكد من أن برامجهم ومشاريعهم وحملام التعليمية تأخذ في الاعتبـار وضـع النسـاء  -٢٢

والفتيات الغجريات السيء.  
اتخاذ تدابير عاجلة ومستدامة بشأن تدريـب مدرسـين ومربـين ومسـاعدين مـن ضمـن  -٢٣

التلاميذ الغجر. 
العمل على الوصول إلى اتصال أحسن وحـوار أفضـل بـين موظفـي التعليـم والأطفـال  -٢٤

الغجر، وبين مجموعات الغجر والآباءء، بزيادة استخدام مساعدين من بين الغجر. 
ضمان أشكال ومخططات تعليمية ملائمة لأفراد مجموعات الغجر الذيــن تجـاوزوا سـن  -٢٥

التمدرس، لمحو الأمية بين صفوف البالغين. 
إدراج فصول تتعلق بتاريخ الغجر وثقافتهم في الكتب المدرسـية، في جميـع المسـتويات  -٢٦
الناسبة، وتشجيع ودعم نشر كتب ومطبوعات أخـرى، وبـث برامـج تلفزيونيـة وإذاعيـة تعـنى 

بتاريخهم وثقافتهم، حسب الاقتضاء، بما في ذلك في لغام. 
 

تدابير لتحسين ظروف المعيشة  - ٤  
ـــل، وتمنــع جميــع  سـن قوانـين، أو جعلـها أكـثر فعاليـة، تمنـع التميـيز العنصـري في العم -٢٧
الممارسات التمييزية في سوق العمل التي تمس أفـراد اموعـات الغجريـة، وحمايتـهم مـن تلـك 

الممارسات. 
اتخـاذ تدابـير خاصـة لتعزيـز توظيـــف الغجــر في الإدارة والمؤسســات العامــة، وداخــل  -٢٨

الشركات الخاصة أيضاً. 
اعتمـاد وتنفيـذ تدابـير خاصـة في صـالح الغجـــر متعلقــة بــالتوظيف في القطــاع العــام،  -٢٩
كالتعاقد العام وأنشطة أخـرى تتعـهد ـا الحكومـة أو تمولهـا أو تدريـب الغجـر علـى مـهارات 

ومهن مختلفة، كلما كان ذلك ممكنا، على المستويين المركزي والمحلي. 
وضع وتنفيذ سياسات ومشـاريع ـدف إلى تفـادي التميـيز ضـد اموعـات الغجريـة  -٣٠
ـــن في  في الســكن؛ وإشــراك اموعــات والجمعيــات الغجريــة كشــركاء مــع أشــخاص آخري

مشاريع بناء السكن، وتحسينه وصيانته. 
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العمل بحزم ضد أي ممارسات تمييز تمس الغجـر، مـن طـرف السـلطات المحليـة والمـلاك  -٣١
الخاصين أساساً، فيما يتعلق بالإقامة أو الحصول على سكن؛ والعمل بحزم ضـد التدابـير المحليـة 
التي ترفض إقامـة الغجـر، وضـد إخلائـهم غـير القـانوني، والإحجـام عـن إسـكام في مخيمـات 

بعيدة عن المناطق المأهولة، ومنعزلة وتنعدم فيها الرعاية الصحية ومرافق أخرى. 
اتخاذ التدابير الضرورية، حسب الاقتضاء، لمنح مجموعات الغجـر الرحـل أو المسـافرين  -٣٢

أماكن لقوافلهم في المخيمات، على نحو ملائم، بجميع المرافق الضرورية. 
ضمـان المسـاواة في إمكانيـة الحصــول علــى خدمــات الضمــان الاجتمــاعي والرعايــة  -٣٣

الصحية للغجر، والقضاء على أي ممارسات تمييز ضدهم في هذا اال. 
وضع برامج ومشاريع وتنفيذها في ميدان الرعاية الصحية المتعلقة بالغجر، وخصوصـا  -٣٤
بالنساء والأطفال، مع مراعاة وضعهم الأقـل حظـاً بسـبب الفقـر المدقـع، ومسـتواهم التعليمـي 
الضعيـف، وأيضـا الاختلافـات الثقافيـة؛ وإشـراك الجمعيـات واموعـــات الغجريــة وممثليــهم، 
النساء منهم على الخصوص، في تصميم وتنفيذ البرامج والمشاريع الصحية المتعلقة باموعـات 

الغجرية. 
منـع وإزالـة أي ممارسـات تميـيز عنصـري متعلقـة بوصـول أفـراد مجموعـات الغجـــر إلى  -٣٥
جميـع الأمـاكن والخدمـات المتاحـة للجمـهور عمومـاً، بمـا فيـها المطـاعم، والفنـادق، والمســـارح 

وقاعات الموسيقى، والمراقص وغيرها، والمعاقبة عليها معاقبة ملائمة. 
 

التدابير في ميدان الإعلام  - ٥  
العمل بطريقة مناسبة على القضــاء علـى أي أفكـار قائمـة علـى تفـوق عرقـي أو إثـني،  -٣٦
وعلى الكراهية العرقية،  والتحريض على التمييز وعلـى العنـف ضـد الغجـر بواسـطة الإعـلام، 

وفقا لأحكام الاتفاقية. 
تشـجيع الوعـي لـدى مـهنيي جميـــع وســائل الإعــلام بالمســؤولية الخاصــة بعــدم نشــر  -٣٧
الأفكار المسبقة وبتفادي نقل حوادث شارك فيـها أفـراد مـن مجموعـات غجريـة بطريقـة تديـن 

اموعات ككل. 
تنظيـم حمـلات تربويـــة وإعلاميــة لاطــلاع الجمــهور علــى حيــاة الغجــر، ومجتمعــهم  -٣٨
وثقافتـهم، وعلـى أهميـة بنـاء مجتمـع شـامل وفي نفـس الوقـت احـترام حقـوق الإنســـان وهويــة 

الغجر. 
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تشــجيع وتيســير وصــول الغجــر إلى وســائل الإعــلام بمــا فيــها الصحــف، وبرامــــج  -٣٩
التلفزيون والإذاعة، وتأسيس إعلام خاص م وتدريب صحفيين غجر. 

ـــلوك  تشــجيع طــرق الرصــد الــذاتي داخــل الإعــلام، مــن خــلال مدونــة لقواعــد س -٤٠
مؤسسات الإعلام، بقصد تجنب استعمال لغة تميل إلى العنصرية أو التمييز أو التحيز. 

 
التدابير المتعلقة بالمشاركة في الحياة العامة  - ٦  

اتخاذ الخطوات اللازمة، بما فيها التدابـير الخاصـة، لضمـان تكـافؤ الفـرص في مشـاركة  -٤١
الأقليات أو اموعات  الغجرية في جميع الهيئات الحكومية المركزية والمحلية منها. 

٤٢- إنشاء طرق وهياكل للتشاور مع الأحزاب السياسية الغجرية، والجمعيـات والممثلـين 
الغجـر، علـى المسـتويين المركـزي والمحلـي معـا، عنـد النظـر في المشـاكل واعتمـاد القـــرارات في 

المسائل التي م اموعات الغجرية. 
إشـراك مجموعـات الغجـر وجمعيـام وممثليـــهم في المراحــل الأولى مــن وضــع وتنفيــذ  -٤٣

السياسات والبرامج التي مهم، وضمان الشفافية الكافية لمثل هذه السياسات والبرامج. 
نشـر الوعـي بـين أفـراد اموعـات الغجريـة بالحاجـة إلى مشـاركتهم بفعاليـة أكـــثر في  -٤٤
الحيـاة العامـة والحيـاة الاجتماعيـة، وفي تعزيـــز مصالحــهم الشــخصية، كتربيــة أطفــالهم مثــلا، 

ومشاركتهم في التدريب المهني. 
تنظيم برامج تدريبية للمسـؤولين الحكوميـين والممثلـين مـن الغجـر، وللمرشـحين لمثـل  - ٤٥
هذه المسؤوليات في المستقبل، بقصـد تحسـين مـهارام في مجـال السياسـة، ورسـم السياسـات، 

والإدارة العامة. 
 

وتوصي اللجنة كذلك:   
الـدول الأطـراف بـأن تـــدرج في تقاريرهــا الدوريــة، في شــكل ملائــم، بيانــات عــن  -٤٦
مجموعات الغجر الخاضعة لولايتها، بما في ذلك بيانـات احصائيـة عـن عـن مشـاركة الغجـر في 
الحياة السياسية، وعن وضعهم الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، ومن منظـور جنسـاني أيضـا، 

ومعلومات بشأن تنفيذ هذه التوصية العامة. 
المنظمـات الحكوميـة الدوليـة بـأن تتصـدى، حسـب الاقتضـاء، في مشـــاريعها للتعــاون  -٤٧
والمساعدة المقدمة إلى الدول الأطراف، لوضع اموعات الغجريـة ودعـم تقدمـها الاقتصـادي 

والاجتماعي والثقافي. 
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المفوضـة السـامية لحقـوق الإنسـان بـالنظر في إنشــاء مركــز تنســيق للمســائل المتعلقــة  -٤٨
بالغجر، داخل مكتب المفوضة السامية. 

 
كما توصي اللجنة أيضاً:   

المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجـانب ومـا يتصـل بذلـك  -٤٩
مـن تعصـب، بـإيلاء الاعتبـار الواجـب للتوصيـات المذكـورة أعـلاه، آخـذاً في الحســـبان وضــع 

مجموعات الغجر من بين هؤلاء الأكثر حرماناً والأكثر عرضة للتمييز في العالم المعاصر. 
الجلسة ١٤٢٤ 
١٦ آب/أغسطس ٢٠٠٠ 
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المرفق السادس 
المقررون القطريون للدول الأطراف التي نظرت فيها اللجنـة في دورتيـها 

السادسة والخمسين والسابعة والخمسين     
المقرر القطري   الدول الأطراف 

السيدة غي ماكدوغال  أستراليا
 (CERD/C/335/Add.2) 

السيد لويس فالانسيا رودريغس  البحرين
 (CERD/C/353/Add.1/Rev.1) 

السيد مارك بوسويت  الجمهورية التشيكية
 (CERD/C/372/Add.1) 

السيد ماريو خورخي يوتزيس  الدانمرك
 (CERD/C/362/Add.1) 

السيد ماريو خورخي يوتزيس  إستونيا
 (CERD/C/329/Add.2) 

السيد يون دياكونو  فنلندا
 (CERD/C/363/Add.2) 

السيد مايكل بانتون  فرنسا
 (CERD/C/337/Add.5) 

السيدة غي ماكدوغال  غانا
 (CERD/C/338/Add.5) 

السيد لويس فالانسيا رودريغس  الكرسي الرسولي
 (CERD/C/338/Add.11) 

السيدة غي ماكدوغال  ليسوتو
 (CERD/C/337/Add.1) 

السيد يون دياكونو  مالطة
 (CERD/C/337/Add.3)
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السيد فرانسوا فول  موريشيوس
 (CERD/C/362/Add.2) 

السيد كارلوس ليشوغا هيفيا  نيبال
 (CERD/C/337/Add.4) 

السيد بران- أوتو برايد  هولندا
 (CERD/C/362/Add.4) 

السيدة باتريسيا جانواري-بارديل  النرويج
 (CERD/C/363/Add.3) 

السيد رغوان بيلايي  جمهورية سلوفاكيا
 (CERD/C/328/Add.1) 

السيد يوري ريشيتوف  سلوفينيا
 (CERD/C/352/Add.1) 

السيد يوري ريشيتوف  إسبانيا
 (CERD/C/338/Add.6) 

السيد بيتر نوبل  رواندا
 (CERD/C/335/Add.1) 

السيد ريجي دي غوت  السويد
 (CERD/C/362/Add.5) 

السيد لويس فالانسيا رودريغس  تونغا
 (CERD/C/362/Add.3) 

السيد أغا شاهي  المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية
  (CERD/C/338/Add.12 (Part I))

 (CERD/C/338/Add.12 (Part II)) 
السيد بيتر نوبل  أوزبكستان

 (CERD/C/327/Add.1) 
السيد بيتر نوبل  زمبابوي

 (CERD/C/329/Add.1)
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المرفق السابع 
قائمة الوثائق الصادرة من أجل الدورتين السادسـة والخمسـين والسـابعة 

   والخمسين للجنة 
جدول الأعمال المؤقـت وشـروحه للـدورة السادسـة والخمسـين للجنـة 

القضاء على التمييز العنصري 
 CERD/C/385

تقديم التقارير من قبل الدول الأطراف بمقتضـى الفقـرة ١ مـن المـادة ٩ 
من الاتفاقية إلى الدورة السادسة والخمسين للجنة القضاء علـى التميـيز 

العنصري 

 CERD/C/386

النظـر في صـور الاسـتدعاءات وصـور التقـارير وغيرهـا مـن المعلومـــات 
المتصلة بالأقاليم الخاضعة للوصاية والأقاليم غير المتمتعة بـالحكم الـذاتي 
وبكافة الأقاليم الأخرى التي ينطبق عليهــا قرار الجمعيــة العامـة ١٥١٤ 

(د-١٥)، وفقا لأحكام المادة ١٥ من الاتفاقية 

 CERD/C/387

ـــة  جـدول الأعمـال المؤقـت وشـروحه للـدورة السـابعة والخمسـين للجن
القضاء على التمييز العنصري 

 CERD/C/388

تقديم التقارير من قبل الدول الأطراف بمقتضـى الفقـرة ١ مـن المـادة ٩ 
من الاتفاقية إلى الدورة السابعة والخمسين للجنـة القضـاء علـى التميـيز 

العنصري 

 CERD/C/389

تجميــع لــلآراء والمقــررات الــتي اعتمدــا لجنــة القضــاء علــى التميـــيز 
العنصري بمقتضى المادة ١٤ من الاتفاقية  

 CERD/C/390

المحاضر الموجزة للدورة السادسة والخمسين للجنة القضاء علـى التميـيز 
العنصري 

 CERD/C/SR.1372-1399

المحاضر الموجزة للدورة السابعة والخمسـين للجنـة القضـاء علـى التميـيز 
العنصري 

 CERD/C/SR.1400-1437

التقريران الدوريان الأولي والثاني لأوزبكستان، قدما في وثيقة واحدة   CERD/C/327/Add.1

الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري - فرنسا   CERD/C/304/Add.91

الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري - زمبابوي   CERD/C/304/Add.92

الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري - الدانمرك   CERD/C/304/Add.93

الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري - مالطة   CERD/C/304/Add.94

الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري - إسبانيا   CERD/C/304/Add.95

الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري - تونغا   CERD/C/304/Add.96

الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري - رواندا   CERD/C/304/Add.97
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الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري - إستونيا   CERD/C/304/Add.98

الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري - ليسوتو   CERD/C/304/Add.99

الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري - البحرين   CERD/C/304/Add.100

الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري - أستراليا   CERD/C/304/Add.101

الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري - فنلندا   CERD/C/304/Add.102

الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري - موريشيوس  CERD/C/304/Add.103

الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري - سلوفينيا   CERD/C/304/Add.104

الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري- سلوفاكيا   CERD/C/304/Add.105

الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التميــيز العنصـري - الجمهوريـة 
التشيكية 

 CERD/C/304/Add.106

الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري - نيبال   CERD/C/304/Add.107

الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري - هولندا   CERD/C/304/Add.108

الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري - السويد   CERD/C/304/Add.109

الملاحظـات الختاميـة للجنـة القضـاء علـى التميـيز العنصــري - المملكــة 
المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية 

 CERD/C/304/Add.110

الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري - غانا   CERD/C/304/Add.111

الملاحظات الختامية للجنـة القضـاء علـى التميـيز العنصـري - الكرسـي 
الرسولي 

 CERD/C/304/Add.112

الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري - النرويج   CERD/C/304/Add.113

الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري - أوزبكستان  CERD/C/304/Add.114

التقريران الدوريان الأولي والثاني لأوزبكستان، قدما في وثيقة واحدة   CERD/C/327/Add.1

ـــة  التقـارير الدوريـة الأولي والثـاني والثـالث لسـلوفاكيا، قدمـت في وثيق
واحدة 

 CERD/C/328/Add.1

ـــابوي، قدمــت في وثيقــة  التقـارير الدوريـة الثـاني والثـالث والرابـع لزمب
واحدة 

 CERD/C/329/Add.1

التقـارير الدوريـة الأولي والثـاني والثـالث والرابـع لإســـتونيا، قدمــت في 
وثيقة واحدة 

 CERD/C/329/Add.2

التقارير الدورية الثامن والتاسـع والعاشـر والحـادي عشـر والثـاني عشـر 
لرواندا، قدمت في وثيقة واحدة 

 CERD/C/325/Add.1

التقارير الدورية العاشر والحادي عشر والثـاني عشـر لأسـتراليا، قدمـت 
في وثيقة واحدة 

 CERD/C/325/Add.2
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التقارير الدورية السابع والثامن والتاسع والعاشر والحادي عشـر والثـاني 
عشر والثالث عشر والرابع عشر  لليسوتو، قدمت في وثيقة واحدة 

 CERD/C/337/Add.1

التقريـران الدوريـان الثـالث عشـر والرابـع عشـر لمالطـة، قدمـا في وثيقــة 
واحدة 

 CERD/C/337/Add.3

التقرير الدوري الرابع عشر لنيبال   CERD/C/337/Add.4

التقـارير الدوريـة الثـاني عشـــر والثــالث عشــر والرابــع عشــر لفرنســا، 
قدمت في وثيقة واحدة 

 CERD/C/337/Add.5

التقارير الدورية الثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر والخامس عشـر 
لغانا، قدمت في وثيقة واحدة 

 CERD/C/338/Add.5

التقريران الدوريان الرابع عشر والخامس عشر لإسبانيا، قدما في وثيقـة 
واحدة 

 CERD/C/338/Add.6

التقـارير الدوريـة الثـالث عشـر والرابـع عشـر والخـامس عشـر للكرسـي 
الرسولي، قدمت في وثيقة واحدة 

 CERD/C/338/Add.11

ـــر للمملكــة المتحــدة لبريطانيــا العظمــى  التقريـر الـدوري الخـامس عش
وآيرلندا الشمالية والأقاليم التابعة 

 CERD/C/338/Add.12 (Part I)  
and CERD/C/338/Add.12
(Part II)

التقارير الدورية  الأولي والثاني والثالث  والرابـع لسـلوفينيا، قدمـت في 
وثيقة واحدة 

 CERD/C/352/Add.1

التقارير الدورية  الأولي والثـاني والثـالث  والرابـع والخـامس للبحريـن، 
قدمت في وثيقة واحدة 

 CERD/C/353/Add.1/Rev.1

التقرير الدوري  الرابع عشر  للدانمرك   CERD/C/362/Add.1

التقريران الدوريان  الثالث عشر  والرابع عشـر  لموريشـيوس، قدمـا في 
وثيقة واحدة 

 CERD/C/362/Add.2

التقرير الدوري الرابع عشر لتونغا   CERD/C/362/Add.3

التقريران الدوريان الثالث عشـر والرابـع عشـر لهولنـدا، قدمـا في وثيقـة 
واحدة 

 CERD/C/362/Add.4

التقريران الدوريان الثالث عشر والرابع عشر للســويد ، قدمـا في وثيقـة 
واحدة 

 CERD/C/362/Add.5

التقرير الدوري الخامس عشر لفنلندا   CERD/C/363/Add.2

التقرير الدوري الخامس عشر للنرويج   CERD/C/363/Add.3

التقريران الدوريان  الثالث عشر  والرابع عشر  للجمهورية التشـيكية، 
قدما في وثيقة واحدة 

 CERD/C/372/Add.1 
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المرفق الثامن 
الدول الأطراف والمنظمات الحكومية الدولية التي قدمت معلومـات عـن 

مسألة التمييز ضد الغجر     
الدول الأطراف   

بيـلاروس، كولومبيـا، قـبرص،الجمهوريـة التشـيكية، فنلنـدا، ألمانيـا،ليتوانيـــا، الــنرويج، بولنــدا، 
سلوفاكيا، إسبانيا، السويد، سويسرا، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية. 

 
المنظمات الحكومية الدولية   

مجلس أوروبا، ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا. 
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المرفق التاسع 
المنظمات غير الحكوميـة الـتي شـاركت في الاجتمـاع غـير الرسمـي بشـأن 

التمييز ضد الغجر مع لجنة القضاء على التمييز العنصري     
صندوق إنقاذ الأطفال (المملكة المتحدة)، مركز الغجـر للسياسـات العامـة (رومانيـا)، الحركـة 
الدوليـة لمناهضـة التميـيز والعنصريـة ( سويسـرا)، رومـاني كريـس (رومانيـا)، المركـــز الأوروبي 
لحقوق الغجر (بودابست)، الفريق الدولي لحقوق الأقليات (المملكة المتحدة)، الجمعيـة العالميـة 
للشعوب المهددة (ألمانيا)، اتحاد الغجر (كرواتيا)، منظمة أطباء العالم (فرنسا)، مؤسسـة غجـر 

لوم (بلغاريا)، مرصد هلسينكي اليوناني (اليونان). 
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المرفق العاشر 
تعليقات حكومة أستراليا علـى الملاحظـات الختاميـة(أ) الـتي اعتمدـا لجنـة 
القضـاء علـى التميـيز العنصـري بشـأن تقـارير أســتراليا الدوريــة العاشــر 

والحادي عشر والثاني عشر     
لقـد نظـرت الحكومـة الأسـترالية بعـين الاهتمـام في ملاحظـات اللجنـة الختاميـة بشــأن 
التقــارير الدوريــــة العاشـــر والحـــادي عشـــر والثـــاني عشـــر لأســـتراليا، الصـــادرة في تـــاريخ 
٢٤ آذار/مارس ٢٠٠٠. وإذ تلاحظ بعـض التعليقـات الإيجابيـة، فـإن فحواهـا عمومـاً كـانت 
سـلبية دونمـا داعٍ. وإن الحكومـة الأسـترالية ترفـــض هــذه التعليقــات. لقــد تقدمــت الحكومــة 
الأسترالية إلى اجتماع  لجنة القضاء على التميـيز العنصـري بنيـة حسـنة، وأرسـلت وفـدا رفيـع 
المسـتوى، علـى رأسـه وزيـر الهجـرة والشـــؤون المتعــددة الثقافــات  والوزيــر المســاعد لرئيــس 
الـوزراء المكلـف بالوفـاق، والنـائب البرلمـاني الأونورابـل فيليـب رودوك. وقـد قدمـت أســـتراليا 

معلومات خطية  وشفوية مستفيضة دف المشاركة مشاركة فعالة مع اللجنة. 
كما يساور حكومة أستراليا الإحساس بخيبة الأمل لأن اللجنة في ملاحظاـا الختاميـة 
ـــلازم  تجـاهلت تقـدم أسـتراليا في معالجـة قضايـا السـكان الأصليـين، وأعطـت وزنـا أكـبر مـن ال
ـــها الشــرعية. كمــا يســاور الحكومــة  لعـروض المنظمـات غـير الحكوميـة، وابتعـدت عـن ولايت
الأسترالية بالغ القلق لعدم إيلاء اللجنة اعتباراً لآرائها، ولسجلها البارز في الالـتزام بالواجبـات 

الدولية لحقوق الإنسان. 
ــة في  ومتابعـة للمسـألة الـتي تطرقـت لهـا اللجنـة في ملاحظاـا الختاميـة، بـدأت الحكوم
آذار/مارس  ٢٠٠٠ استعراض مشاركتها مع الهيئات المنشأة بمعاهدات التابعة للأمم المتحـدة، 
وسيشـتمل ذلـك، في جملـة مـا يشـتمل عليـه، علـى النظـر في إجـراءات عمـل اللجنـة. وســتعلن 

الحكومة عن استنتاجات الاستعراض في الوقت المناسب. 
 
 

انظر الفقرات ٢٤-٤٣ من هذا التقرير.  (أ)
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